كتاب البيوع 


كتاب البيوع") 


(1) مق هميزات المغاملات الفقييةة أن هذا الاثبال الأسلاسي والعالمي على دراسة 
المعاملات الشرعية لم يأت من فراغء بل لِما امتازت به من خصائص عديدة تميزها 
عن غيرهاء ومن تجربتي لسنوات طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية 
من كتبهم الأصيلة» تحصّلت لدي فكرةٌ عامّة عن المعاملات, تُمثل الخطوط العريضة 
التي يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات» وتعتبر أسبابا لنجاح المعاملات 
الشرعية في تلبية أغراض الناس. 
وأحاول هاهنا عرضها بصورة مختصرة؛ لأنَّ تمام بيانها وتفاصيلها وأمثلتها تتحقق 
بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة» فهي تمثل التصور العام والكلي للمعاملات عند 
الفقهاء» فيسهل على الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات. 
وهذه الميزات متداخلةٌ فيما بينها ومع ذلك أفردت كلاً منها بنقطةٍ مستقلةٍ؛ لتميّزها 
عن غيرهاء ولإظهارها وتسليطاً للضوء عليها أكثر. وهي: 
الآرق: أن السادلات يميه لا ترووية: 
أن التّْرِيمَ الإسلامي له جانبان: تربوي» وتنظيمي. 
أمَا التربويّ: فهو يتجسّدٌ بصورةٍ واضحةٍ في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً إلى 
الارتقاء بإنسانية الإنسانٍ إلى أعلى مراتبهاء وتخليصه من الصفاتٍ الحيوانية الذميمة» - 


#اب-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ‏ سسطط يق لاقل عل خوائاضية اد لاقل 


- فعلى قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه وتصرفاته إلى أعلى مستويات 
الإنسانية» ويؤكد ذلك قوله كَل «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» في سئن البيهقي 
الكبير : 5» وسئن الدارقطني ": 5 ٠‏ #. وسئن أبي داود ؟: “7/17 ومسئد أحمد 
؟: 187.ء ومكارم الأخلاق ص78 قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة 
البدر المنير ؟: 51 7» والعبادات هي المحقّقَةٌ لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من 
الصفاتٍ الذميمة والإخلاص لله تعالى. 
فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان على الإخلاص لله جل جلاله؛ والتركيز الكامل في 
أفعال الصلاة أثناء أدائهاء وهو ما يسمّى الخشوعء ومن أعظم أسرار النجاح في أي 
عمل» هو الإخلاص له. والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس 
في ترسيخ هذا السلوك في شخصيته. بحيث يكون جزءاً من حياته وَيْمَكَنْه من النجاح 
الكامل في كل أموره. 
والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أنَّ كلّ وقت له عمل» وهذا سبيلٌ التّاجحين 
في حياتهم؛ فمّن كان أقدر على تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل لكل وقتٍ عملاً 
كان أنجح في حياته. 
وبقي أمرٌ لا بْدَ من الحديث عنه وهو أن النظريات التربوية يتعرّف عليها بالتجربة؛ 
لأنّها تتعامل مع طبيعة إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيهاء ويظهر مع الزَّمِن أن هذه 
الحلول أكثر جدوىء فهي تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور العقل في 
ترتيب النتائج على المقدمات, ولذلك تجد أن العقل لا يدرك العبادات في نفسها 
في ترتب النتائج عليهاء ولكن التجربة أثبتت أنّها قادرة على تعديل سلوك الإنسان 
إلى ما هو أقوم وأفضلء فالله جل جلاله خلق الإنسان وهو أعلمٌ بحاله وبما يحسنْ 
تصرّفاته وأخلاقه. 
وأمّا الجانب التّنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في التكاح والطّلاق والمعاملات - 


- والقضاء والسّير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعى الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول 
للحياة الإنسانيّة» ومّن قدَّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانى في الاستفادة والأخذ منه؛ 
لأن المقصود منها إيجاد أفضل حياة بشريّة. 
والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 
فأمّا نور العقل: فبه يبذل قصارى جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في حل 
المشاكل الحياتية» ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قبّل 
الفقهاء. ملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان» فما يقدمه غير المسلم في 
تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور العقل البشريء ومثله موجود بكماله عند 
الفقهاء» ويُضاف إليه تجارب غيرهم من الفقهاء عبر التاريخ» حيث تعتبر مادة خصبة 
جداً من التجارب البشرية. 
وأما نور الشرع : فهو يتمثّل في أمور لا يُمكن للعقل إدراكها بنفسه لأوّل وهلةء وإنّما 
تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها ابتداءء 
فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعرّفٌ على ضررهاء ومثال ذلك: 
تبرج المرأة والزنا يجر على المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله 
وهذا ظاهرٌ في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من 
حقّها في الزاوج ‏ نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة - وخروج 
أجيال بلا أسرة تنتفع بتربيتها وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ايتداء 
لا بعد أن تتعذب أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 
وأيضا: الرّباء والقمار» وبيع الدين بالدّين» وبيع ما لا تملك ففيه من المضار التي 
علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا يخفىء فالشريعة عرفتنا بمضاره 
ابتداءً وإن كانت هذا المضار لا تدرك بالعقل إلا بآثارها بعد تطبيقه مدة من الزمان» 
لكن الله عر وجل لم يتركنا نتعذب دهرا قبل أن نتوصّل إلى هذه المحقيقة؛ وقس على 
هذا غيره من الأحكام الشرعية - 
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وعلى ك1 تس الأريفه ران تسطلبو اانا الجر يونين ارين الاتين لابوياة 
بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله جل جلاله؛ فيتوصّل إلى أبدع تنظيع 
وترتيبٍ لكل جوانب حياته. 

وملاحظةٌ أنَّ المعاملات من الجانب التَنظيمي للإسلام أمرٌ في غاية الأهمية؛ لأنَّ 
تعاملنا معها على أنّها تنظيماتٌ يُسهّلُ علينا كثيراً فهم فروعهاء ويُمكننا من تصورها 
جيداًء ويُساعدنا في معرفة الرّاجح فيهاء ويُمكننا من تخريج المستجدات كما سيأتي-. 
الثانية: أنَّ أحكام المعاملات معلّلة لا تعبديّة: 

إن المعاملات مين على عللٍ يجب مراعاتها عند قراءة فروعهاء والأحكام متعلّقة 

بهذه المعاني» وما يذكره الفقهاء ء من مسائل هي أمثلة لقواعد مقرّرة في كلّ باب من 
أبواب الفقه عامّة والمعاملات خاصّة؛ إذ من طريقتهم في التأليف نهم يذكرون 
القاعدة بالمثال» فمن فهم المثال وتصوّر بناءه الصَّحيح, عرف القاعدة التي بنى 
عليها. 

ومّن لم ينتبه لهذا وبقي يقرأ مسائل الفقه مجردةٌ عن كونها معلّلة بمعاني وأصول 
فلن يكون قادراً البتة على فهم الفقه. وغير قادر على ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة 
حكم المستجدات. فعلينا أن ندرك تماماً أن ما بين أيدينا هي ألفاظ موصلة إلى 
معاني؛ والمعاني هي الغايات: فإِنَّ هذه المعاني هي أسس وقواعد في كل باب بُنيت 
عليها الأحكام» وقد استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصّحابة والقواعد العامّة التي 
أتى بها الإسلام واستفيدت من العقل السَّلِيم الذي يسير على المنهج المستقيم» في 
تقدير الأمور بما يعود على البشريّة بالنفع والخير. 

وكيفيّة القراءة الصّحيحة للمسائل هو بالسّؤال الذائم قبل كل فرع لما هكذا؟ حتى 
يتبيّن لنا علتهه وكذلك نفعل مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة بالسؤال لما 
هكذا؟ حتى ندرك علتها -- 


فكل الأحكام معلّلة بمعاني معتبرة» علينا إدراكها من أجل فهمها جيداًء وإمكانية 
الاستفادة منهاء قال الآمدي في الإحكام !: 7584: «... خلاف إجماع الفقهاء على 
أن الحكم لا يخلو عن علة». 

الثالثة: أنّها مبنية على تحقيق المصالح للبشر 

فمّن تأمّل في حِكَم التّشريع يصل إلى أَنّها إما جالبة للمصالح وإمّا دارئة للمفاسد. 
وفيض أن يكرن هذا الآمر تسلياة لكرة الدع وجل ع عن العباد وسكي .قله 
يريد من تشريعاته إلا تحقيق يق الخير للبشريّة في المعاملات وغيرهاء قال الشاطبي في 
موافقاته 1: 144: (إِنَّ القاعدة المقرّرة أ الشرائع إنَّما جيء بها لمصالح العباد 
فالأمرٌ والنهيٌ والتخييرٌ جميعاً راجعةٌ إلى حَظٌ المكلّفِ ومصالحه؛ لأنَّ الله غنىٌ عن 
الحظوظه منزه عن الأغراض». 

فإن إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام المعاملات» والرغبة 
في الإقبال عليها علماً وعملا وإفناء العمر في الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ لينتفع 
حابن بيت الديه الخبري علبور؟ لآن التعرة ٠‏ يسعي في مصالحه فإن علم أن مصلحته 
متحققة بهذا فلن يدخر جهداً في السّعي وراء تحققها في حياته. 

الرايعة :أنّها تقوم على مبادئ عامة: 

الُصوصٌ الشّرعِيةٌ الواردة في أبواب المعاملات أقلٌ بكثير من النُصوص الواردة في 
العبادات» فلم تكثر الأحاديث فيها كما كثرت في العبادات» وليس مرجع هذا -" 
اهتمام الشّارع الحكيم بهاء وإِنَّما السّبب هو كون العبادات غير معقولة المعنى؛ لأنّها 
تربية» بخلاف المعاملات فَإنَّها معقولة المعنى؛ لأنّها تنظيم كما سبق -. 

وإنما كانت طرية: الشريعة قا عو اتأسيين راهن غاقة نير ليها السعادلات 
وتنضبط بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة العمل أوسع, وقدرة الاجتهاد 
فيها أعظم؛ فمّن لم يكن يسير على أصولٍ محكمةٍ في الفقه. لن يستطيع المنافسة في - 
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أبواب المعاملات؛ لأنَّ ظواهر الأحاديث التي كان يُبني عليها كلامّه في العبادات لم 
فعدم الانتباه لهذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل بهاء والتفات الحنفية 
إليها أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في مذهبهم سهلة في العمل 
والتطبيق» وجعل فيها تيسيراً كبيراً ورفعاً للحرج عن الناس؛ لأنّهم يحتكمون فيها 
للمبادئ العامّة التي تظافرت عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرضاء وعدم الرّباء وعدم القمارء وإزالة الجهالة» وغيرهاء مما 
سيأتي تمام الكلام في مناقشته في الميزات الآتية. 

الخامسة: أنّها تقوم على أساس التراضي بين الثّاس: 

يُمثلٌ التٌراضي أبرز قاعدة يُنيث عليها المعاملات» ولو لم يكن في النضصوص الشرعية 
إلا هذا الأساس في التعامل لكان كافيا للدلالة على عظم هذا التشريع» فهي تجري 
في كافة التصرّفات التّجارية مجرى الرّوح في الجسدء فلا حياة لجسدٍ بلا روحء ولا 
اعتبار لمعاملة بدون رضا. 

قال جل جلاله: 9 يَتأَيهَا الت ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوا أموالم يَيْنَكُم بالطل إل 
أن توت تدر عن رَراضٍ يِنَكُم 4 [النساء: 74]» إذ في الآية إباحة سائر التجارات 
الواقعة عن تراضء والتتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب 
الأرباح؛ قال جل جلاله: «ه ل اتلك عل زر بيو يَنْءِ ْنَا ألم [الفك» + 1ه السك 
الإيمان تجارةً على وجه المجاز تشبيهاً بالتجارات المقصود بها الأرباح» ينظر: 
أحكام القرآن للجصاص ”: 45 27 وغيره. 

وأكد هذا المعنى الوارد في الآية النبي كه فقال: «إِنْما البيع عن تراض» في سنن 
ابن مَاجَهْ ”: /الالاء وصحيح ابن حبان 5٠:1١‏ ؛ والسئن الكبرى للبيهقي 5: 19 
وغيرها. - 


فخلو العقد عنها ابتداءً عند التعاقد أو بقاءً بعد التعاقد يسبب خللاً ظاهراً فيه» يمنع 
من صحّة العقد. ويوجب الفسخ لفساده. 

والرّضا هو أكثرٌ فكرة مراعاةٍ في العقود فعليها مدارٌ التّعاملات» فهي القاعدةٌ 
العام والمرتكز الأساسي قبهاء فتدكل فى غاتة بسملفات المعاملات من روط 
وخياراتٍ وعيوب وجهالةٍ: كثبوتٍ خيار العيب» فإن تبيّن أنَّ في المبيع عبباً ينتقص 
قيمته عند التجار ولم يره المشتري عند البيع» ب 1 يثبت له الحق برذ المبيع؛ إذ السلامة 
لماكانت مرغري للمكترين ولر تحص نقد السل وطه ووه يقحب القبار زا 
اقرط فيد ابيع عدار ماري طيح ري راد ررقي الدخبار 
فيه؛ إثباتاً للحكم على قدر الدليل؛ قال َلَةِ: «مَن اث شترى شاةً محفلة فردّهاء فليرد 
معها صاعاً من تمر» في صحيح البخاري ؟: ههلاء ومصنف عبد الرزاق 8: 2,194 
وغيرهماء والضّاعٌ من الثّمر كآنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري. علمه رسول الله 
كد بطريق المشاهدة. 

السادسة: قرطي اساي رع انر 

وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ في المعاملات. يُعبَّر عنها كثيراً بعبارة كل جهالة فضي إلى التّراع 
تُفْسدٌ البيع» فميزوا بين الجهالةٍ المعفوة وغير المعفوة بتحققٍ التّزاع فيهاء فعامّة 
الفروع في الفساد يعلّلون فسادها بالجهالة أو بالتراع. 

والجهالة متفاوتة جداً من زمانٍ إلى زمانِء ومكانٍ إلى مكانء لكنّ مرّها إلى النزاع؛ 
فيكفينا مثلاً في بلدة أن نذكر : في المبيع بعضّ الأوصافء وتكون كافية بعدم حصول 
لتنازْع» وفي بلدةٍ أأخرى لا يكفينا ذكر مثل هذه الأوصاف» فيحصل تنازع إن لم يبيّن 
أكثر» فيكون البيع في البلد الذي لا يتنازعون صحيح, وفي الآخر فاسد. 

فالنبي كَلةّ: «نهى عن بيع الغرر» في صحيح البخاري ؟: "ه/ا» وصحيح مسلم ": 
51 ١11ء‏ وصحيح ابن حبان :١١‏ /717"ا» وغيرهاء قال الإمام السَّرَخَسِيٌ ينظر: المبسوط - 
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5 , والتقرير": :.١١7‏ «الغرر ما يكون مستور العاقبة»» فلا بد أن يكون ما في 

العقد واضحا بيناً ومحدّداً لكل واحدٍ من المتعاقدين» وليس مردٌ الجهالة إلى النظرية 

والعقل» وإِنّما إلى الواقع والتطبيق» فكم من المسائل نحكم بجهالتها عقلآ لكن لا 

يتنازعون فيها في الواقع فلا نحكم بالفساد بسبب هذا الجهالة» كجواز بيع القمح في 
سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا يفضي للنزاع. 

السّابعة: أنّها تقوم على أساس أخذ المال بالحقٌّ دون الباطل: 

فطرقٌ الحصول على المال متعدديٌ منها ما هو مشروع. ومنها ما هو غير مشروع» 

وما كان غير مشروع منها ما هو محل توافق , بين المجتمعات: كالسّرقة» والخيانة؛ 

والفضبي» ونيا ها شيعه قرانيق ن لدول وتييحه أخرى على حسب ثقافاتِ ومنافع 

واتقخ؟ تعيها تلاق الأنطلية: 

وفي نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كلّ ما كان مُضِرًا بالأفراد والمجتمع مما لا نفع فيه 

وتمغلةمى السطر رات كالرباءوالقتتارسوالشاب وقيخ اللقس وخيرها: 

وأكّد الشّارِعٌ هذه الميّرة ة بقوله جل جلاله : 9 لامكو تولك يكم الل © [البقرة: 

1ك وتكن ضط لقان كل الكب فاك المتوعة شرغا تكون من أكل الماك 

بالباطل؛ لآليا مقت لما فعاف مفاسل #الخاضي إذا لكر المتصرت»: فالأجرة له 

ولكن بتصدقة لالاسصيل لركني كقيظ: ينظرة النسوط هه كرا 

الثامنة: محاربة الربا والحض على الابتعاد غنه وغرم شبهته: 

وهذه ميزة عظيمة جداً؛ لأنَّ الربا مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضييع المجتمع في 

زيادة الفقير فقرأ» وزيادة الغني غنىّ» بتحقيقه للتضخم المستمر في أنواع السّلع. 

وتعريقه العامٌ؛ هو زيادةٌ خاليةٌ عن عوض» ينظر: المبسوط 111/419 والتقرير * 

5,؛ فطالما أنه لا يوجد عوض لم يعد أخذه بحقٌّء ولم يعد الرّضا بتمامه موجوداًء 

بل أحدٌ الطرفين منتفعٌ والآخرٌ متضرر؛ لهذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب - 


-. الربا محاربة كنديدة فقال جل ججلذله» #الرت أحكلوة اريزا ل يكترموة لد كما 
يَوْمُ لوف يِتَكَبطة اليلق ون ألمي © [البقرة: 18/0 
فكان أثره السيء في التعاملات المالية كأثر الزنا في العلاقات بين الرجال والنساءء 
فكما بنع من كل الطّرق الموصلة للرّن : كالتبرج والاختلاط» كذلك مُنِع من كل 
الطّرق الموصلة للرّباء فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة؛ غلقاً لهذا الباب. 
وَسَدا لكل المتافل الموصلة له؛ لخظورته الكنديدة على المال»: 
التّاسعة: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 
القمار: هو تعليق أصل الاستحقاق على الحظء ينظر: المبسوط /: ه/اء وفتح القدير 
»45٠ 4‏ وعبارته: «أصل الاستحقاق في القمار يتعلق بما يستعمل فيه»» ومثله في 
البتاية 11: 48#م وغيرهاء إذ لآ يقابل المال فيه حل معثير من مفعة أو عين. 
والمقصود بالعين: الأعيانٌ التى يُضاف إليها عقد البيع وأمثاله» والمقصودُ بالمنفعة 
د التي يُضاف إليها عقدٌ الإجارة وأمثاله. 

فقي العقو المع 2 ة يكون المالُ مُستحقاً بإزاء تقديم عينٍ أو منفعةٍ؛ لأنَّ بها تمام 

العدل في مقابلة الشيء بقيمته المتوافق عليه بين المتعاقدين ويكون لازمٌ على كل 
طرفٍ تقديم ما يلزم عليه قضاءًء بخلاف ما يكون قماراً» فكيف يلزم عليه أن يُقَدّمَ 
شيئاً ولم يأخذ في مقابله عوضاًء ولذلك لا يُقضى عليه به؛ لعدم استحقاقِه له وهذا 
كمال العدل. 
ونهى الله تعالى عن القمار في قوله: ©#إِنما ألَمرَوالْمَتِيمٌ # [المائدة: 014٠‏ والميسر: هو 
القمار مشتق من اليسر؛ لأنّه أخذ المال بسهولة من غير تعب ولا كدّ. 
وصور القمار في هذا الرّمان عديدة دا" كاليانصيب» و لع يحقق معناه» 
كالعديدٍ من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد على الحظ؛ إذ يسألوا سؤالاً 
سهلاً وتلزم بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة اتصالاتهم؛ - 
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ومئلّه كثير يحصل برسائل على الهاتف بطرق متعددة» يتلاعبون فيها بجمع المال» 
فالحذر الحذر من كلّ هذا لأنّهِ قمارٌ وهو مُحرّم. 

العاشرة: أن العقود فيها حقيقيّة لا وهمية: 

ونقصد بذلك أنّها ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرهاء يُجنى من 
ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود على المجتمعء بإنتاج عينٍ أو تقديم 
منفعةء ولا يقف الأمر عند هذا الحلّ فحسب. بل يكون لها أَثرٌ سلب بحصول تضخم 
في الأسعار مما يلحق ضرراً بليغاً بالمجتمعات لحساب أفرادٍ معيّتين» مما جعل 
بعضن الاقتصاديين يُطالب: الدُول إن آزادت أن تحل منشكلة السكر الاتقصادي أن 
تترك وتبتعد عن العقود الوهمية. 

هذه الكيفيات لم تقبلها الشريعة» وحاربتها وسلكت وسائل تجعل العقود حقيقة 
تعود بالنفع على الآفراد والجماعات بالإنتاج والعمل والاستثمار الحقيقي» فلا نريد 
عقدا بدون عين أو منفعة. 

ومن أمثلة تحقيق الفقه لذلك: 

.١‏ المنع من بيع شيء لم يقبضء تأكيداً على تحقق العقد بانتقال المبيع ووجود 
الضمان له؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله إِني رجل 
أشتري المتاع فما الذي يَحِل لي منها وما يَحْرّم عليّ؟ فقال: يا ابن أخيء إذا ابتعت 
بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) في صحيح ابن حبان :1١‏ 1736/8 7551 وسنن النسائي 
الكبرى 4: /ا". والمجتبى /!: 27857 والمنتقى :١‏ 155 ومصنف ابن أبي شيبة 4 : 
/1/" ومصنف عبد الرزّاق 8: 57 . 

؟. المنع من بيع السلعة قبل تملكها؛ مبالغة في حصول البيع بحقء وابتعاداً عن 
أسباب النزاع؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله وَكِدِه فقلت: 
يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له من السوقء ثم أبيعه؟ قال: - 


- لا تبع ما ليس عندك» في جامع الترمذي ": 5 817 وحسنه. وسئن أبي داود : 237/81 
والمجتبى /: 0789 وغيرها. 
“. إبطال عقد الصرف والسَّلَّم إن لم يحصل تقابض في نفس المجلسء» وجعل 
القبض فيها مستحقاً شرعاً؛ سعياً لإيجاد هذه العقود حقيقة» وخروجاً من أسباب 
النزاع بسبب التغير السريع في الأثمان؛ فعن أبي سعيد الخُدري رضِيّ الله عنه» قال 
:١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً 
بناجز» في صحيح البخاري 7: 1/5١‏ وصحيح مسلم : 21708 وغيرها. 
5. المنع من بيع الدّين بالدّين إلا ممن عليه الدّينء فلا يجوز بيع ديني على زيد لعمر 
مثلاء وصوره عديدة» وكل هذا تحقيق لعقود حقيقة لا وهمية؛ فعن ابن عمر رضي 
الله عنهم: «إِنَّ رسول الله يك نهى عن بيع الكاليئ بالكالىع» في سئن الدارقطني *: 
١/ء‏ والموطأ ؟: /91/ا» والمستدرك 7: 56» وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: 
ليس في هذا حديث يصح. لكنّ إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: 
التلخيهين الخير 1853 أي السيئة بالسيكة: 
الحادية عشر: أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تخالف نهي الشارع المبيّن في 
كتن أتمتنا الققهاء: 
إنَّ اعتبارٌ أئمة الفقه قاطبةٌ أنَّ الأصلّ في المعاملات الإباحة مير كبيرةٌ جداًء فيها 
تيسيرٌ ورفعٌ للحرج. وابتعادٌ عن التُعقيدات والتّقييدات» وهذا متوافقٌ مع كونٍ 
المعاملات من التنظيمات. 
ومعنى هذا أن الذي يضع المعاملة هو المتخصّص في الصناعة والتجارة وغيرها 
وليس الفقيه» فالفقيه أشبه ما يكون عملّه بالقانونيٌ الذي ينظر في موافقة أنظمة 
المعاظلة أو الشركة لقؤاتين الذولقووساهو الأشسك والأفف] منهاسدتط لسر قت 
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ع 


ويكون عنده نوعٌ مساعدةٍ في وضع العقود. لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كل 
فنّ هي فيه. : 

وعمل الفقيه يتميّرٌ أيضاً عن عمل القانونيّ أن المعاملة مع موافقتها لنظام الدولة نحتاج 
أن تكون موافقة للشريعة» وبحكم التراث الفقهي الضخم عبر التاريخ» والتجارب 
الهائلة في الدول المتعاقبة في الحكم بالشريعة» أصبحت لدى الفقه صورا من العقود 
والمعاملاتٍ لا تعد ولا نُحصىء فيستطيع أن يفيدٌ منها مجتمعه والبشرية جمعاء. 
وبالتّالي يكون عمل الفقيه تصحيحٌ معاملات النّاس بما لا يُخالف الشّريعة» وتحريرٌ 
المُعاملة بما يحفظ حقٌ جميع الأطرف. والسّعي في تحقيقٍ العدل بين المُتعاقدين» 
والتنقيحٌُ بما يجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» والإسهامٌ في تطويرها بحكم 
التجربة الواقعية والتَاريخية» والإبداعٌ في معاملاتٍ جديدةٍ مستفادةٌ من تراث الأمة. 
وعليه فإِن الأصلّ في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمهاء فكونها 
بالاهر مأقائيت عل نديد دن الآدلة لقرعي كما ل يضرم نقه] ولا ضحريم شرظ 
وعقد ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع» لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات» 
فإِنّها تبقى على الأصل من الإباحة. 

الثائية غهرة اثياميظة على العرق: 

إن أكثر قاعدة تُراعى في الفتوى والتّطبيق هي النَظرٌ إلى عرف المجتمع» فيختلف 
الحكم من مكانٍ إلى مكانٍء ومن زمانٍ إلى زماقٍء على حسب ما يقتضيه عرف 
الناسء قال الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب :١١‏ 87: (ومّن لم يمزج 
العرف في المعاملات بفقههاء لم يكن على حظ كامل فيها». 

والعرف من أبرز أصول رسم المفتي الذي سنناقشه في الميزة التّالية» فهو من الجانب 
التطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكم, كما يظنه عامة المعاصرين 
الثالثة عشر: مراعاتها قواعد رسم المفتي: -- 


- إِنَّ الأصول على نوعين: 
.١‏ أصول للمجتهد المطلق: يستنبط بها الأحكام من الكتاب والسنة والآثار» وهي 
المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 
؟. أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه على الأفراد والجماعات 
والمجتمعات؛ وهي المسمّاة ب(قواعد رسم المفتي»» وهي المتمثلة: بالضرورة 
والتيسير» ورفع الحرج» وتغير الزمان» والعرف» والمصلحة. وأشباهها. 
وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ لقوله جل جلاله: 
#إإِلَّا مَا أَضْطررَمْرَ إلَبَّهِ 4 [الأنعام: 119]. 
فالحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون بأصول الفقه. وطرف 
في كيفية تطبيقه» ويكون برسم المفتي. 
وهذا الترتيب يعطي للمعاملات ميزة عظيمة جدا بمراعاة قواعد رسم المفتي عند 
تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوبء والمطابقة المرجوة» قال ابن عابدين في نشر 
العرف 7: 177: «وكثيرٌ منها ما يُبيئْهِ المجتهدٌ على ما كان في عرف زمانه» بحيث 
لوكان فى زمان العرف الحادت» لقال بخللاف ما قاله أؤْلآ» ولهذا قالوا فى شروط 
الاجيهاف لد لا بد فيه من معرفة عادات الناس». ْ 
الرّابعة عشر: استفادتها من اختلاف الفقهاء: 
معلومٌ أن الاستفادة من المذاهب الفقهيّة المعتبرة للمكلّف والمجتمعات 2-8 
جائر؟ روط لبن نهنا مدل بباتهاء قفن موظيم الصضّرورة يجوز لنا العمل بمذهب 
الغير؛ لاجتماع دليل الضرورة مع أدلّة الغير» فيتقوّى على مذهبنا في حَقٌ هذه 
السالةة تجار العم نويد رمد قر على الأماووهلة الامشافة أكثر نا تير 
في المعاملات؛ لكونها تنظيم» فكل مذهب يسعى لتقديم تنظيم لناء فما رأيناه أنسب 
للواقع وأكثر فائدة وإحكاماً أخذنا به - 


وي  -_-_-‏ ل شغ يقية الساقل عل خيلاضية لد لال 


-_لذا شاع وذاع على لسان كثير من السلف: أنَّ اختلاف الأئمة في الفروع هو ضرب 
من ضروب الرحمة» فروي عن رسول الله يَلَِةِ: «اختلاف أمتى رحمة» قال العراقي 
تخريج أحاديث الإحياء :١‏ 4/!: «ذكره البيهقي في «رسالته الأشعرية» تعليقاً وأسنده 
في «المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم رحمة»»؛ وإسناده 
ضعيف). 
والاطلاعٌ على اختلاني الفقهاء ء في داخلٍ المذهب وخارجه توسعٌ الصّدر وتفتح 
المدارك بحيث لا يتشدّد الفقيه في مواضع الخلاف ولا نكر فيهاء ونّمايتشدّد فيما 
حَقَه التّشْدد من مواضع الإجماع بين العلماء» وتكون فتواه فيها تسامحٌ وتيسيرٌ ورفعٌ 
الحرج عي يطلمى ها تزه الشريعة» قال ابن أبي عروبة رضي الله عنه: «مَن لم 
يسمع الاختلاف فلا تعدّوه عالماً» في جامع بيان العلم ؟ : ه١ى‏ والكامل 5 :2559 
والميزان 2.١181‏ وسير أعلام النبلاء 5: "511 . 
فهذا الاختلافٌ يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته لهاء ويكون فيه 
سعة كبيرة على الأمة باعديازه مالناسيها:من أقوان الفقهاء» ونمى الفقه بسببه نمواً 
هائلاً فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنوّعة والمستحدثة. 
الخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين ما لم تخالف مقتضى العقد ونهي الشارع 
الحكيم: 
وفعي مضي العتدا ما نكي أئاها عي التلدون أجل اتيت وى مقصرة 
العقدة قعددما يعغرط قرط مدان لهذا المقسىي ء قن كلاق تناقض» فمثلاً عقد البيع 
يقتضي التّمليك» وهو يشترط أن يبقى المبيعٌ عنده مُدَة من الزّمن مثلآ» وهو يخالف 
اتحدة تحقق الشّمليك الكامل الموجود في العقد, فيتناقض المقتضى مع الشّرط» ولا شك 
بقوّة المقتضى على الشّرط؛ لأنَّه ما قام عليه العقد لا ما أضيف إليه. 
وقد منع النبي يَليةٍ من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشترط - 


- سيدها عند بيعها للسيدة عائشة رضي الله عنها أن يبقى الولاء له وهذا مخالف 
لمقتضى العقد من انتقال الملك للمشتريء والولاء تبع له؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها دخل علي رسول الله يَكِةِ فذكرت له فقال رسول الله كَِ: «اشتري وأعتقي. 
فإنَّ الولاء لمَن أعتق» ثم قام انس يكل من العشي فأثنى على الله بما هو أهلّه ثم قال: 
ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله» مَن اشترط شرطا ليس في كتاب 
الله فهو باطلٌ» وإن اشترط مئة شرط» وشرط الله أحقٌ وأوثق» في صحيح البخاري 
؟نكهةلا. 
ومعنى الولاء: أن العبدَ بعد عتقه يتحمّل سيده جنايته» ويرثه سيده إن لم يكن له 

ءِ عاس) ع6 2 ماع - 

عصبة من أبناء أو آباء أو أخوة أو أعمام, فولاء العتاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال كَلِ: «الولاءٌ لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب» 
في صحيح ابن حبان 775:1١‏ والمستدرك 5: 1/9 والمعجم الأوسط ؟: 287 
ومعجم الشيوخ "١7:١‏ وسئن البيهقي 5: 5٠‏ 5. 
ووجه دلالة الحديث السّابق: أنَّ النََّ ل اعتبر أنَّ اشتراط شروطٍ مُخالفة لمقتضى 
العقد. يُخالف إباحة القرآن للعقود المختلفة» من البيع والتكاح والرّهن وغيرهاء 
فتكون شروطاً ليست في كتاب الله؛ لأنّ الذي في القرآنِ هو العمل بمقتضى هذه 
العقودٍ مُطلقاًء وهو المتوافقٌ مع ما اتفق عليه المتعاقدان... 
وهذه الشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع: 
كاشتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة» أو منفعة للمشتري: كاشتراطه خياطة الثوب 
الذي اشتراه» ومرّ سابقاً أن علّة هذه الشروطء هي الربا والنزاع» فإن تعارفوا هذه 
الشروط انتفى الأمران وجازت. 
وأما الشروط الموافقة لمقتضى العقدء مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو غيرها مما 
يؤكد مقتضى العقد ويكون ملائماً له» فهي لا تفسد العقد, بل تثبته» فتكون داخلة في - 
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قوله كَك: االمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً» في 
صحيح البخاري 7: 95/ معلقاء والمستدرك ”: لاه» وسنن البيهقي الكبير 5: 2/9 
واللفظ لهء وسنن الدارقطني ": /ااء وشرح معاني الآثار 4: :4٠‏ وغيرها. 
والشروط التي نهى عنها الشارع؛ مثل: أن يكون العقد ربا أو قماراً وأمثالهاء فإنّها 
ممنوعة. 

وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» بأن يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط وتكون 
لازمة على الطرفين بشرط أن لا تكون مناقضة لما اقتضاه العقد أصلاً حتى لا يتحقق 
التناقضء إلا إن جرى عرف في ذلك. 

السادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

فالعقد وجد لتحقيق المنفعة لا لجلب مضرّة» فإن لزمت منه مضرة لم يكن لازم 
وجاز فسخه. ويظهر هذا جلياً في الإجارات؛ إذ الأصل فيها: أن كل موضع لا يقدر 
العاقد على المضي في موجب العقد إلا بضررء لم يلزمه العقد» فهو عذر في فسخه؛ 
لأنّ العوّرَ مدفوعٌ شرغاً: كما لو استاجر؛ لقلع ضرسه» ثم ؤال الوجعء فإنّه يتعذّر 
المضي في العقد إلا بضررء فلا يلزم هذا الضرر. 

ومثاله المعاصر: لو أنَّه باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك الكهرباء في داخل 
الجدرانء فَإنَّه لا يلزمه التّسليم؛ لعظيم الضرر الواقع عليه» حيث يخسر أضعاف ما 
يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم يكن لازما رغم الاتفاق» ويجوز لهما الفسخ. 
السّابِعةَ عشرّ: مقصوذها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة الماليّة: 

إِنَّ المعاملات الإسلامية هي أفضلٌ حلول تُقدَّمُ لتنظيم حياة النَّاسء وهذه هي نظرةٌ 
الفقيه أثناء عمله وتفكيره بتقرير المعاملة» وهذا تأكيد على معنى التنظيم الذي مَرّ 
سابقاً. 

وهذه النّظرةٌ تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من الأبواب» لاسيما - 


- العبادات؛ لأنَّ مسعاه هاهنا الحصول على أكمل وأتم وأحسن هيئة» فإن وجد مثلها 
في غير مذهبه أمكنه الاستفادة منه» فما كان من المذاهب أقدر على أحسن حل 
للمشكلة» وأيسر في التطبيق» وأنجح في الواقع» كان أجدر بأن يختار في العملء 
حت انناو رأينا عيعة أتضبل لاي معاملة فى أي قاتون لأمائع لنامن الامتشادة من نما 
لم يكن محظوراً. 
وهذا الأمور التنظيمية تشبه الصناعات التي وجدت لتسهيل وتيسير الحياة 
البشرية» وليست حكراً على مجتمع دون مجتمع. بل يُمكن الاستفادةٌ منها في كافة 
المجتمعات» ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي معاملةٍ من غير 
المسلمين أن نُصِححها ونُهذَّبّها بما يتلائم مع قواعدنا الفقهيّة وأحكام شريعتنا. 
ولا يعني كلامي أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة على مذهب 
معين» بل هو الأصلء وبدون ذلك ضياع وتشتيت تشتيت» والمذهب لا يمنعنا من الاستفادة 
من غيره فيما فيه حاجة وضرورة ومصلحة وتيسير؛ لأنه يسعى لذلك في عمله» فإن 
استطاع غيرٌه أن يُقدَّم أفضل منه في التّطبيق أشار إلينا علماء المذهب بالأخذ به 
فالبناء والتأصيل لا بد له من مذهب واحدء وإن احتجنا إلى غيره ذ في العمل والتطبيق 
فلا مانع منه. 
الثامنة عشر: الأصل فيها الحريّة لا التقييد: 
فإنَ مبنى التّحاملات ليس على المنع كما مر معنا في الإباحة؛ بل على الحريّة فنعطيه 
حل أل يسع ود دري ريع ويا وعدا تساك مازلا نشخ مربدمو اف ودود 
لا معنى لهاء وإنّما نمنع ما فيه إضراراً عاماً بالمجتمع؛ لأنَّ المصلحةً الخاصّة لا 
تقد تُقدّم على المصلحة العامّة» ومن أمثلة ذلك : المنع من الرباء أو القمار» أو المخالف 
المصلج الحاحاء اوري غير سماو نه ا وسادوم» أررما لم قيضي اربع فين بين ار 
جهالةٍ تفضي للتّراع» أو عقدين في عقد غير متعارفين بحيث يسببان نزاعاً أو ربا. - 


بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 


وفيما عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في النُشاط بحريّة تامّة» فإن منعنا من شيء 
أو قيدنا به كان لمصلحة ظاهرة تعود على الفرد أو المجتمع» حيث يكون التغليب 
للمصلحة العافنة: 

التاسعة عشر: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها: 

إن هذه ميزةٌ عظيمةٌ جذاً لم تكن العقود فيها صحيح وباطل فحسبء بل جعلنا فيها 
الفاسد؛ وهو ما كان صحيحاً في أصله لاافي وصفه على المشهورء بخلاف الباطل ما 
لم يكن صحيحاً لا بأصله ولا بوصفه. 

ويهمنا هنا أنَّ الباطل حكمّه كالعدم؛ فلا ثرتب عليه حكماء ويُعتبر كأنّه لم يفعل 
أصلاًء فلا يحصل فيه ملك. 

وأمّا الفاسد فيملك بالقبض ويصحٌ التصرّف فيه» ويقسم إلى قسمين: متمكن وغير 
والمتمكّن لا يلحقه التّصحيحء بل يبقى لازماً فيه الفسخ, مثاله: شرط الربا في العقد. 
والأجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الريح ونزول المطرء فلا يصح العقد بإلغاء 
الشرطء وإِنْما علينا تجديد العقد. 

وغيرٌ المتمكّن يلحقه النّصحيحء بأن نرف سبب الفساد فينقلب صحيحاً مثاله: أي 
شر قد نشد لالحد البعاقدين أن الكمل كين الفنكن للقييء كرقص اماد 
وقدوم الحاجٌ» فإذا ارتفع شرط الفساد انقلب العقد صحيحاً. 

وأمّا المكروه فالعقدٌ فيه صحيحٌ» وإِنّما يلحقّه إثم؛ لما فيه من غرر وضرر. فقسمُ البيع 
الفاسد مُفيدةٌ للغاية في حيوية العقود. وانقلابها من فاسدة إلى صحيحة بعد إزالة 
المفسدء وهذا يجعل لها ميزة كبيرة. ينظر: تمامه في المنهاج المفصل في المعاملات 
000 
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البيعٌ ينعقد بالإيجاب والقبول ل 


(البِيعٌ”"2 ينعقد بالإيجاب والقّبول)”"2» وهذا لا شبهة فيه» وعليه إجماعٌ النّاس. 


)١(‏ البيع لغة: من الأضدادء يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه؛ ومنه الحديث: «لا يبع 
بعضكم على بيع أخيه» في صحيح ابن حبان :1١‏ 794, والمسند المستخرج 4: 
4/ ومسئد أحمد ”: :75١‏ أي لا يشتري على شراء أخيه.... ينظر: معجم مقاييس 
اللغة #99721 والقاموين 87# والمغرب ضص فه واللسان 1 41-؟:4, 
واصطلاحاً: مبادلة مال بمال» ولم يقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكره. فإنَّهِ منعقد وإن 
لم يلزم. ينظر: الوقاية ص444» وملتقى الأبحر ؟: *. ومجلة الأحكام العدلية :١‏ 
وغيرهاء: 
ومعنى المال لغةً: من تموّل مالاً اتخذه قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياء من 
دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح 
أو غير ذلك. ينظر: لسان العرب 5: »570٠‏ والمغرب ص48 44-4 4» والمصباح 
المنير ص"6/8. 
واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاًء هذا تعريف المال المتقوم» وأما المال: 
فالمبذول المنتفع به؛ لأنّه ما يميل إليه الطبع» ويّمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو 
غير منقولء والمالية إنّمائبتت بتموّل النّاس كافة أو بعضهم, وذلك بالصّيانة والادخار 
لوقت الحاجة. ينظر: البحر الرائق 8: 71/1 ودرر الحكام ؟: ,17١‏ وغيرهما. 
وحاصلّه: أن المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المال ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: 
كالخمرء والمال المتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر مال لا متقوّم» فلذا 
فسد البيع بجعلها ثمناء ينظر: المبسوط 9: ,.١617“‏ والبحر الرائق 8: /ا/1؟ عن الكشف 
الكبير» ورد المحتار 4: ,50١‏ ومجلة الأحكام العدلية :١‏ 58» ودرر الحكام ؟: 
الالأووالعيين 8 84 

(؟) ركن البيع: الإيجاب والقبول الدالان على التبادل» أو ما يقوم مقامهما من التعاطي؛ 
فهو التصِرّف الدّال على تبادل الملكين من قول أو فعل. - 
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إذا كانا بلفظ الماضى 1212157111111 


(إذاحانا يلظ" العاف )00 لأن لف المسيل عدة» وكان القياش أن لا 
ينعقد النكاح أيضا إلا بلفظين ماضيين» إلا أنَّه استحسن جوازه بلفظين يعبر بأحدهما 
عن المستقبل؛ لأنْ النكاح لا يحضره المساومة بخلاف البيع. 


وفرق آخر: أنْ قوله: «بعني» أمر بالبيع وتوكيل به والواحد لا يلي طرفي 
عقد البيع؛ لاختلاف الحقوقء وقوله: «زوجني» أيضاً أمرٌ وتوكيل» لكن الواحد 


- والإيجاب: لغة: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر 
حل القبول. واصطلاحاً: ما يصدر أولا من أحد العاقدين؛ لأجل إنشاء التصرف. 
والقبول: ما يضدر اتا من العاقن الآخر. 
ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتريء فمّن بدأ أوّلاً كان هو الموجب» 
والآخر هو القابل. ينظر: الدر المختار ؟: 5-/ء ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
4 وغيرهما 

)١(‏ ينعقد الإيجابُ والقبولٌ في البيع بكلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد 
والقوم. فمن ألفاظ البيع: بعت» واشتريت» وقبلت» ورضيتء وأرغبء وأحببته» 
ويوافقني» وبذلت» وجعلك لك هذا بكذاء واخترت» وأجزتء ووهبتك مالي هذا 
بخمسين دينار» وأسلمتك» وأعطيت» وملكت. كما في الوجيز في المعاملات 
ص19١.‏ 

(لا)اضع الانتقاده فل مايدل على طق البيع لذ الوعد ضرفا فاط كان لعفل ينيسان 
بالتعاطي بدون تلفظ» فمن باب أولى أن يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالّة حصول 
البيع لا المساومة والعدة» وما يذكره الفقهاء كصيغة الماضيء فَإِنْ البيع ينعقد بها؛ إذ 
الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: كبعت» واشتريت» ورضيت؛ لدلالته على 
تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل» كما في الوجيز في المعاملات ص ١‏ ". 


وإذا دا أحد لخر البيع» ود إن شاء قبل فى المجلس وإن 
يلى طرفى عقد 2 فإذا قال: د كانه آتى بالتطريع جميعاًء فاشر فاه 
والشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه ألحق البيع بالتُكاح» والفرق ما ذكرنا. 

(وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس 
وإن شاء ردّه)؛ لأنّه لا ولاية لأحدهما على صاحبه. فلو لزمه البيع من غير قبول أدى 
إلى الضرر. 

(وأتهنما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب)77؛ لأنَّه خيار تمليك 
فيقف على المجلس كما في المخيرة» وهو المعني بقوله كَلكة: «المتبايعان بالخيار 
ما لم يفترقا عن المجلس)”". 


)١(‏ ويبطل الإيجاب قبل قبول الآخرء وله حالاات» وهي: 
.١‏ إعراض أحدهما في مجلس البيع وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع فلو قال أحد 
المتبايعين: بعت أو اشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا 
تعلق له بعقد البيع» بطل الإيجاب. 
”. رد الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وَقَبْلَ 
القبولء فإنَّهِ يبطل الإيجابء فلو قال البائع: بعت هذا المتاع بكذاء وقَبْلَ أن يقول 
المشتري قبلت رجع البائ م م ا ا 
*« الآنحاث يعد إبحاء الأرلفإن كران الاسجات قبل القبورل قبطل الابسات الأول 
ويُعتبر فيه الإيجاب الثاني» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بمئة دينار» ثم 
بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلترجع البائع فقال : بعتك إِيّاه بمئتي دينار» 
فإِن للمشتري أن يقبل على الإيجاب الثاني؛ أن الإيجاب الثاني رجوع عن الأوّل» 
وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول. ينظر: الوجيز في المعاملات ص79. 
(؟) فعن ابن عمر رضِيّ الله عنهماء قال: قال النبي يَكِِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو - 
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وإذا حصل الإيجاب والقَبول لزم البيع» ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو 
عدم رؤية» والأعواضٌ المشار إليها لا يُحتاج إلى معرفةٍ مقدارها في جواز البيع. 
والأثمانٌ المطلقةٌ لاتصمحٌ إلا أن تكون معروفةً القدر والصّفة ويجوز البيع بثمن 
حالء ومؤْجّل إذا كان الأجل معلوما ا 

والشافف” وي اللمضعة يعجر القبول على القؤو لحف الاعقاة والار تباط 
إل أنا تقول: المجلين فنع الكليات المتفرقة كما في خيار المخيّرة» فيحصل 
الأرماط سكي 

(وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع» ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب 
أو عدم رؤية)؛ لأن في إثبات الخيار إبطال حقٌ الغير بغير رضائه؛ وما رواه الشَافِعيٌ 
يفت اللدضعة «المدايفان بالكيان!" الدراة مده خيار القيرل على نا 13 لأن 
المتبايعين هما المتشاغلان بالبيع حقيقة. 

(والأعواض المشار إليها لا يُحتاج إلى معرفةٍ مقدارها في جواز البيع)؛ لأنّه 
لا تعلق للصحة بالمقدار فيما سوى الربويات. 

(والأثمانٌ المطلقةٌ لاتصحٌ إلا أن تكون معروفةً القدر والصّفة)؛ لأنَّ الجهالة 
فيهما تُمْضِي إلى المُنازعة. 

(ويجوز البيع بشمن حال)؛ لإطلاق النصّ”"» (ومؤجّل إذا كان الأجل معلوماً)؛ 
أنه (ويةٌ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل» ورهنه درعه)”". 


3 يقول أحدهما لصاحبه اختر» في صحيح البخاري ": 5» واللفظ له» وصحيح مسلم 
ع ا 

(0) سبق تخريجه. 

00 وهو قوله تعالى: #وَأَحلٌ أله ألْسَيِمَ * [البقرة: 33 ]. 

(*) فعن عائشة رضِيّ الله عنها: «أنَّ النبي يل اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل» ورهنه - 


عن أطلق لشن في ابيع كان على غالب فد لبد فق كادف الثقر 4 ميعيلفة 
سي ل ين أَحدّهاء ويجوز بيع الطّعام والحبوب مكايلةٌ ومجازفة, 
رانك صن لاقمل ارج ورك م ب لا يه واف عط لاف ع 


(وَمَن أطلق الثمن في البيع(2 كان على غالب تَفْد البلد)؛ لأنَّ اللفظ عند 
الاطالاق ينضرف إلى المعهوه المتعارف. 
(فإن كانت التُقودُ مختلفةٌ فالبيع فاسد)؛ للجهالة (إلا أن بُبيّن أحدّها)؛ 
لارتفاع الْبس. 
(ويجوز بيع الطّعام والحبوب مكايلة ومجازفة» وبإناء بعينه لا يُعرف مقداره» 
وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره)؛ لقوله يَلِةِ: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 
ع 0 
ا لاا 
- درعاً من حديد» في صحيح البخاري 05:7 واللفظ له وصحيح مسلم 1:7 1775. 
لي 
. إن اختلفت التُقود في الرّواجٍ والماليّة» فإنّه يقع على التّقد الغالب في البلد 
لاسي 0 ايسايس 
المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص.٠ ‏ ر 
؟. إن استوت في الماليّة والرّواج معاء فإنَ المشتري بالخيار في دفع أيهما شاءء فلو 
طلبَ البائغٌ أحدّهماء فللمشتري أن يدفم غيره؛ لأنْ امتناعٌ البائع عن قَبولٍ ما دفعه 
المشتري تعنّت؛ لأنْ الاختلاف في الاسم؛ ولا فضلّ لواحدٍ على الآخر. 
1 إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج فإِنّه يصرف إلى الأروج. 
3 إن استوت في الرَّواج واختلفت في المالية» فإنَالبيع يفسد إلا أن يريَّ أحد التتقود؛ 
لأنّ الجهالة مفضية إلى المنازعة» إِلّا أن ترفمَ الجهالة» ينظر: البحر الرائق 9: 4 7٠‏ 
وشرح الوقاية ص »5٠6٠‏ وغيرهما. 
() فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مَل «الذهب بالذهب, - 


ااا سسسسسس ‏ سسب بغيةالسائا علا خلاصة الرلاء 
بغية السائل على ثل 


ومن باعَ صُبْرةَ طعامه كل قفيز بدرهمء جاز البيع في قفيز واحدٍ عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه» إلا أن 3 ا في الكل» ومن باع قطبع 
غنمء كل شاة بدرهم» فالبيع فاسدٌ في جميعهاء وكذلك مَن باع ثوباً مذارعة؛ كل 
ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان ما فى قو فم وطاوفط و فوم ووو فم وو فم 1 


(ومن باع صُبْرة:' طعامء كل قفيز بدرهم, جاز البيع في قفيز واحدٍ عند أبي 

حنيفة رضي الله عنه. إلّا أن 3 يُسمّيَ جملةً قفزانها)؛ لأنّ القفيرٌ معلومٌ» وثمنه معلوم» 
وأمكن إفرازه من غير ضررء فيصحٌ فيه البيع» وما وراءه مجهول فلا يصحٌ» بخلاف 
ما إذا سمّى جملة القفزان؛ لأنْ الكل صار معلوماً. 

(وقالا) والشَّافِعيّ رضي الله عنهم: (يَصِح في الكلّ)؛ لأنّ هذه الجهالةً 
ترتفع بفعل أحد المتعاقدين بالكيل» فلا يمنع الجواز» كبيع عبد من عبدين» على 
أذ يكعان المشكرى انيما شاء. 

(ومن باع قطيع غنم؛ كل شاة بدرهم. فالبيع فاسدٌ في جميعها)؛ للجهالة» 
فإنّها مانعة عن التَّسلِيم؛ لإفضائها إلى المنازعة» وكذلك في الواحدء بخلاف القفيز؛ 
لأنّه لا يؤدّي إلى المنازعة» والاختلاف على نحو ما ذكرنا آنفاً. 

(وكذلك من باع ثوباً مذارعة» كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذّرعان) 
لم يجز لما ذكرناء ولا يصمٌ في ذراع واحد؛ لأنّه مجهول في نفسه. بخلاف القفيز 
-على ما مرت وقالا: يجوز في جميع هذه الوجوه؛ لما ذكرناه. 


- والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح, مثلاً 
بمثل» سواءً بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شتتم, إذا كان يدا 
بيد» في صحيح مسلم 7: »١171١‏ وسئن أبي داود *7: 5/8 7 ومسند أحمد /1": 7917. 

)١(‏ الصبرة: هي كوم طعام بلا كيل أو وزن. ينظر: فتح باب العناية ؟: 5 "ء وغيرها. 


كتاب الببيوع -------- ب ب يبب ج76 أ 0‏ 
ومن ابتاعً صبرةً طعام على أنّها مئة» قفيز بمئة درهم» فوجدها أقل فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذّ الموجود بحصّته من الثمن» وإن ا البيع» وإن 
وجدّها أكثر من ذلك. فالريادةٌ للبائع ومن ان شترى ثوباً على أنه عشرةٌ أذرع بعشرة 
دراهمء أو أرضاً على أنّها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أَقلّ فالمشتري بالخيار: 
إن شاء أخذها بجملة الثمن» وإن شاء تركها ل 

(ومن ابتاع صبرةً طعام على أَنَّها مئة قفيز بمئة درهم. فوجدها أقلّ فالمشتري 
بالخيار: احا مر صر ار اس سيور لآن التمرة 
والمثمنَ معلومٌ» إلا أنّهِ يثبت يثبت له الخيار؟؛ أنه قفخيو 

(وإن وجدها أكثر من ذلك» فالرّيادةُ للبائع)؛ لأنَّ البيع قد وقعّ على المئة» وما 
وراءه بقي على ملكه. 

(ومَن اشترى ثوباً على أنه عشرةٌ أذرع بعشرة دراهم, أو أرضاً على أنَّها مئة 
ذراع بمئة درهم فوجدها أله فالمشتري بالخيار: إن شاء أخدّها بجملة الثمنء وإن 
شاء تركها)؛ لأنّ صفة المبيع"© قد تكر بك قله التعيانن ولا رفظ اذاه التصياة 
شيء من القَّمنْ؛ لأنّ الذراع صفة» ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع» والصّفات لا ينقسم 


)١(‏ أي: تفرقت الصفقة عليه» وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضررء كذا في 
اللنات 1 

(1) والمراد بصفة المبيع أَنَّه وصف له. وهو الأمرٌ الذي إذا قام بالمحل يوجب في ذلك 
المحل حسناً أو قبحاًء فالكمية المحضة لا تكون من الأوصافء بل هي أصل؛ لأن 
الكمية عبارةٌ عن قلّة الأجزاء أو كثرتهاء والشيءٌ إِنّما يوجد بالأجزاء» والوصف ما 
يقوم الي فلا بدٌ أن يكون مؤشَراً عن وجود ذلك الشّيء» فالكميةٌ التي يختلفتٌ بها 
الكيفية» كالذَرعَ في النَوْبٍ أمرٌ يختلفٌُ به حسنٌ المزيد عليه, كذا في شرح الوقاية ؟ 4 


71 يبب سل .]لم لج “قار خوازاضينة لد لاق 


إن وجدّها أكثرٌ من الذّراع الذي سما فهو للمشتري ولا خبار للبائع؛ وإن قال: 
بعنُكها على أَنّها مئة ذراع بمئة درهم. كل ذراع بدرهي. فوجدّها ناقصةً فهو 
بالخيار: إن شاء أحَدّها بحصّتها من الثمن» وإن شاء تَرَكَهاء وإن وجدها وَاكِدَة 
كان المشتري بالخيار: إن شاءً أخدّ الجميعٌ» كل ذراع بدرهمء وإن شاء فسخ 
البيع» ومّن باع داراً دخل بناؤها في البيع وإن لم يُسمّ 0 

(وإن وجدّها أكثرٌ من الذّراع الذي سمّاهء فهو للمشتري ولا خيار للبائع)؛ لما 
ذكرناه آنفاً أنَّه صفة فلا يقابلها شىء من الثمن؛ كمّن اشترى عبداً على أنّه كاتبء فإذا 

(وإن قال: ال بعذكها عل أنه مة راع بلة درهم. كل ذراع بدرهم» فوجدّها 
ناقصةً فهو بالخيار: إن شاء أَخَدّها بحصّتِها من النّمنء وإن شاء تَرّكَها)؛ لذن الذّراعَ 
وإن كان صفةٌ لكن له صلاحيّة أن يصيرٌ مبيعاًء فإذا عَيّن له لمن صار كل ذراع 
أضلاً بشسيه7)» وثبوت الغيار؛ لفوات الغرض 

(وإن وجدّها زائدةً كان المشتري بالخيار: إن شاءً أخدّ الجميعَ» كلّ ذراع 
بدرهمء وإن شاء فسخ البيع)؛ لما ذكرنا أنَّ الذَّراَ صار أصلاً بالنّسمية» وإنّما يغبت 
ا 0 


العرصة والبناء جم 


)١(‏ لأنّ الوصف وإن كان تابعاً لكنّه صار أصلًا بإنفراده بذكر الشمن» فيتزل كل ذراع منزلة 
ثوب كمافي اللباتب 011 

(0) أي ذ في العرف» وهو متصل به اتصال قرار» فيدخل تبعاً له» والأصل في جنس هذا: 
أنذكل ماكان انسم المبيم هناولا له عرفاء أو كان بعصاد به اتصبال قرار دوهوهاوضغ 
لا ليفصل ‏ دخل من غير ذكرء كما في اللباب ص4 71. 


كتاب البيوع ب ؟ب بسب موا 
ومن باع أرضاًء دخلّ ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يُسمّ ولايدخل 
الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية» ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة» فثمرتّه للبائع 
إلا أن ب يشترطها المبتاع؛ ويقال للبائع: اقطعها وسَلَم المبِيعٌ إلى المبتاع 


(ومن باعَ أرضاء دخلٌ ما فيها من التّخل والشجر ذ في البيع وإن لم يسم ولا 
يدخل الرّرع في بيع الأرض إلا بالسّسمية)؛ أن الشمور مضل اتصال بقاء» وليس 
لانتهائه زمان, فأشبه البناء» بخلاف الزَّرع؛ لأنّه مودع فيه عارية» فأشبه المتاع في 


3 


الدان: 


(ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة فثمرتّه للبائع إلا أن د يشترطها المبتاع)؛ 
اعتباراً بالرّرع في بيع الأرض. 

وعند مالك والشَّافِعيٌ رضي الله عنهما في النّخْل إن كانت قد َرَت(" لم 
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تدخل في البيع» وإن لم توّبر دخلت؛ لقوله كَلِ: «مَن باع نخلا قد أَبْرَتَ فثمرتها 
للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع»”". إلا أن الحديثٌ بعضّه حجّة لناء وبعضّه لا حجّة 
له فيه» فإنَّهِ مسكوت عنه. 

(وبُقال للبائع: اقطعها وسَلَّم المبيعَ إلى المبتاع) وكذلك إن كانت فيها زرع؛ 
لأن العقدّ يقتضي تسليماً بإزاء تسليم. 

وقال الشافِعيٌ رضي الله عنه: على المشتري تركّها إلى حين صلاح الثمرة» 
اماه را لياه العرعريد لاتير وااقطم ايده بلبلو رااان 
الرَّرِعُ إلا أنَّ العرفٌ مشترك الدَّلالة» فلا تقوم به الحجّة. 


)١(‏ أي: لقحت. كما في المصباح ص7. 
(0) في صحيح البخاري 7: 472, وصحيح مسلم 1: »١١7"‏ وغيرهما. 


#4 بس ببست الما قل علخ تضاواضة اذ لؤفل 


ومن باع ثمرةً لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع» ووجب على المشتري قطعها 
في الحال؛ فإن شرط تركها على النخل فسد البيع 2ض 


(ومَن 0 ثمرةً لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع)”"؛ لأنه 0 معلومَ 
العين» مقدور التسليم» (ووجب على المشتري قطعها في الحال)؛ تفريغا لملك 
البائع عن مبتاعه. 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: إذا لم يبدو صلاحها لا يجوز إلا بشرط القطع؛ 
لأنّه ١يلةِ‏ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)”"» وقد ترك ظاهره» حيث جوّز 
الببع بشرط القلع. 

(فإن شرط تركها على النخل فسد البيع)؛ لأنَّه شرطٌ ما لا يقتضيه العقد؛ إذ 


فيه نفع لأحد المتعاقدين» وقد «نهى رسول الله وَكِدِ عن بيع وشرط)0"©. 


)١(‏ أي: ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لاء صحّ» ولو برز بعضها دون بعضء لاء 
في ظاهر المذهبء. ويقطعها المشتري في الحال» فإن شرط تركها على الأشجار 
فسدء وقيل: لاء إذا تناهت, وبه يفتى. ينظر: التنوير ص75١.‏ وقال صاحب الفتح 
21 : لا خلاف في عدم جواز بيع الشّمَارٍ قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد 
الظّهورٍ قبل بدو الصّلاح بشرط التّرك ولا في جوازِه قبل بدوّ الصّلاح بشرط القطع 
فيما ينتفع به ولا في الجواز بعد بدوٌ الصلاح» لكنّ بدوٌ الصّلاح عندنا أن تؤمنَ 
العافة والفساة, 

(0) فعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً في صحيح مسلم : 1156. وصحيح البخاري 
"؟: /لاء وغيرهما. وفي صحيح مسلم ": ١١564‏ عن ابن عمررضي الله عنهما: 
«أنّ رسول الله يكِ نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيضء ويأمن 
العاهة». 

(؟) في مسند أبي حنيفة ص 2.17١6‏ والمعجم الأوسط ؟: 28 وغيره. 


كتاب البيوع -------- با _ 7 يبب هه 
ولا يجوز أن يبِيعَ ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة» ويجوز بِيعٌ الحنطةٍ في سنبلها 

والشَّافِعِيَ رضي الله عنه: جوّرٌ شرط لَك إذا بدا والاسها؛ اغثاراً للغره 
وقق كرا أن الغريقة مشترك؛ لأنّه قد يقطع بُسراً أو حصرماً. 


(ولا يجوز أن يبيعَ ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة)”؛ لأنَّهِ يدي إلى 
جهالة الباقي» وقياس مالك رضي الله عنه على استثناء نخلة معينة لا يصح؛ لأن 
الباقى بعد الاستثناء معلوم بالمشاهدة» فافترقا. 


(ويجوز بيع الحنطة في سنبلها). وكذلك الأرذ والسّمسم في أكمامة؛ «لنهيه 
ل عن بيع الطعام حتى يشتدٌ2"70» وهذا يقتضي الجواز إذ اشتدٌ. 


وك 


واحتج الشَّافِعيَ رضي الله عنه في فساده بقوله يكلله: ١لا‏ تبيعوا الطعام حتى 
يفرك»”2: ولا حجّة له فيه فإنَّ معناه: حتى يبلغ غاية يتأتى فيه الفرك» وهذا هو 


)١(‏ ماذكره المصنف رضي الله عنه» مشى عليه في الوقاية 4: 4 وشرحها لصدر الشريعة» 
لكن صاحب الهداية “: 75 قال: قالوا هذا روايةٌ الحسن رضِيّ الله عنه» وهو قول 
الطحاوي رضِيّ الله عنه وأمًا على ظاهر الرُواية ينبغي أن يجوز؛ لأنَّ الأصل إِنّما يجورٌ 
إيرادٍ العقدٍ عليه بانفراده» ويجوزٌ استثناؤه من العقد» وبيع قفيز من صبرة جائزء فكذا 
استثناؤه: وبخلاف استثنائه الحمل وأطراف الحيوان؛ لأنّه لا يجورٌ بيعه» فكذا استثتاؤه. 
وانختار ظاهر الرواية صاحب الكنرزص /!9: والتنويرص 75١غ‏ والملتقى ص9 .٠١‏ 

(1) فعن أنس رضِيّ الله عنه: «أنَّ النبي كَل نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع 
الحب حتى يشتدٌ» في سئن أبي داود : «78اء وسئن الترمذي : 877 وقال 
الترمدى: لعل حزيف عسي غريب لاتعرفة مرافوعا الام حديف حماد ين سلمةة: 
وسئن ابن مَاجَهُ ؟: /ا4لاء ومسند أحمد :71١‏ لالاء والمستدرك ؟: *77. وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 

(”) فعن أنس رضي الله عنه قال: «نبى رسول الله يَكةِ عن بيع الحب حتى يفرك» وعن بيع - 


دم دحب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولاحوني دحوي باع ارا مكل فى ابيع ناير أغلاقها وإن لم يسم 
وار الكيال على البائع» وكذلك أجرة ناقل و وأجرة ا الثمن على 
المشتريء ومن باع سلعة بثمن قبل للمشتري: ادفع الثمن أولاً فإذا دفع الثّمن قبل 
للبائع: سَلَّم المبيع» ا 00 5 
المعيووة وويقاك امظرنا والتعير قد اذك 

(والباقلاء في قشرها)؛ لتعامل النّاس في سائر الأعصار والأمصار من غير 

والشافعيّ رضي الله عنه يعتبر خروجه من قشره الأوّل» وكذا الجوز واللوز 
والفستق؛ لأنّه مستور بما لا منفعة له فيه» إلا أنَا لا نُسلّم ذلكء فإِنْ رطوبة الباقلاء لا 
ترقى بوث النسن الأعضو نضاز كقشر ال مات: 

(ومن باع داراً دخل في البيع مفاتيح أغلاقها وإن لم يسم)؛ لأنَّ الغلقّ من 
بارا سوس في البيع تبعاً. 

(وأجرةٌ الكيال على البائع)؛ أنه عامل له في تمييز المبيع من غيره؛ (وكذلك 
أجرةٌ ناقد التّمن)؛ أنه يدفع عنه مؤنة الردّ بالعيب» كا غاملة لن لوجر 1ران 
الثّمن على المشتري)؛ لأنّه يحتاج إلى تعيين الَّمن وتمييزه. 

(ومّن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا)؛ لتعيّن حق البائع كما 

(فإذا دفع التّمن قيل للبائع: سَلّم المبيع)» اعتباراً للمعادلة. 
- النخل حتى يزهوء وعن الثمار حتى تطعم) ذ في السنن الكبرى للبيهقي © : 596» وقال 


البيهقى: «وهذا إسناد ضعيف). 


كتاب البيوع ----------ببب ب بي بي ببس 51 

ا خيار الشّرط: خيار الشّرط جائرٌ في البيع للبائع والمشتريء ولهما 
الشبار ئلاثة طن ساعن ا ااا اا 1ك 
لأحدهما على الآخر. 

بابٌ خيار الشرط 

(خيار الشّرط جائرٌ في البيع)» والقياسٌ أن لا يجوز لأنَّه يدخل في حكم العقد. 
وهو اليلاك وهر ل" اندر امسحييانا اقول قله لك فوم منقلر شي اللدعيوةة 
(إذا بايعت فقل: لا خلابة» ولي الخيار ثلاثاً)("2: والخلابة: الخداع. 


(للبائع والمشتريء ولهما الخيار ثلاثة أَيَام فما دونها؛ لأنَّه شرِعَ للتّروي 


)١(‏ هو حَّان بْن منقذ بن عَمْرو بْن عطية الأنصاري الخزرجي المازني؛ له صحبة» وشهد 
أخذاً ومابيعدهاة وتووج وني الصغرق يت بربيعة إن الحازث إن عبن المطلب» 
فولدت يحيى بْن حبان» وواسع بْن حبان» وهو جد مُحَمَّد بن يَحَيّى بْن حبان شيخ 
مالك, وهو الَذِي قَالَ لَهُ النبِيّ بَلّ: إذا بعت فقل لا خلابة»؛ وكان في لسانه ثقل» فإذا 
اشترى يقول: لا خيابة» لأنَّه كان يخدع في البيع» لضعف في عقله. وتوفي في خلافة 
عثمان رضي الله عنه. ينظر: أسد الغابة :١‏ /ا"57» والإصابة 7: .٠١‏ 

(؟) فعن عبد الله بن عمررضي الله عنهما: أنّ رجلا ذكر للنبي يك أنه يخدع في البيوع؛ 
فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» في صحيح البخاري ": 8 واللفظ له وصيحيح 
سبل 88:18 1ه وعن ابن عمر وفَي الله عنيماء قال: (أن حبان بق منقك ربتاة 
ضعيفاًء وكان قد سفع في رأسه مأمومة» فجعل رسول الله يَكِِ له الخيار فيما اشترى 
ثلاثا) في سئن البيهقي الكبير 6: #/ا والمنتقى 11 145+ والسئن المآثورة :١‏ 


71 وغيرها. 


م _ دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيَام عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقالا: يجوز إذا سَمّى 
مْدَة معلومة» وخيارٌ البائع يمنع خروج ا لمبيع من ملكه. فإن قبضّه | لمشتري فَهّلّكَ 
في يده؛ صَمِنّه بالقيمة» وخيارٌ المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع» إلا 
أنَّ المشتري لا يَملكّه عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
والتفكّرء وهما في الحاجة إلى ذلك سواء؛ (ولا يجوز أكثر من ثلاثةٍ أَيَام عند أبي 
حنيفة رضِىّ الله عنه)؛ لأنّه ثبت على خلاف القياس بالنصٌّء فيبقى الباقى على 
الأصل. 

(وقالا: يسجوو) اكترسن ذلك (إذااشت د معلوية)؛ اغفاراً بالأجل: 

والفرق: أنْ الأجلّ لم يرد فيه التّوقيت» بخلاف الخيار. 

(وخباز الباقع يمتع خروج السبيع من ملك لذن أثرٌ الخيار في تأخير حكم 
العقدء ولهذا لو أعتق البائحُ العبد يعتق» فلو كان الملك منتقلاً عنه لما نفذ عتقه. 

وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه في قول: مَلكه المشتري بالعقد» والخيارٌ لا 

والفرق: أن خيارٌ العيب لا يمنع تصرّفَ المشتريء فلا يمنع الملك. بخلاف 
تيار الشرط. 

(فإن قبضّه المشتري فَهلّكَ في يده ضَمِنّه بالقيمة)؛ لأن الملكٌ لَمَّا لم ينتقل 

(وخيارٌ المشتري لا يمنع خروج المبيع من يلك البائع)؛ لأنْ البيع لازم في 
الي بحن ل 0 


ف للفو رخن وخا لا مجور. 


كتاب الييوع د تي )ب يي ف 
وقالا: يملكه. فإن مَلَكَ في يده مَلّكَ بالثمن. وكذلك إن دخلّه عيبٌء ومن شَرَط 
الخيارٌ لنفسه. » فله أن يَفْسَعحَ في مُذّة الخيار, وله أن تسيا لزن الطاتويفي سحقيرة 
صاحبه جاز, وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراًء وإذا مات من له الخيارٌ 
بطل خياره ولم يَنتَقِل إلى ورثته لظ 

(وقالا) والشَّافِعيَ رضي الله عنهم: (يملكّه)؛ لأنَّه زال ملك البائع» فلو لم 
يغبت الملك للمشتري لكان ملكا لأمالك ل إلا أن هذا ليس بمحال إذا كان بحال 
سيوجد له مالك» كالموصى إذا مات يزول ملكه ويقف إلى قبول الموصى له. كذا 
هذا. 

(فإن مَلّكَ في يده مَلَكَ بالثُمن)؛ لأنَّ البيمَ قد انبرم حيث عجز عن فسخه 
(وكذلك إن دخلّه عيبٌ)؛ لأنّه لم يقدر أن يردّه كذلك؛ ومن شرط الخيار أن يردّه 

(ومن شَّرَط الخيارٌ لنفيه. فله أن يَفْسَحَ في مُدّة الخيار» وله أن يُجِيرّم)؛ 
لذن فائدةٌ الخيار هذاء (فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز)؛ ذه إتقاط حتهقة 
يقف على حضور الآخرء كالطّلاق والعتاق» (وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر 
اف )4 لأن رفم العقد كالعقد. فلا يقوم بأحدهما كالإقالة والردّ بالعيب. 

وقال أبو يوسف والشَّافِعِيَ رضي الله عنهما: يجوز؛ اعتباراً بالإجازة. 

والفرق: أن الفسحٌ إلزامٌ الحكم على الغير» فيشترط حضوره. بخلاف 
الإجازة» فافترقا من هذا الوجه. 

(وإذامات مَن له الخيا ربَطَلَ خياره. ولم يَْتَقِل إلى ورثته)؛ لأنَّ البائع رضي 
شوت الخيار للمورّت لا للوارث وصان كالاجل: 

وقياس الشَّافِعيٌ رضي الله عنه على خبار العيب لا يصتٌ؛ أن خيارٌ العيب 


7 وسح ل ل يق ]لما قل عا خوازاضية اد لاقل 


ومن باع عبداً على أنه باز أو كاتبٌ» فوجد خلاف ذلك» فالمشتري بالخيار: إن 
شاء أخذه , بجميع النَّمنِء وإن شاء تركه. 


باب خيار الدؤية: 


(ومن باع عبداً على أنه حبار أو كاتبٌء فوجد خلاف ذلك27 فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذه ب بجميع الثَّمنْء وإن شاء تركه)؛ لأنّه بفوات تلك الصّفة يفوت 
غرضه» فصاركالعيب» والله أعلم. 


0 
باب خيار الرؤية 


بتكام المماتيه ا عن ضار الوصني : وهو احق ب* يثبت إذا باع مالا بوصف مرغوب» 
كلو النريع كايا عن ذلاك الوصفيكاة المعورى تعر ناد ند خ البيع» وإن 
شاء أخذه ؛ بجميع الثمن المسمّى. 
ال ا 0 
وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتريء فله فسخ البيع وترك المبيع 
للبافعة لأ المشتري قبل المييع بشرط أن يكون مشتملا على الوصف المرغوب فيف 
وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمّى» وليس له أن يحط من الثمن في مقابلة ذلك 
الوصف؛ لأن ذلك الوصف قد دخل في المبيع تبعأء فلا يكون للوصف حصة من 
الثمية: 
والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف على وجوده: 
ككونه كاتباً أو خبازاًء فإنّهِ يمكن أن يأمره البائع بالكتابة أو الخَّبزء فتظهر الصفة. 
والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته» فلا يجوز اشتراطه. فبيع البقرة 
على أَنَّها حامل» أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» غير صحيح. لأنّه لا يعلم ما 
في بطن البقرة وضرعهاء أحمٌ أو انتفاخ أو لبن» كما في درر الحكام 2٠5:١‏ وشرح 
الآتاسي ؟: 258654 وغيرهما. 


كتاب البيوع ------- ا _7__حححححححححححححححححبب ١‏ 
ومن اشترى شيئاً لم يرهء فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه» إن شاء أخذه. وإن شاء 
ردّهء ومّن باع مالم يره. فلا خيار له مطاوا وقد و لفق انر احج جه فوب شوح ونه ودرة امملة اب و 


(ومّن اشترى شيئاً لم يره. فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه» إن شاء أخذه وإن 
شاء رده)؛ لقوله د من اشترى ما لم يره» فهو بالخيار إذا رام إن شاء أخذة وان 
شاء رده2"00. 


ولا حبجّة للشّافعيَ رضي الله عنه في «نهيه يَكِ عن بيع الغرر»"؛ لأنَّ الغررٌ 
ما كان على خطر الوجود. والكلامٌ فيما إذا قال: بعتك ما في كمي هذاء فلم يتناوله 
اللثير. 

(ومن باع ما لم يره» فلا خيار له)؛ لما روي: «أنَّ عثمان بن عفان رضي الله 
عنه باع أرضاً له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه”"» فقال عثمان رضي 
الله عنه: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أرهء وقال طلحة رضي الله عنه: لي الخيار؛ 
لآنّي اشتريت ما لم أره» فحكّما جبير بن مُطْعِم رضِيّ الله عنه 


فجعل الخيار لطلحة رضي الله عنه)”؟2» وكان ذلك بمحضر من الصّحابة من 


)١(‏ قوله يليِِ: (من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه) في سنن البيهقي الكبير ه: 
» وسئن الدارقطني ": 4» ومصنف ابن أبي شيبة 4 : 274 وشرح معاني الآثار 
5:» وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن ,56-51١ :١5‏ وغيره. 

(؟) في صحيح مسلم : »١١61“‏ وصحيح البخاري 7: 4 8/ا» وغيرهما. 

(*) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعدء أحد العشرة المبشرين 
بالجنّة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام, قُتل يوم الجمل» وكان يوم الخميس 
لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وقيل: قتل في رجبء وقيل: في 
ربيع أو نحوه. ينظر: تهذيب الكمال 1: 4-417 547. 

(5) في شرح معاني الآثار ؛ : 9 وقال الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة - 


<< 297سلاييييري 2222 222222 225253373711332 بغية السائل 0 خلاصة الدلائل 
وإن نظرٌ إلى وجه الصّبْرة أو إلى ظاهر التّوبٍ مطوياً أو إلى وجه الجارية» أو إلى 
وح الدلقى كتلهاء فالايار له وا رأى عدن الذار قل خبار له وإن لم يشاهد 
بيوتهاء وبيع الأعمى وشراؤه جائرٌء وله الخيار إذا ا* فرق شيعاء وبقط عيااة 


بجس المبيع إذا كان يُعْرّف بالجسٌء أو بشمه إذا كان يُعْرَفَ بالشمٌ» 1 
قو هرودل سوه على الببالين هيما 

(وإن نظرٌَ إلى وجه الصّبْرة أو إلى ظاهر الثُوب مطوياًء أو إلى وجه الجارية 
أو إلى وجه الدّابة وكمّلها"2, فلا خيار له)؛ لأنَّ رؤيةَ جميعه متعذّر» فيعتبر رؤية ما 
يدل على الباقي. 

(وإن رأى صحن الدَّار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها)؛ لأنَ ذلك يدل على 
الباقق» وقال أتر رقي اللاعته: لأ ئذ من رفية داخل البيوتة .وهو القرائن» لآنّ 


ذلك قد يختلف. 
وقيل: إِنَّ أبا حنيفة رضي الله عنه أفتى على ما رأى بالكوفة؛ فإنَّ تقطيع الدّار 
لا يختلف عندهم بالصّغر والكبر. 


(وبيع الأعمى وشراؤه جائرٌ)؛ لأنه مكلف الدع (وله الخبار إذا اشترى 
شيعاً)؛ لأنّه ا* شترى ما لم يره» (ويسقط خياره بع بجسٌ المبيع إذا كان يُعْرّف بالجحسٌء 
أو بشمه إذا كان يعرف بالشم؛ ا ل ل باع و ا 


- وإن كان أكثرها منقطعاً. فإنّه منقطع » لم يضاده متصل . وينظر: نصب الراية 4: "4 4» 
وغيره. 

82003 + بالفضر يلق العدز مو #روق الحون وقبل 7النطن كرون اسان والدابة 
وإنّهها لعجزاء الكفل» والجمع أكفال؛ ولا يشتق منه فعل ولا صفة» كما في لسان 
العرب ه: ه6:٠59.‏ 


كتتاب اللببيووع !١١ب‏ بي جو 


أو بذوقه إذا كان يُعْرَفٌ الوق ولا يسقط خياره فى العقار حتى يُوصَف له. ومن 


باع ملكٌ غيره بغير أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أَجارٌ البيع وإن شاء قَسَخْ 0 
نوق إذا كان يفل الذوق»» لأ ماين ريق السعرفة بي حقٌ البصير» ٠»‏ ففي 

(ولا يسقط خياره في العقار حنى يُوصَف له)؛ لأنّه لا طريق إلى معرفة ذلك 
إل بالوضت: 


وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يوقف في موضع لو كان بصيراً لرآه ثم 
يوصضف له فسقط خياره؛ لآن هذا أقضى ما يقدرعليه. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: بيع الأعمى وشراؤه باطلٌ؛ بناءً على مذهبه: أن 
شراءً ما لم يره باطل» فكذلك البيع» وهذا بعيد؛ لأنَّ كثيراً من الصّحابة رضي الله 
عنهم عموا: كالعبّاس. وابنه» وجابر» وابن عمرء وابن منقذ'""2» ولم ينتقل منعهم من 
البياعات. 

(وممن باع ملت بره به بغي آمو فالمالك بالخيار: إن شاء اا البيع. وإن 
شاء فَسَخ)؛ لان يكار اللمجادين من قير شرن ولد حر إل1 له ةلك الما 


)١(‏ فعن طلحة بن يزيد بن ركانة» أنّه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيوع» 
قال: ١ما‏ أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله يَكِِ لحبان بن منقذء إِنّه كان ضرير 
البصر) في سنن الدارقطني 5:5". 

() يتكلم المصنف عن بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه؛ كما في درر 
الحكام :١‏ 5-407 50» والفضولي: هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي» 
كما في مرآة المجلة :١‏ لا/ا١»‏ وحكم هذا البيع: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتمال 
الإجازة والردّ من المالك؛ فيتوقف في الجواب في الحال لا أن يكون التوقف حكما 
شرعياء كما في بدائع الصنائع ©: ٠05-8٠8‏ 8. 


4 ---------هبببببيببببب ببببببب بميةَ السائّل لل خلاصة الدلائل 
ود الاجازة زكا اخ المنقود خليه يلقي والنتافديد بخا لا وان راى اعد 
الثوبَيْن فاشتراهماء م رأى الآخر جاز له أن يَردّهماء ومن ماث وله خيارٌ الرّؤية 
بَطَلّ خياره؛ ومّن رأى شيئاً م اشتر تراه بعد مذة : فإن كان على الصّفة التي رآه عليها 
فلا خيار له وإن وَجَدَّه مُتغيّراً فله الخيار. 
أعطى عروة البارقي ديناراً ليشتري له به أضحية» فا شترى به شاتين» وباع أحدّهما 
بديناره وجاء بدينار وشاة إلى النبي يَكِِه فقبل ودعا له بالبركة»”» ولو لم ينعقد كما 
قال الشَافِعيٌ لمّا أجازه النَبِيَ يكللة. 

(وله الإجازةٌ إذا كان المعقود عليه باقياً والمتعاقدين بحالهما)؛ لأنَّ العقدَ 
يبقى ببقاء العاقد والمحل حكماًء فأما إذا مَلَكَ العدل أو احد التشاقديه تالذها: 
تلحق العدم. 

(وَمَن رأى أَحَدَ الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يَرُدّهما)؛ لأنَّ رَد 
أحدهما يؤدّي إلى تفريق الصفقة قبل تمامها. 

(ومّن مات وله خِيارٌ الرّؤيةبَطَلَ خياره)؛ لأنَّ اختياره بطل بموته. 

(ومن رأى شيئاً”" ثمْ اشتر تراه بعد مدّة: فإن كان على الصّفة التي رآه عليها فلا 
غبار 1ه ا شعرى ما راق (وإن وده قنقثراً فله الخبار)؛ لفوات الصّفة. 


)١(‏ فدعا له النبي وَل «بارك الله لك في صفقة يمينك» في سنن الترمذي : 1١‏ 8ه, 
والمعجم الكبير للطبراني /11: 2١5‏ وسئن الدراقطني 7: 847 وسئن أبي داود ": 
5,؛ والسنن الكبرى للبيهقي 5": 1865», وغيرها. 

(7) أي: قاصداً لشرائه؛ وإِنّما قيّدنا قاصداً لشرائه عند رؤيته؛ لأنّه لو رآه لا لقصدٍ الشراء 
ثمّ اشتراه فله الخيار؛ لأنّهِ إذا رأى لا لقصد الشراءء لا يتأمّل كلّ التأئل فلم يقع 
معرفته» كما في مجمع الأنهر 7: 79. 


كتاب البيوع ا ا ا ههه ههظهظ!_ كر 


بابُ خيار العيب: إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار: إن 
شاء أخيلة بجميع الثمن. وإن شاءَ رذه و لقي قئة ‏ حانا تيف 1- اس ا الوالقيد و و مار ماد ل 


و 
بات خيار العيب 


(إذا اطلع المشتري على عيب" في المبيع» فهو بالخيار”": إن شاءَ أخذه 
بجميع الثمن» وإن شاء رَذه)20 اا 0ش( 


13 الغبي: وهر ما برسي تقضاة الفمين فى عادة الغخار تقضباناً فانمقا أو .يرا كما فين 
رد المحتار ؟ : ريداقم المبداقم ه: 4 لآلا وعيرهما:والتعويل في تبجديل العيب 
الموجب للخيار على عرف التجار» فما نقص الثمن في عرفهم» فهو عيب يوجب 
الخيار» وما لا ينقص الثمن فلا يعتبر عيبا يوجب الخيار» كما في الوقاية ص54 25١‏ 
وتبيين الحقائق 5: ١‏ 0 وبدائع الصنائع ©: #الاذ وين النقالة من 814 وغيرهاء 
واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين» كما إذا قوم سليماً بألف ومع العيب بأقل» 
وقومه آخر مع العيب بألف أيضا. 
والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ كما إذا قوم سليماً بألف. وكل قوموه 
مع العيب بأقل» كما في رد المحتار ؟: 1م وشيرة: 

(؟) ومن الأدلة على ثبوت خيار العيب؛ فعن أبى هريرة رضىّ الله عنه» قال كَلِةِ: (مَن 
عر ثناة مع لةاقرد هاه تلرره معها ضياع من تدر فى مجع الإنقازق ؟: دولل 
والصاع من التمر كأنّه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري علمه رسول الله كه بطريق 
المشاهدة. وعن عائشة رضِيّ الله عنها: (أن رجلاً اشترى غلاماً فى زمن النبى للك 
وبه عيبٌ لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب» فردّه فخاصمه إلى النبي يل فقال: يا 
رسول الله إِنْه استغله منذ زمان» فقال رسول الله يَكةِ: الغلة بالضمان) فى المستدرك 
7 18» وقال صحيح الإسناد» وسنن البيهقي الكبير 8: ١؟”2‏ وقر سان الآثاز 
»"١ 5‏ وغيرها. 

(0) ولأنَّ العقد يقتضي السلامة؛ فعند فواته يتخيّرء كيلا يتضرّر بلزوم ما لا يرضى» كما 
في اللبات 14511 


5 __ءءسسسسسحسححبب بِعِْيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
: ع.. #2 0 2 2 
وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصانء وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار 
فهو عيبٌ والإباقُ والبولٌ في الفراش والسرقةٌ عيبٌ في الصغير ما لم يبلغ» فإذا 
بلغ فليس ذلك بعيب حتى يُعاودّه بعد البلوغ ب 


أله ما ري إلا بالسّليم 0 ا ار ا أنه 


(وكلٌ ما وجب تُّقصان لثمن في عادة النُجار فهو عيبٌ)؟ لأنّه تقل الرّغبة فيه 
بفوات بعض الغرض. 

(والإباقُ والبولُ في الفراش والسرقةٌ عيبٌ في الصغير ما لم يبلغ» فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يُعاودّه بعد البلوغ)» يعني لا يُردَ بما كان منه في الصّعْر؛ لأن 
الظَاهرٌ زوال ذلك بالبلوغ؛ ا ل ل سا 
البلوغ كان غير الأَوّل؛ لأنمهة الشف والطّبع الرّديء”) 


هسم م حو اضر مرت 


)١(‏ قال جل جلاله: #إِلَّا تكوب تدر عن راض يِنَكُمَ 4 [النساء: 9؟]؛ إذ السلامة 
لما كانت مرغوبة للمشتري؛ ولم تحصل» فقد اختل رضاه» وهذا يوجب الخيار؛ لأنَّ 
الرضا شرط صحة البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار 
فيه؛ إثباتاً للحكم على قدر الدليل؛ كما في بدائع الصنائع ©: 71/4 وغيره. 

(؟) وبعبارة أخرى كما في الهداية: لاه 6/8-1: «ومعناه: إذا ظهرت عند البائع في 
صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده؛ لأنّه عين ذلك» وإن حدثت 
بعد بلوغه لم يرده؛ لأنّه غيره» وهذا لأنْ سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر» 
فالبول في الفراش في الصغرء لضعف المثانة» وبعد الكبر» لداء في باطنه» والإباق 
فى الصغرء لحب اللعبء والسرقة, لقلة المبالاة» وهما بعد الكبر لخبث فى الباطن» 
والمراد من الصغير من يعقل » فأما الذي لا يعقل» فهو ضال لا آبق» فلا يتحقق 


ب 


غناا. 


قفالية اليو بحت 7_7 سج س7 _ص7:*_؟7_<+؟؟ب©7؟6تت يي 1 
والبَكَرُ والدَّمَر عيبٌ في الجارية» وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء. 
والرّنا وولد الرّنا عيبٌ في الجارية» وليس بعيب في الغلام» وإذا حَدَتَ عند 
المشتري عيبٌ ثم اطّلع على عيب كان عند البائع» فله أن يرجعٌ بنقصان العيب ... 

(والتيكة 0" وَالذَّكَر1") عيتٌ فى الجارية)؟ لآنه قل يقضد بها الفراش».وذلكف 
يخل به» (وليس بعيب في الغلام)؛ ليه يقصد به الخدمة (إلا أن يكون من داء)(", 
فيصير كالمرض. 

(والرّنا وولد الرَّنا عيبٌ في الجارية)؛ لأنّه رما يستولدهاء فيلحق العار 
بالولد» (وليس بعيب في الغلام)؛ لأنّه لا يخل بالمقصود. إلا أن يكون مدمناً على 
ذللق» لآله يقطعه ع البقدمة 

وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: ما كان عيباً في الجارية» فهو عيبٌ في الغلام؛ 
لأنهما في الماليّة سواء. 

قيل له: الما إنّما يتموّل للانتفاع به» فإذا كان العيبُ لا يخل بالانتفاع 
المطلوب منه» لا يُحَدَ عيبا وصار كما في البهائم. 

(وإذا حَدَتَ عند المشتري عيبٌ ثُمَّ اطّلع على عيب كان عند البائع» فله أن 
يرجعٌ بنقصان العيب)*؛ لتعذّر الردّ بحدوث عيب حادث؛ لأنَّه لا يمكنه ردّه كما 


(1) البَخَرٌُ: بفتحتين: نَنْنُ القَمِه وبابه طربء فهو أَبَْخَرٌ كما في مختار الصحاح ص47 . 

(1) الذَّفَرٌ: مصدر دقر إذا خبثت رائحته» وبالسكون النتن اسم منه» كما في المغرب 
ص 14 

() أي: إن لم يكن فاحشاء فليس بعيب» وإن كان فاحشاً بحيث يمنعه من قربان سيده» 
فهو عيبء كما في الينايع ق45/ ب. 

(4) وَلْآن في الرد إضرارا بالباقع؛ لأنّه خرخ من ملكه سالماً وصار مَعيباً فامدنع: ولكن لا 
بد من دفع الضرر عنه» فتعين الرجوع بالنقصانء كما في اللباب :١‏ 41 7. 


6 -«د دسب بغغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ويه 1 المي الا أن برقي الاق أوياعل يعيب وان لنت الماقفرى الثرت 

00 
وخاطه. أو صبغه. أو لت السويق بسمن. ذ اسم على صبد رج تناب 
وليس للبائع أن يأخذه. ومن اذ شترى عبداً فأعتقه أو مات نُمّ الع على عيب رجع 
عاتن كال اللمشوري ينه اوكا اد كلدل برضي بشعريع مدني 


قبض»ء (ولا يَرَدَ المبيعٌ إلا أن يرضى البائع أذياخد و سسيهة)؛ لأله اسقط ده 

(وإن قطع المشتري الثوب وخاطه أو صبغه أو لَتّ السّويق بسمنء ؛ م اطلع 
على عيب, رجع بنقصانه)؛ آنه عدر وذ من طريق الحكم لاتصاله بغير المبيع» 
وتعذّر انفصاله. (وليس للبائع أن يأخذه)؛ لاتصال ملك المشتري به. 

وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: إن رضِيّ البائمٌ أن يأخدّه ويعطيّ قيمةً الصَّبعْ 
ل المشتري بين الردٌ والإمساك به بغير شيء؟ لأنّه قدر على استدراك حقه بالرد. 

قيل له: نعم» لكن بفوات حقّه في غير ملكه» وهو الصَّبِغْ . 

رومن اث شترى عبداً فأعتقه أو مات, ثُمَّ اطّلع على عيب؛ رجع بنقصانه)؛ لتعذّر 
ل 

وعند الشَّافِعِيٌ رضي الله عنه: لا يرجع في الإعتاق» وهو القياس؛ لأنَّ الرّد 

موجه الانسحياةة أن الأضاق إنهاة الالثة قصيداواندياة البالتلاميعا لأسهاء 
الحياة بالموت يوجب الرّجوعء فهذا أولى. 

(فإن قتلّ المشتري العبد, أو كان طعاماً فأكله» لم يرجع بشيءٍ عند أبي حنيفة) 
لأن اله تعدو بقعل المشتريفصار كاله أمسكه نكما 


وقالا: يرجع. ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رده عليه بعيب. فإن قبله بقضاء 
القاضى فله أن يردّه على بائعه. وإن قبله بغير قضاء القاضى فليس له أن يردّه وإذا 
اشترى عبداً وشّرَّطَ البراءة من كل عيب فليس له أن يردّه بعيب وإن لم 3 5 

(وقالا» والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم: (يرجع)" بنقصان العيب في الأكل؛ 
آنه إنياة المالثلةنصاو كالسق. 

(ومّن باع عبداً فباعه المشتري ثُمَّ رده عليه بعيب» فإن قبله بقضاء القاضي فله 
أن يردّه على بائعه)؛ لأنْ البيع قد انفسخ فصار كأن لم يزل في ملكه (وإن قبله بغير 
قضاء القاضى فليس له أن يرده) على باتع الأوّل؛ لأنّه حدث فى يذه نملك جديد: 

وقياس الشَّافِعيَ رضي الله عنه على الأوّل لا يصحٌ؛ لأنْ حكمّ الحاكم نافذ 


(وإذا اشترى عبداً وشَّرَطَ البراءة من كلّ عيب, فليس له أن يردّه بعيب وإن لم 


)١(‏ فمن شروط ثبوت حق الرجوع أن لا يكون امتناعٌ رد المبيع من قبل المشتري» فإن 
كاذهن قبل الأبريم بالتتضناك؟ لالايصير ساسا الفبيع بلعله تسيكا عن الردهوهذا 
يوجب بطلان الحق أصلاً ورأساء ويتفرع عليه: لو كان المبيع طعاماً فأكله المشتري» 
أو ثوباً فلبسه حتى تخرّقء لم يرجع بالنقصان هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: 
يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل في صورة من أكل البعضء وبه يفتى. ولو كان 
المبيع مكيلاً أو موزوناً فباع بعضه فإنَّهِ لا يرد ما بقي ولا يرجع بشيء هذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد رضي الله عنه: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما 
باعء وبه يفتى. قال الطحاوي: وهذا قول محمدء وعليه الفتوى» كما في الاختيار 
والخلاصة والنهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى. ينظر: الدر 
المستعار ورد السيكار 4 لباو وقيويما 


(88ل كت حتت بفرة سانل عل غاؤيية الذلاتلن 

يسم العيوب ولم يعدها. 

باب البيع الفاسد: 

إذا كان أَحدٌ العوضين أو كلاهما مُُحَرَّما فالبيعٌ فاسدٌ: كالبيع بالميتة» أو .. 
يسمٌ العيوب ولم يعدها)”7؛ لأنّه شرط كذلك. 

وقال المَّافِعِيَ رضي الله عنه: لا يصخ البراءة» ويقسد العقد؛ بناءٌ على أنَّ 
البراءةٌ من المجهول لا تصحٌ عنده. وعندنا تصحٌ؛ لأنّها إسقاطء فلا يَفتَِرٌ إلى العلم 
كالطّلاق والعتاق» والله أعلم بالصواب. 

باب البيع الفاسد 


(إذاحان أحد العوضين أو كلاهما كام فالبيعٌ فاسدٌ: كالبيع بالميتة» أو 


)١(‏ لأنَّ البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة؛ لعدم إفضائها إلى المنازعة» كما في 
اللباب ص54 27 ودليل ذلك: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (أتى رجلان النبي 
يك يببنذران في مواريث بينهما ليس لهما بينة» فأمرهما النبي كَلِةِ أن يقتسما ويتوخياء 
ثم يستهماء وليحلل كل واحد منهما صاحبه) في المستدرك 54: .٠١/‏ وصححهء 
ومسند أحمد 5: 277١‏ قال ملك العلماء الكاساني في بدائع الصنائع ©: 177 : (فيه 
دليل على جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة». وعن ابن عمررضي الله عنهما: «باع 
غلاماً له بثمانمئة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لابن عمررضي الله عنهما: 
بالغلام داء لم تسمه لي» فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقال الرجل: 
باعني عبداً وبه داء لم يسمه وقال عبد الله: بعته بالبراءة» فقضى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه على ابن عمر رضي الله عنهما أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء 
يعلمه.» فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده؛ فباعه عبد الله بعد ذلك 
بألف وخمسمئة درهم» ف فى الموطأ ١‏ : 37137"» ومصنف عبد الرزاق /: 61 ”ال 
وقبرههاءوصيع التبائري فى عاق الس 101 
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بالكم, أو بالخنزير» أو بالخمر. وكذلك إذا كان غير مملوك كالحرٌ وبيع أمٌّ الولد. 
والمُدبر والككايب فاسد ل ون ع لامو مالو عالط طاولا و 0ه ع ل ا 


بالدّم أو بالخنزير, أو بالخمر)؛ لأنَّ البيعَ شرع وسيلةً إلى الأشياء المنتفع بهاء 
وهذه الأشياء محرّمةٌ الانتفاع إجماعاً. 


(وكذلك ذا كان غير مملوك كاليع” )؛ لأنه ليس بعال: 


(وبيع آم الولد» والمُدبّ والمُكاتب فاسدٌ)؛ لقوله كَكيةِ في أمَّ الولد: «لا تُباع 


ولا تُوهب20ي وهي حزة من جميع المال)20 وقال كَلةٍ في الملير لا يباع ولا 


يُوهب» وهو حر من ثلث المال)2)9. 


)١(‏ الببع بالميتة والدم باطلٌ؛ لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمالء فإنَّ هذه 
الأشياء لا تعد مالا عند أحدء والبيع بالخمر والخنزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع» 
وهو مبادلة المال بالمال عند البعضء كما في الهداية 5: 07 5. 

(0) في أ: اتورث). 

() فعن عبيدة رضِيّ الله عنه» قال علي رضي الله عنه: «اجتمع رأبي ورأي عمر على 
أن أمهات الأولاد لا يبعن» قال: ثم رأيت بعد أن تباع في دين سيدهاء وأن تعتق من 
نصيب ولدهاء فقلت: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة» 
في المدخل إلى السئن :١‏ 5. ومصنف عبد الرزاق /1: »741١‏ وعن نافع قال: اسئل 
ابن عمررضي الله عنهما: عن بيع أم الولد وقيل له: إِنَّ ابن الزبير قد رخص في ذلك 
فقال: لكن عمر رضِيّ الله عنه نهى أن يبعنَ أو يوهبنَ أو يُورَئْنَ) في مسند ابن الجعد 
١‏ وسئن الدارقطني .١75 :١‏ وسنن سعيد بن منصور 7: 57» وغيرها. 

(:) فعن جابر رضي الله عنه قال: «أعتق رجل منا عبداً له عن دبر» فدعا النبي كَل به 
فباعه» في صحيح البخاري ؟: 845, قال الطحاوي في مشكل الآثار :٠٠١ :١‏ 
(ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وهو الذي روى الحديث ما يدل - 


88+ سححت70)؟ت؟ت ت”ت“ت97 22س يمسا قل غلم خالاضية الذ لاقل 
ولا يجوز بيع السّمك في الماءء ولا بيع الطّير في الهواء ولا يجوز بيع الحَمل ... 

وأكا" لمات 4 خلان الموك عند له عفدا أرسب زوال ونه وامتعتات 
المكاتب أرشِّه بجناية المولى عليه» فمنع من بيعه كما لو أعتقّه ثمّ باعه. 

(ولا يجوز بيع السّمك في الماء) قبل أن يصطاده7) 

(ولا بيع الطَّير في الهواء)؛ لأنّهِ مَعْجُوز التسليه9©. 


- على أنَّ مذهبه كان أن لا يباع المدبر»» وعن ابن عمر رضِيّ الله عنهماء أنه قال: دلا 
يباع العدير» في السئن الصغرى 411/814 وستن البيفقي الكبير 1571 وقال: 
العا لمتحي سق بع عبر رق اللا ستسين قر له مر قوها موللا روي هر قوسا وإنيناة 
ضعيف»» وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: «لا يباع المَدَبْرٌا في سنن البيهقي 
الكبير "١5 :٠١‏ وعن الزهري قال: «لا يباع المُدَيْرٌاء قال معمر: «وأخبرني من 
سمع الحسن يقول مثل ذلك»؛ كما في مصنف عبد الرزاق 4: 47 »١‏ وقال مالك في 
الموطأ ؟: 5 :6١‏ «الأمر المجتمع عليه عندنا في المُدَيْرٌ أن صاحبه لا يبيعه...2. 

)١(‏ لأنّه بيع ما ليس عنده. أو بعد صيده ثم ألقي فيه» ولا يؤخذ منه إلا بحيلة؛ للعجز 
عن التسليم» وإن أخدّ بدونها صحّ» وله الخيار؛ لتفاوتها في الماء وخارجه؛ كما في 
اللناب 989 
وبيّن صدر الشريعة في شرح الوقاية 5: 737-71 حكم حالات بيع السمكء فقال: 
قفي السّمكِ الذي لم يُصَدْ ينبغي أن يكوثّ البيعُ فيه باطلاً إذا كان بالدذّراهم والدنانير» 
ويكونٌ فاسداً إذا كان بالعَرّض؛ نه مال غير متقرّم؛ لأ اتوم بالإحرازء ولا إحرارٌ 
بسر آنا اكوك ننس سير قلس ككريي وار لل ياكس افيض افيدرة 
البيعٌ فيه فاسداً؛ لأَنّهُ مال 0 في شنلبية عسر. ْ 

(0) فينبغي أن يكونّ باطلًا كبيع الصَّدٍ قبل أن يصطاد. كما في شرح الوقاية ؛: 7. 


كتاب البيوع موسج جب سب 7 لوي 2_2 _<< !22 يري 011717 
والنتاج» ولا يجوز بيع اللبن في الضرعء والصَّوف على ظهر الغنم 1 
والنتاج"23)'")؛ «لنهيه ع عن بيع الملاقيح وأ : 0 


(ولا يجوز بيع اللّبن في الضّرع. والصَّوف على ظهر الغنم)”*؛ لنهيه ل 
عن ذلك2“0, 


() الحمل ما في البطن, والنتاج ما يحمل الحمل» وهو المراد من حبل حبل الحبل في 
الحديث, كما فى الكفاية 5: »5٠‏ ونهاية النقاية 5: 77. 

(1) فعن ابن عمررضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله وك نهى عن بيع حبل الحبلة؛ وكان 
ببعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجلٌ يبتاع الجزور إلى أن تتتج الناقة» ثم 5: تنتج التي 
في بطنها» ذ فى الموطأ ؟: إوك جه وسنن الترمذي ": الاه. وقال: : حسن صحيح» 
تسد أب ى زاود 11/614 وعيرها: 

(") فعن عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله يَكهِ نهى عن بيع المضامين. 
والملاقيح» وحبل الحبلة) في المعجم الكبير »372١ :١١‏ وعن ابن المسيب رضي الله 
عنه أنه قال: اللا ا يس ب ا 
في ظهور الجمال؛ : في الموطأ ؟ م 

الخااتى شرح لوكا ؟ 5 : انه لا يعم أنه َب أو دم أو ريحٌ» فعلى هذا يبطل البيٌ؛ 
أن مشكوك الوجود فلا يكونَ مالاً؛ ولأنَ لبن يُوجَدُ شيئاً فشيئه فملكُ البائع 
يختلطٌ بملكِ المشتري»؛ ولأنّه ينازع في كيفية الحلب» ؛ فإن المشتري يستقصي في 
الحلبء والبائعٌ يطاليُّ بأن يتركَ داعية اللَِّنَء كما في اللباب ؟: 76,» وعمدة الرعاية 


168 . 
(0) لأنَهُ يقعٌ الَّنازِعٌ في موضع القطع؛ وكل بيع يُْضِي إلى المنازعة فاسدٌّء كما في شرح 
الوقاية ؛: ؟8. 


5 31 8 1 عو سام اع 
(5) فعن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: (نهى رسول الله وَيِةِ أن تباعَ ثمرة حتى تطعم؛ - 


وه ددددددددببسسحسب بغِْيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا ذراع من ثوبء ولا جذع من سقف. ولا ضربة القانصء وبيع المزابنة: وهو 
بيع الثمر على النخل بخرصه تمراً 121230000 
(ولا ذراع من ثوب27, ولاجذع من سقف»؛ لأنّه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر 
لم بانزمه. 
(ولأخضرية القاتضى )!1ن لكنه مجير ل وشون: 


(وبيع المزابنة: وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرا)؛ لنهيه يَكةٌ عن ١بيع‏ 
المزابنة والمحاقلة7" والمخائرة20)299. 


- ولااصوفٌ على ظهْرِء ولا لبن في ضَرْع) في المعجم الأوسط .٠١١:4‏ قال الهيتمي 
في مجمع الزوائد 5 : 7 :٠١‏ «رجاله ثقات». 

)١(‏ والمراد به ثوبٌ يضرّه التبعيضء كما في شرح الوقاية 4: “ا”» فلو قطع الذراع من 
الثوب أو قلع الجذع من السقف وسلم قبل فسخ المشتري؛ عاد صحيحاًء ولو لم 
يضرّه القطع: كذراع من ثوب كرباس أو دراهم معينة من نقرة فضة» جازء لانتفاء 
المانع؛ لأنه لا ضرر في تبعيضه» كما في اللباب 7: 4 ؟. 

)١(‏ وهي ما يَحْصّلٌ من الصَّيدِ بضرب الشّبكة مرَّة وهذا البيعُ ينبغي أن يكونّ باطلاء كما 
في شرح الوقاية 4: "1". 

(©) بيع المحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا حرزاء كما في 
الاختيار 561/:7» والتبيين ؟ : لا5» وغيرها. 

(5) المخابّرة: وهي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع» كما في المغرب ص/ا"1 . 

(5) فعن جابر رضي الله عنه» قال: (نهى رسول الله يك عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) 
في صحيح مسلم : 4111/4 وعن ابن عمررضي الله عنهما: (أنّ النبي وك نهى عن 
المزابنة» بيع ثمر النخل بالتمر كيلآء وبيع العنب بالزبيب كيلآً» وبيع الزرع بالحنطة 
كيلاً) في صحيح البخاري 7: 517ل/اء وصحيح مسلم 7: 2111/1 وغيرها. 


كتاب البيوع ‏ لب سس إ إ بي يبي يبحب كل شح 
ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر ووه 8 جم مي سو قي وليه ف ود 11 


ولاحجّة للشّافعي رضي الله عنه”١‏ في حديث العرايا0")؛ لأنَّ الملكٌ ثكّة 
لم يثبت للمعرى ولك فكانت صلق مكلا ة. 


(ولا يجوز البيع بإلقاء الحح )2 كم اي اوقا ل الور زا اخرلا 


(1) والعرايا عند الشَافِعيّة: ما يفرد للأكل؛ لعروها عن حكم باقي البستان» فيصح بيع 
العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصاً بقدره من اليابس في الأرض كيلاً» 
بشرط التقابض قبل التفرق» فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين 
الفخل كمافي لبخ المساج + : الاق والآم ": ه6. 

(؟) فعن هريرة رضي الله عنه: (أنَ رسول الله يك رخص في بيع العرايا بخرصها فيما 
دون خمسة أوسق أو في خمسة) في صحيح مسلم 7: 2١١1/1‏ ومعنى العرايا: أن يهب 
الرجل ثمر نخلة من بستانه» ثم يشق على المُعَرِي دخول المُعرّى له في بستانه كل 
ساعة؛ ولا يرضى أن يخلف الوعد, فيرجع فيه فيعطيه قدره تمرا مجذوذا بالخرص 
بدله» وهو جائز؛ لأن الموهوب له لم يملك الثمرة؛ لعدم القبضء فصار بائعاً ملكه 
بملكه. وهو جائز لا بطريق المعاوضة. وإنَّما هو هبة مبتدأة وسمي ذلك بيعاً مجازاً؛ 
لأنّهِ في الصورة عوض عمًا أعطاه أولا فكأنّه أنفق في الواقعة خمسة أوسق أو دونه. 
فظن الراوي أنَّ الرخصةً مقتصرةٌ عليه» فنقل كما وقع عنده؛ وسكت عن السببء كذا 
فسّره أهل الفقه والحديثء فكان الحمل عليه أولى؛ كي لا يكون مخالفا للمشاهير: 
كحديث: (نهى وَكةٌ عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح. إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمّن زاد أو ازداد. 
فقد أربى) في صحيح البخاري 279٠0 :١١‏ وصحيح مسلم 7: 2171١‏ ويحتمل أن 
الراوي ظن أنه بيع» كما في تبيين الحقائق 5: 4/8 . 

(*) في أوب: «للمعري». 

(5) بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها - 


77778 72س .)ما قمغا حار ضية الل لاقل 


والملامسة, ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ومن باعَ عبدا على أن يعتقه المشتري. 
أو يُدَبرَه أو يكاتبه. أو باع أمة على أ وا 4 1372ل لاوحا وا الاك ةو وفواج وك ف وك وده 


والملامسة''")؛ «لنهيه يلد عن بيع الملامسة والمنابذة”"2)”"» وهي من بياعات 
الجاهلة 


(ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين)؛ لجهالة المبيع منهما”». 


(ومَن باع عبداً على أن يعتقه المشتريء أو يُدَبْرَّه أو يكاتبّه. أو باع أ ة على أن 
» كما ف 


في 


- حصة لزم البيع» كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع 
تبييزة اللحقائق 44655 ووالحتاية 419/4 والمغرب ضر ة 14 

)١(‏ بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع» كأن يقول 
البائع: بعتك هذا المتاع بكذاء فإذا لمسته فقد وجب البيع» أو يقول المشتري كذلك» 
كما فى العناية 5: /411» والمغرب ص 475 . 

60 ببع المنابةة> وهو الايساوم الأجلان فإة يلاما ]ليه الباقم لوم البي كان يقرلة ذا 
نبذته إليكء أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع» كما في تببين الحقائق 
485 والمغرب ص579. 

(*) فعن أبي سعيد رضي الله عنه: (أنّ رسول الله يك نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل 
ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه» ونهى عن الملامسة» والملامسة: 
لمس الثوب لا ينظر إليه) في صحيح مسلم : ١١1657‏ وصحيح البخاري ؟: ؛ ه/اء 
وغق أى نغزيرة رف الله خف (أن.ومول الله كلل نبى هن الزلاينة والسايتة) 
فى ميج البكارى + 4 وصحيح مسلم #: لو ولآن نه نا للمليك 
بالخطر» فيكون قماراء فصار في المعنى كأنّهِ قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه 
الحجر فقد بعتكه» كما فى تبيين الحقائق 5: /5. 

(4) هذا إذا لم يشترط خيار التعيين؛ وإن اشترط فيه بأن اشترى أحدهما على أنه يأخخل 
أيهما شاء جازء كما في التبيين ؟: 44 . 


كتاب البيوع -------------- ال 7_حححححححححححححححححبب لاه 
يستولدّها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائعٌ شهراً 593 
يستولدهاء فالبيع فاسد)؛ ١لنهيه‏ يَكِةٍ عن بيع وشرط)2"7. 

وقال الشافي رقن لاعن وهر رووانة غن أن حيفة رفي اللدعةة إن 
شوط العقق سداد » لحديف ثري رفي اللهعتها: «إِنَّ أهلّها شرطوا على عائشة 
رضِيّ الله عنها عتقّها والولاءَ لهم, فأنكر كَلةِ الولاء» ولم ينكر العتق»0"©. 


قيل له: المروي شرط الولاء لا غير» ولو صحٌ يحتمل أنه بكِةِ عَلِمَ ذلك بعد 
العتق؛ إذ البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض على ما نبيّن فنفدٌ العتق؛ فلهذا لم ينكر. 
(وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمّه البائعٌ شهراً 00 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (نهى يَكةِ عن بيع وشرط) في 
مسند أبي حنيفة ص 2.15١‏ والمعجم الأوسط 4: ها" وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه: (أنَ رسول الله وَل نهى عن بيعتين في ببعة) في سئن الترمذيٍ : 18 وقال: 
حسن صحيح» وصحيح ابن حبان »5١ :٠١‏ والمستدرك ؟: ١؟»‏ وسئن أبي داود 
»سين النساتى الكبرى 65:4 وغيرها: 

(0) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاةً لبعض بني هلال 
فكاتبوها ثمّ باعوها من عائشة» فاشترتها وأعتقتهاء وكان اسم زوجها مغيثاء فخيّرها 
رسول الله وَلْةٌ بخيار العتتي فاختارت فراقه» عاشت إلى خلافة يزيد. ينظر: تهذيب 
الأسماء واللغات ؟: ”2*7 والتقريب 557. 

(7) فعن عائشة رضِيّ الله عنها: دخل علي رسول الله كَِةِ فذكرت له. فقال رسول الله 
يكله: (اشتري وأعتقيء فإِنَّ الولاء لمن أعتق» ثب قام النبي يكلِ من العشي فأثنى 
على الله بما هو أهله. ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله» من 
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مئة شرط» وشرط الله أحقٌّ 
وأوثق) في صحيح البخاري ؟: 785. 


مه سسسبلل سس سس قي السائل عَإِن خلاصة الدلائل 


أو داراً على أن يسكتهاء أو على أن يُقرضّه المشتري درهماً أو على أَن يُهدي 
له هدي ومن باع عيناً على أن لا يُسَلَّمها إلى شهر؛ ايراس الشير لين 
فاسك وقخ ن باع جارية إلا حملها فسد البيع ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه 

البائع» أو يخيطه قميصاًء أو قَباءً» أو نعلاً على 2111111 


أو داراً على أن يسكتها) مدَّةَ معلومة» (أو على أن يُقرضّه المشتري درهماًء أو على 
أن يُهدي له هديةٌ)77؛ لما ذكرنا من النّممي. 

(ومن باع عيناً على أن لايُسَلّمَها إلى شهرء أو إلى رأس الشّهر فالبيعٌ فاسدٌ)”"؛ 
لالاشرط نالا يفضي العقد وقدقى "على احيهنا. 

(ومّن باع جارية إلا حملها فسد البيع)”"! لأنَّهِ يعجز عن تسليم المبيع للحال. 

رومن اث شترى ثوباً على أن يقطعه البائع» أو يخيطه قميصاًء أو قَباءً» أو نعلاً على 


(6 ترجطلة المذهي هه أذ يقال كل شرط يققضيه العقدة كعرظ المالك المشترع 
لا يفسد العقد؛ لثبوته بدون الشرطء وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد 
المتعاقدين أو للمعقود عليه» وهو من أهل الاستحقاق يفسذه: كفرو ان ١‏ ببيع 
المشتري العبد المبيع؛ لذن فيه زيادة عارية عن العوض. فيؤدَّي إلى الرّباء أو لأنّهِ يقع 
بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده إِلَّا أن يكون متعارفاً؛ لأنْ العرف قاض 
على القياس»ء ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحدٍ لا يُمْسِدُه هو الظاهر من 
المذهب: كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لأنَّه انعدمت المطالبة فلا يؤدّي 
إلى الربا ولا إلى المنازعة» كما في الهداية 5: 447 . 

(0) لمانيه منت نفي التسليم المستحقٌ بالعقد كما في اللباب ؟: ا 

4 والأصلٌ في ذلك: أنَ كل ما لا يصحٌ إفرادهُ بالعقد لا يصحٌ استثناؤه من العقد» فإنَ 


الطب راك مر د 0 


كتاب البيوع ااا هه 
أن يحذوها البائع» أو يشركها فالبيع فاسد, والبيع إلى التبروزء والمَهَرّجان. وصوم 
النّصارى, وفطرة اليهودي إذا لم يعرف المتعاقدان ذلك فاسد ولا يجوز البيع إلى 
الحَصّادء والدٌّياس» والقطاف. وقدوم الحاجٌ» ”2 


أن يحذوها البائع» أو يشركها فالبيع فاسد)27؛ لأنّه شرط منفعة أحد المتعاقدين؛ 
وهو خلاف ما يقتضيه العقدء إلا أنّهُم استحسنوا في مسألة التّعلء فجوّزوا لتعامل 
لنأس به في كل عصر ومصر: . 


(والبيع إلى التتروق وَالمَهرجان7", وصوم الضاوف: وفطرة اليهودي إذا لم 
يعرف المتعاقدان ذلك فاسد)؛ لجهالة الأجل””". 


رولا يجوز البيع إلى الحصّاد» والدّياس؛ والقطاف» وقدوم الحاخ)؛ لما ذكرنا 


)١(‏ قال صاحب الهداية 5: :557-54851١‏ ما ذكره جواب القياس» ووجهه ما بيّناه وفي 
الاستحسان: يجوز؛ للتعامل فيه فصار كصبغ الثوبء وللتعامل جوزنا الاستصناع». 
قال صاحب العناية 5: 587 : (وفي الاستحسان : يجوز للتعامل» والتعامل قاض على 
القياس؛ لكونه إجماعاً فعلياً كصبغ الثوب» فإِنَ القياس لا يُجوّز استئجار الصباغ 
لصبغ الثوب؛ لأن الإجارة عقد على المنافع لا الأعيان» وفيه عقد على العين» وهو 
الصبغ لا الصبغ وحده؛ لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع». 

(0) النيروزج: أول يوم من الربيع» والمهرجان: أول يوم من الخريف. اللباب 7: /7. 

(") ومعناه: تأجيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا لم يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان؛ 
لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة على المماكسة ‏ أي المجادلة 
في النقصان ‏ والمماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجلء فتكون الجهالة فيه 
مفضية إلى النزاع» ومثلها يُفسد البيع؛ وأما إن كانا يعرفان ذلك؛ لكونه معلوماً عندهما 
أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم جاز؛ لأن مدة صومهم 
بالأيام معلومة» وهي خمسون يوما فلا جهالة» كما في الهداية 5: 4557 رن ' 


56 تسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ النَاسٌ في الحصاد والدّياس وقبل قدوم 
الحَجّ جاز البيع فإذا قَبَضَ المشتري المبيعٌ في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد 
عوضان كلّ واحد منهما مال مَلَكَ المشتري المبيع ولزمته قيمته 0 
من الجهالة؛ إذ هذه الأشياء قد تقدّم؛ وقد تأخر وقتاء (فإن تراضيا بإسقاط الأجل 
قبل أن يأخذ النَاسٌ في التحصاد والدَّياس وقبل قدوم الحَجّ جاز البيع)؛ لأنَّ الشرط 
المفسد قد ارتفع» فزال المانع من لزوم العقد. 

وقال رُفرٌ والشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنهما: لا يجوز؛ لأنَّ الفاسدّ لا ينقلب جائزاًء 
كما لو باع بدرهم ورطل من خمرء إلا أن الفساد ثمّة في صلب العقدء فلا يرتفع؛ 
وهاهنا في الأجلء فافترقا("'؛ ولأنّ لهما رفع العقد الفاسد فكان لهما رفع الشّرط 
الفاسد بطريق الأولى. 

(فإذا قِبَضَ المشتري المبيعَ في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان 
كلّ واحد منهما مال مَلَكَ المشتري المبيع ولزمته قيمته)؛ لأنَّ البيع وُضع لإفادة 
الملك؛ لإطلاق قوله تعالى: #وأحلٌ هليم حرم الري أ # [البقرة: ©/1؟] إلا أن ذا 
قبل القبض لا يفيد الملك؛ لكونه سعياً في انعدام الفساد» والقبض مما يستفاد به 
النصِرّف في الصّحيحء فجاز أن يقعٌ به قبض الملك في الفاسد. 


)١(‏ أي: لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة. ثم أسقط من له الأجل» 

ودرا بعري هذ لالجل المشمد للب قبل حاواه : أي قبل الحصاد والدّياس مثلاء 

صح البيع؛ لأنَّ الفسادَ كان للمنازعة» وقد ارتفع قبل تقرّرهء وهذه الجهالة هي شرطٌ 

زائدٌ لا في صلب العقدء بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط 

الدرهم الزائد؛ لأن الفسادَ في صلب العقد. وبخلاف إسقاط الأجل في النكاح 
المؤقّت؛ لكونه متعةٌ» وهو غيرٌ عقد النكاح. ينظر: منح الغفار ق7: //١‏ ب. 


ولكل واسزمن البعناقدين قسقه فإن باقه المشتترى لتقل بيع 200000غظ2ط1ظ 

ولَّمّا كان الملكُ يقع بالقبضء اعتبرنا إذن البائع”"2 فيه كالقبول في البيع 
الصّحيح. 

وإِنّما شرطنا العوضين أن يكون كل واحد منهما مالاآً؛ لأنْ البيعَ بغير الثُمن 
لكو معأ إذدكو مبادلة الماله بالمال» وكذتلكة إذاكان اد العوضية هالا دوة 
الآخر: كالبيع بالميتة والدَّم؛ لأنْ البيعَ بهما يكون باطلاً. 

وإنّما تجب القيمة دون التَّمِنْ؛ لأنَّ القيمةً هي العدلء وإنَّما يصار إلى التّسمية 
عند صحّة البيع؛ اعتباراً بالمهر. 

(ولكل والخو من المتعاقدين فسكم)#رفعاً لفسا (فإن ياقهالمششرى) [بعد 
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القبضص](" (تَقَدَ بيعْه)؛ لكونه مملوكاً له» وسقط الفسخ. 
وعند الشاقعية رفية الله عنه: البيعٌ الفاسدٌ لا يفيد الملك؛ لأنّه منهيّ عنه. 


)١1(‏ أي: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه أصلا لا يثبت الملك بأن نهاه 
عن القبض أو قبض بغير محضر منه من غير إذنه» فإن لم ينهه ولا أذن له في القبض 
صريحاً فقبضه بحضرة البائع» فإنّه لا يثبت أيضاً؛ لأنّ الإذن بالقبض لم يوجد نصاً 
ولا سبيل إلى إثباته بطريق الدلالة؛ لأنّ في القبض تقرير الفساد فكان الإذن بالقبض 
إذناً بما فيه تقرير الفساد فلا يمكن إثباته بطريق الدلالة» وهذا ما ذكره الكرخي في 
الرواية المشهورة؛ وذكر في الزيادات أنَّهِ يثبت؛ لأنَّهِ إذا قبضه بحضرته ولم ينهه» كان 
ذلك إذناً منه بالقبض دلالة» مع أَنْ العقد الثابت دلالة الإذن بالقبض؛ لأنّه تسليط له 
على القبض فكأنه دليل الإذن بالقبضء والإذن بالقبض قد يكون صريحاء وقد يكون 
دلالة» كما في البدائع ه: "٠‏ وأحكام المعاملات ص578 -579» وغيرهما. 
(؟) مابين المعكوفين زيادة من ج. 


لجل ١‏ ل7بظبجط7ط2الماففللللالالالاالللبببب7ب7بربربرير27777 0 بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
ومن جمعَ بين عبد وحرٌّء أو بين شاةٍ ذكية وميتة» بطل البيع فيهما جميعاء وإن 
جمع بين عبد ومُدبِ أو عبده وعبد غيره؛ يصح العقد في العبد بحصّته من الثّمن 
ونس وول الله #لااعن اللكقن: كفا قفا قاف فوا يق وه 4ش فو قف ف 0 


والمنهيُ لا يكون مشروعاًء إلا أن هذا باطلٌ بالبيع عند النّداء وبيع الحاضر للبادي؛ 


م 


فدل أن نالنهيّ لم يكن عن نفس البيعة بل عن معنى جاوره. 

(ومَن جمعٌ بين عبد وحرّء أو بين شاةذكيةٍ وميتة بطل البيع فيهما جميعاً) 7" 
لأن بيع الحرٌّ والميتة لا يصحٌ أصلاًء فينعقد البيع ابتداءً على الحلال منهما بحصّته 
من الثمنء وإِنْها مجهولة. 

(وإن جمع بين عبد ومُدَبّر و) بين (عبده وعبد غيره يصح العقد في العبد 
بحصّته من الثّمن)؛ لأنَّ عبد الغير والمُدَبّر مملوك؛ فينعقد البيع عليهماء إلا أنه 

امتنع النفاذ؛ لعدم إجازة المالك؛ ولعدم إجازة الحاكم في المُدَبّرهِ حتى لو 
أجاز الحاكم وأجاز المالك العقد جازء فإذا امتنعا من الإجازة يبقى العقد في العبد 
طسو التموة والجيالةً القلارع للا تسيل العقله. 


(ونهى رسولٌ الله يَكِةِ عن التّحض)7©: فقال: ا 0 


(1) فهذا على وجهين: إن كان قد سمّى لهما ثمناً واحدا» فالبيعٌ باط بالإجماع؛ وإن كان 
حا رصي عا و ار در اللا رار 

لال محل ليع عند لاف رضي لدعت فبطلاه لايسري إلى غير كما 
فيكون البيع الحصة في البقاء دون الابتداء» وفائدة ذلك تظهر في تصحيح كلام 
العاقل مع رعاية حق الْمُدَبّرا. 

(9) فعن عن ابن عمررضي الله عنهما: (أنْ رسول الله وكِ نهى عن النَّجَشُ) في صحيح - 


) 


وار .77 ا<ل<ال<لاالالبابلال7بب”بل ”ب بتب”ب”بسسا7تستست7ب7بلللبب 17 
وعن السّوم على سوم غيره 26 ااا 0000000 23 
«لا تناجشو|)(": وهو أن يزيد في السّلعة من غير رغبة فيها". 

(وعن السّوم على سوم غيره)”"» فقال يَك: «لا يسومنّ أحدّكم على سوم 


- البخاري ؟: 7هلاء وصحيح مسلم 7: 1185» وصحيح ابن حبان :1١‏ 517". 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يَكِِ: (لا يتلقى الركبان لبيع» ولا يبع بعضكم على 
بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغنم» فمّن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبّهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها 
وصاعاً من تمر) في صحيح مسلم : 1158١؛‏ ومسند أحمد 7: 011/7 ومسند أبي 
بعلل 959:1 

(7) أي: أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرعٌبٍ غيره فيهاء أو أن يستام السلعة بأزيد 
من ثمنها وهو لا يريدهاء بل ليراه غيره فيقع في شرائهاء كما في الاختيار ؟: 25١‏ 
وشرح الوقاية ص8 07» وَإِنْما يكره النجش فيما إذا كان الراغب في السلعة يطلبها 
بثمن مثلهاء وأما إذا طلبها بدون ثمنهاء فلا بأسء بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتهاء كما في 
تبيين الحقائق 5: 8/". 

(*) وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع» ويستقرٌ الثمن بينهماء ولم يبق إلا العقد. فيزيد 
عليه ويبطل بيعه» كما في الاختيار ؟: »56١‏ والوقاية ص 6578)» وكراهة السوم فيما 
إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي سماه المشتري» وأما إذا لم يجنح قلبه 
ولم يرضهء فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأن هذا بيع مَن يزيد أي بيع المزايدة» 
ويسمى بيع الدلالة» وهو لا يكره؛ كما في تبيين الحقائق ؟: 254 والوقاية ص ه٠0‏ 
وقد قال أنس رضِيّ الله غنه: (إنَّ النبي كله باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد) في سئن 
النسائي الكبرى 4: 2١6‏ والمجتبى /!: 784» والمعجم الأوسط ": 2١١١‏ ومسند 
أحمد ": 2.٠٠١‏ ومسند الطيالسي :١‏ 586 والأحاديث المختارة 5: /ا4 21 ولأنه 
المعتاد بين الناس في جميع البلاد والأعصار؛ ولأنّه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه - 


بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 


أخيه» ولايخطبن على خطبته)27. 


(وعن تلقي الجلب)”"» فقال كَةِ: «لا تلقوا السّلع حتى تهبط الأسواق)207©. 


وكذا النهى عن الخطبة محمول على ما بعد الاتفاق والتراضىء كما فى الاختيار ؟: 
»”6٠‏ وتبيين الحقائق 1:5 5/8. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال كَكِةِ: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولاايسوم 


على سوم أخيه) في صحيح مسلم 7: »٠١79‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
ك: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه) في صحيح ابن حبان :1١‏ 719 ومسند 
أحمد 7: 27١‏ والمعجم الأوسط :١‏ 2157 وفي لفظ: (نهى رسول الله كَل أن يبيع 
أحدكم على بيع أحد حتى يذرء إلا الغنائم والمواريث) في سئن النسائي الكبرى 4: 
5» والمجتبى /لا: /50, والمنتقى »١51/:١‏ مصنف عبد الرزاق 199:8. 


(؟) وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعرء أو يلبس عليهم السعر؛ ليشتريه ويبيعه 


فى المصر بما شاء من الثمن. وكراهته إذا كان يضر بأهل البلد» بأن كانوا فى قحطء 
وإن كان لا يضرهم: فلا بأس بهء إلا إذا لس السعر على الواردين؛ كما في الاختيار 
؟: 255١‏ والتبيين 4: 584» وشرح الوقاية ص ه057 ولا حاجة إلى تعيين الحدود 
والمسافات؛ لأنْ الأمر موكول إلى وجود الضرر وعدمه؛ فمتى وجد الضرر بأهل 
البلد أو التلبيس على الجالب توجه النهي» قربت المسافة أو بعدتء ومتى لم يوجد 
الضرر لم يكن به بأسء كما في تكملة فتح الملهم 1: 77". 


اشح ان صمو رقن الله مهما قال كلك لامي مط على بيع يوطي ولا ماقرا 


السلع حتى يهبطً بها إلى السوق) في صحيح البخاري 7: 84/. وفي رواية: (نهى َل 
أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق) في صحيح مسلم : 21165 وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه. عن النبي كَل (أنّه نهى عن تلقي البيوع) في صحيح البخاري ؟: 
4 وصحيح مسلم 7: 1165» وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (نهى رسول الله 
كل أن يتلقى الجلب) في صحيح مسلم ": .١١181/‏ 


كتاب البيوع تت 7 م آئآ2ئ تبت رن ١‏ 


وعن بيع الحاضر للبادي ا 12101111111 
(وعن بيع الحاضر للبادي)'"'؛ فقال كله «لا يبع حاضر للبادي)2. 


)١(‏ وهو أن يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها له بعد وقت بأغلى من السعر 
الموجود وقت الجلبء وكراهته؛ لما فيه من الضرر بأهل البلد» حتى لو لم يضر لا 
بأس به؛ لما فيه من منع نفع البادي من غير تضرر غيره؛ ويكون الضرر لأهل البلد إذا 
كانوا في قحط وعوزء وهو يبيع من أهل البلد طمعا في الثمن الغالي فيضرهم, وأما 
إذا لم يكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضررء كما في الاختيار ؟: 255١‏ وتبيين 
الحقائق 5: 59». والهداية 5: 251/8 فعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي 
عن جدي رضي الله عنه» قال: (أتيت المدينة ومعى إبل ليء والنبى كَِةِ بهاء فقلت: 
يا رسول اللهء مُرْ أهل الغائط أن يحسنوا مخالطتيء وأن يعينوني» فقاموا معيء فَلَمًا 
بعت إبلي أتيت النبي كله فقال لي: اذْنْهُ فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث 
مرات) في المعجم الكبير 4 : "٠‏ والمعجم الأوسط 8: .»5١‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5: 67: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة لم 
أجد من ترجمهم»» فأجاز النبي كَْةِ في الحديث لأهل 
الحضر أن يعينوا التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضررء كما في تكملة فتح 
الملهم :١‏ "", وعن مجاهد رضِيّ الله عنه قال: (إِنّما نهى رسول الله يك أن يبيع 
حاضر لباد؛ لأنّه أراد أن يصيب المسلمون عَرَّتَهُم» فأما اليوم فلا بأس» قال ابن حجر 
رضي الله عنه قال: «كان المهاجرون يكرهون ذلك - يعني بيع حاضر لباد ‏ وإنا 
لنفعله» في مصنف عبد الرزاق 8: 235١٠١‏ كما في تكملة فتح الملهم :١‏ 76 وغيره. 

(؟) فعن ابن عباس رضِيّ الله عنهماء قال يَلِ: (لا تَلقَوًا الركبان» ولا يبع حاضر لباد)» 
فقيل لابن عباسرضي الله عنهما: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له 
سمساراًء في صحيح البخاري 7: 460لا وصحيح مسلم : /6017١1ء‏ وعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه: (نهينا عن أن يبيع حاضر لباد) في صحيح مسلم : .1١6/‏ 


5و _ _ لدب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وعن البيع عند أذان الجمعة وكُلَ ذلك يُكره. ولا يَفْسْدٌ به البيع. ومن ملك 
مملوكين صغيرين أحدُهما ذو رحم مَحْرَم من الآخر لم يرق بينهماء وكذلك إذا 
كام اعباس ارت مكنا فق وطاق فا قف نو فقا شه قا م و م 35 

(وعن البيع عند أذان الجمعة)”©؛ لقوله جل جلاله: إِدَاتوُوىَ للصَّلَرْوَ » 
... [الجمعة: 9] الآية. 


(وكُلٌ ذلك يُكره)؛ لوجود النْهيء (ولا يَفْسَدٌُ به الببع)؛ لأن الفسادً ليس في 

معقوه غليةة وإ لما كان لمعن جاوره. 

7 2 . عو 4 20 52 اه 
(ومَن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم مَحْرَّم من الآخر لم يَُفْرّق 
بينهماء وكذلك إذا كان اخرهها كيرا ولخد صَغير )0 لقوله م (مَن فَرَّقّ بين 

الوالدة وولدها قَرَّقٌ الله تعالى بينه وبين الججنة)20©. 

)١(‏ وهو البيع من الآذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة» فالآذان المعتبر في 
تحريم البيع» هو الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار» كما في تبيين الحقائق 4: 
9» وقال الطحاوي: الأذان الثاني والأصح أنه الأذان الأول كما في منحة السلوك 
": ٠/ء‏ وقال في البحر: هذا القول الصحيحء وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون 
بين يدي المنبر؛ لأنَّه لم يكن في زمنه كَلٍ إلا هوء وهو ضعيف؛ لأنّه لو اعتبر في 
فوات الجمعة» كما فى إعلاء السئن 5 :١‏ 5 271 وغيره. 

0 لأن الصغير وستانس بالصغيرةوالكبير يساافدة ورشقق عليهويقوم بتو اقجة امار 
الشفقة الناشئة من قرب القرابة» وفي التفريق بينهما إيحاش الصغير» وترك المرحمة 
عليه» كما في تبيين الحقائق 4 : 59؛ فعن أنس رضي الله عنه» قال كَكِِ: (ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) في سنن الترمذي 4: ١71؛‏ والمستدرك 1:1١‏ 1ع 
وصححه. 


() فعن أبي أيوب رضي الله عنه» قال َك (من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين - 


كتاب الببيوع ------ ب جيب بببببججججججججب ب ب ©؟عش9 
فإن قَرّق بينهما كُره له ذلك وجاز البيع» وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتّفريق بينهما؛ 
لوقوع الاستغناء. 

باب الإقالة: الإقالةٌ جائزةٌ في البيع بمثل الثّمن الأول 0 


وقال الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه في الولاد: لا يجوز حتى يبلعَ الصَّغير سبعاً 
وفي غير الولاد جاز التّفريق بكل حال؛ استدلالاً بجواز البيع» إلا أن جوارٌ البيع لا 
ينفي الكراهية: كالبيع عند النّداء؛ ولأنَ التَْرِيقَ منع منه لحاجة الصَّغير إلى الكبير» 
والاستغناء إِنّما يكون بالبلوغ. 

(فإن قَرّق بينهما كُره له ذلك؛ وجاز البيع)؛ لما ذكرنا أنَّ النّمي لمعنى جاوره. 

وقال أبو يوسف والشَّافِعِيَ رضي الله عنهما: البيعٌ باطلٌ في الأبوين» جائرٌ في 
الأخوين؛ لما ذكرنا من الحديث, ولم يرد هذا التَغليظ في الأخوينء إلا أنْ النهيّ 
إنّما كان لحاجة الصَّغِيرء فيستوي فيها الأب والأخ. 

(وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتّفريق بينهما؛ لوقوع الاستغناء)» والله أعلم. 

باب الوقالة 

(الإقالةٌ جائزةٌ في البيع)؛ لقوله كَلِ: ١مَن‏ أقالٌ نادماً بيعته أقال الله جل جلاله 
عثرته بوم القيامة) 20 (بمثل الثمن الأوّل)؛ لأنيا فسخ للعقد» والفسخ يحكى 


- أحبته يوم القيامة) في سنن الترمذي 5: »١4‏ وحسنه. والمستدرك ”: 517 وعن 
علي رضي الله عنه» قال: (قدم النبي يِل سبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهماء وقرّقتُ 
بينهماء ثم أتيت النبي كل فأخبرته» فقال: أدركهما فارتجعهماء وبعهما جميعاًء ولا 
تَقرّق بينهما) في المستدرك 7: *57» وسئن الدارقطني "!: 5» وأمالي المحاملي :١‏ 
9# والمتقى 148:1١‏ والأحاديث المخثتارة 9+ ا/ا؟, 

- فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال يِه (من أقال نادماً بيعته أقال الله عر وجل عثرته‎ )١( 


6 . .د سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ا ل 9 0 04 2 ب 
فإن شرّط أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويَردُ مثل الثمن الآوّل» وهي فسخ في حَقَ 
المتعاقدين, بِبعٌ جديدٌ في حَقٌّ غيرهما عند أبي حنيفة رضي الله عنه 111111 
العقدء (فإن شَرَط أكثر منه أو أقلّ فالشّرط باطلّ ويَرُدٌ مثلّ الشّمن الأؤّل)؛ تحقيقاً 
لمعنى الإقالة. 
3 َع 03 هى أ 8 8 3-3 
(وهي فسح في حَقٌ المتعاقدينء بِيعٌ جديدٌ في حَقٌ غيرهما عند أبي حنيفة 
َس 2 و 5 

رضي اللهعم)؛ لأنه لاولاية لهما على فيرهماء ولهما ولاب على كف فهما بالرّقع 
والفسخ. 
وفائدتّه: أنَّ الشفيع بعد التُسليم في البيع يأخذ بعد الإقالة» والمشتري لا يرد 
الموهوب له وإقالته. 

وعن أبي حنيفة رضِيّ الله عنه رواية خرى: أنّها بيع بعد القبض» وفسح قبله» 

ع 1 
وهو قولٌ أبي يوسف رضِيّ الله عنه إلا في العقار, فإنَّها بيع في الحالين؛ لوجود 


ِ 
| 


فإن كانت بأقل أو أكثرء أو بجنس آخرء فهي بيع؛ لأنّهما عدلا عن مقتضى الإقالة. 
وعند زفر رضِيّ الله عنه: هي فسحٌ في حقٌّ الكاقة؛ اعتباراً بالفسخ بخيار 
الشرط. 
وحاصله: أنّها فسخ عند أبي حنيفة رضي الله عنه على كلّ حال» وإذا تعذّر 
ذلك بطلت. 


.77/":١ الأوسط‎ 


وهلاك الشّمن لا يمنع صحّحة الإقالة, وهلاك المبيع يمنع منها. فإن هلك بعض 
المبيع ججازت الإقالة فى بالنه. 
نان المرايخة والثولية: المرابسةة نعل نا نلكة بالعقد الأول بالثمن الأول 


وعند أبي يوسف رضي الله عنه: هي بيع» فإذا تعذَّرَ جعلها بيعاء فهي فسخ. 

وعند محمّد رضِيّ الله عنه: هي فسخ» فإذا تعذَّرَ ذلك فهي بيع. 

والحوابة أن بطي حقيقةً التَصرّف لا يختلف بعد القبض وقبله» ولا يتنوّع بقدر 
من التمن دون غيرهه ويجوز أنايكون ل سكم فى حل شيخ وف سل شخصض 
الا 

(وهلاك لمن لا يمنع صحّة الإقالة)» كما لا يمنع صحّة البيع؛ (وهلاك 
لمع ينها يدل الجدخر لسن فكذا محل الفسخ؛ » (فإن هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه)؛ اعتباراً للبعض بالكل. 

بات المرابحة والتولية 

(المرابيحة”() : نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثّمن الآ وَل مع زيادة ربح)''' تسمية 


)١(‏ وهي بيع بثمن سابق وزيادة» أو بيع المشترى بثمنه وفضلء» وذلك بأن يشترط أ 
المبيع بالثمن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم, كأن يقول البائع للمشتري: 
قد كلفني هذا المال مئة دينار فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير» كما في شرح الوقاية 
ص57"8, ودرر الحكام ١١5 :١‏ 

(؟) فعن عائشة رضِيّ الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر رضي الله عنه: (خذ بأبي 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله يَكِِ: بالثنمن) في صحيح 
البخاري ": ١519‏ » وصحيح ابن حبان 5 ٠١ : ١‏ ومسند أحمد5: 219/8 وفي - 


اااء ل للم سسسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 

والتولية: نقلٌ ما ملكه بالعقد الأَوّل بالّمن الأوّل من غير زيادة ربح ولا تُقصان, 
007 مد ف 00 

ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل: كالمكيلٍ والموزون. 
للتصرّف بما ينبئ عنه» وهو الرّبح 


(والتَّولِية"): نقلٌ ما ملكه بالعقد الأول بالنّمن الأول من غير زيادة ربح ولا 
نقصان)”"؛ لأنّه عبارةٌ عن إثبات الولاية للمشتري لما كان له» ودليلٌ جوازهما: 


كال الاب بهما في مار ساروا رصا رار ابر كبر 


(ولا : تصحٌ المرابحةٌ والثّوليةٌ حتى يكون العوضٌ مما له مثل: كالمكيلٍ 
والموزون)””"؛ لأن غيرٌ المثلي مثله قيمتهء وهي مجهولةً تُعْرَفٌ بالحزر والتخمين. 


- لفظ: (لا أركب بعيراً ليس ليء قال: هي لك يا رسول الله» قال: لاء ولكن بالشمن 
الذي ابتعتها به» قال: كذا وكا 5 أخذتها بذلك...) ذكرها ابن إسحاق فى 
سيرته؛ كما في إعلاء السئن 5 :١‏ /81؟. ْ 
)١(‏ وهي بيع بثمن سابقء أو بيع المشترى بثمنه من غير زيادة» وذلك بأن يشترط أن المبيع 
اخمن الورك الى ” كريب وبي كل اد يكرة لى الجيع اريت ابعل يوان الباكم 
تمن المبيع الذي اشتراء زيادة ول نتصان علي ذلك التمزء كما ل ١‏ فكرى احوالا 
بعشر دنانير فباعه من آخر بعشر أيضاء كما في درر الحكام 2١١5 :١‏ ورد المحتار ه: 
؟"ء وبدائع الصنائع ؟: .77١‏ 
(؟) فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه» قال كَل (التولية والإقالة والشركة سواء لا 
بأس به) في مصنف ابن أبي شيبة 8: 49» قال التهانوي في إعلاء السنن 15: 165: 
ولا خلاف في مرسل سعيدء وفي رواية: (لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» 
ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن 
يستوفي) في مراسيل أبي داود ص178١»‏ قال الأرناؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: 
ثقة» ومن فوقه من رجال الشيخين. 
(؟) وكذلك الدراهم والدنانير والعددي المتقارب؛ فإِنْ فائدةً هذا البيع: أن الغبيّ يعتمد - 


0غ 
حمل الطّعام ويقول: قام علي بكذاء فلا يقول: ا تجريفه بكدانالإن اللخ المشهري 


-ه 
4 


على خيانةٍ فى المُرابحة» فهو بالخيار عند أبى حنيفة رضي الله عنه: إن شاء ءَ أَحَذ 
بجميع الثمن» وإن شاء رده ل ا و ا ا 


(ويجوز أن يضيف إلى رأس المالٍ أجرة”"' القَضّار والصَباغ والطَرَاة"' والفتل؛ 
وأجرة حمل الطّعام)”©؛ لأن العادةَ جرت بإضافة كل ما يوجب زيادة في العين أن 
اللا يشيقوة مالجويد فى المي إلى اسن المالة (ويقرلة قا مات بكقاء قال يتوق 
اشترينه بكذا)؛ تحرّزا عن الكلب: 


(فإن اطَّلعَ المشتري على خيانةٍ في المُرابحة» فهو بالخبارٍ عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه: إن شاء أَحَدّ بجميع القَمنء وإن شاء رَدّه)؛ لأنّ دس عليه في صفة 


ِ- على فعل الذكي؛ فيطلب نفسه بمثل ما اث شترى به هوء أو بمثله مع فضل» وهذا المعنى 
ل يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم» كالأشياء المتفاوتة» كالحيوانات 
والجواهر؛ لأنّ ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير اعتبار ماليتهاء ولأنَّ قيمتها 
مجهولة؛ لأنَّه لا يمكن معرفتها حقيقة» ومبنى هذا البيع على الأمانة» فلا يجوز بيعه 
مرابحة إلا إذا كان المشتري يملك ذلك البدل من البائع بسبب من الأسباب» كما في 
شرح الوقاية ص01*8» ومجمع الأنهر ؟: 4 /ا-هلا. 

)١(‏ قيد بالأجر؛ لأنّه لو فعل شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجوز أن يضمه إلى رأس 
المال» وكذا إذا تطوع متطوع بهذه الأشياء المذكورة» كما في الزبدة : 4 8. 

() الطرّاز: عَلَم الثوب» كما في المغرب ص584. 

0 لآن العرف جار بالحاق هذه اللأشباء برأسن المال فى عادة التجار؛ ولآن كل ما يزيد 
في المبيع أو في قيمته يلحق به. هذا هو الأصل» وها فدككاة يذه العقة أن الصبغ 
وأخواته يزيد فى العين» والحمل يزيد فى القيمة؛ إذ القيمة تختلف باختلاف المكان» 
كما في الهداية 5: /44. ْ 


1 سح سبوب سس .]المي قن عاط خواؤاضيية اد لاقل 


إن اطَّلع على خيانةٍ في الّولية أسقطها من النّمن وقال أبو يوسف رضي الله عنه: 


يَحْط فيهماء وقال مُحمّد رضي الله عنه: لود سنا ا 000 
النووه وهو الريادة فصان كالتدليس. في وصف المبيع» وهوالعيب» ولم يغير 


(وإن اطلع على خيانةٍ في التّولية أسقطها من الشمن)”"؛ لأنْ الخيانة فيها تغير 


(وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: يَحْط فيهما)”"؛ لأنّ اتفاقّهما وقع على 
مضبمون العقد الأقل 0 
(وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: لا يحطّ فيهما)**؛ لأنَّ البائع لم يرضٌ إلا بما 


ل 


سماأه. 


)١(‏ لأنّه لولم يحط في التولية لا تبقى تولية؛ لأنّهِ يزيد على الثمن الأول فيتغيّر التصرف 
فتعين الحط» وفي المرابحة لو لم يحط تبقى مرابحة» وإن كان يتفاوت الربح فلا 
يتغيّر التصرّف. فأمكن القول بالتخيير» كما في الهداية 5: .6٠٠5‏ 

6 الأن الأغي افيدكر ند عرلية وهر ابضلة و ليذ يتمقد يقر لبه ولاق والقين الأول أن 
بعتك مرابحة على الثمن الأولء إذا كان ذلك معلوماء فلا بد من البناء على الأول؛ 
وذلك بالحطء غير أَنَّه يحطّ في التولية قدر الخيانة من رأس المالء وفي المرابحة منه 
ومن الربح» كما في الهداية :١‏ ٠ه‏ 

(0) في أوب: «الأول)». 

(5) أي: يخير فيهما جميعاً إن شاء أخذ بجيمع الثمن وإن شاء ترك؛ لأنّهما تراضيا فلا 
معنى للحط؛ إلا أن المشتري صار مغروراً فيتخير» كما في الرمز ؟: /ا"ا؛ ولأن 
الاعتبار للتسيمة لكونه معلوماًء والتولية والمرابحة ترويجٌ وترغيب» فيكون وصفاً 
مرغوباً فيه: كوصف السلامة» فيتخير بفواته. كما في الهداية ": .6٠٠‏ 


كتاب البيوع ---------- ب بي بي ببس حي ظ ‏ 


وَمَن اث الغرى شيعا مدا تقل وبُحَوَّلُ لم يجز له بيعه حتى يقبضه ويجوز بيع العقار 
قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء وقال مُحمّد رضي الله 
عنه: لا 58 ومن اشترى مكيلا مُكايلة أو مَوزوناً فاكتاله أو اتزنه 0 باعه مُكايلة 
أو مُوازْنةَ لم يَحْرْ للمشتري منه أن يبيعّه ولا يأكله حتى يعيد الكيل 1ك 

وللشّافعي رضي الله عنه قول كقول أبي حنيفة رضي الله عنه وآخر كقول أبي 
يوسف رضي الله عنه» ووجه الفرق بين البيعين ما ذكرناه. 

(وََن اشترى شيئاً مما يُنْقل وبُحَوَّلُ لم يجز له بيعه حتى يقبضه)؛ ل١نهيه‏ كَل 
عن بيع ما لم يقبض)27. 

(ويجوز بيعٌ العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله 
عنهما)”"؛ لأنّه لا يؤدّي إلى الغرر لاستحالة هلاكه. 

(وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: لا يجوز)؛ لإطلاق الحديث. إِلَّا أنَّ الحديتٌ 
محمولٌ على المنقول؛ لعدم الغرر في العقار. 

(ومن اث شترى مكيلاً مُكايلة أو قوؤوناً فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكابلة أو 
مُوازنَ لم يَجْرْ للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيلَ 00 


ال اي ا م (قلت: يا رسول الله أي دجل 
شتري المتاع فما الذي يَحِلْ لي منها وما يَحْرّم عليّ؟ فقال: : يا ابن أختي» إذا ابتعت 

و ضعب هسه : 2654 51 وسنن النسائي 
الكبرى 4: /ا". والمجتبى /!: 2785 والمنتقى :١‏ 155» ومصنف ابن أبي شيبة 4 : 
/ا/ ومصنف عبد الرزّاق 8: "5 . 

(5) لأنَّ ركنَ البيع صدرٌ من أهله في محله؛ ولا غرر فيه؛ لأنَّ الهلاكَ في العقار نادر, 
بخلاف المنقولء والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد. والحديث معلول به كما 
في الهداية 5: "011. 


74 ف لمش لخر طاو ضيية الف لاقل 


والوزن)27: [وكذلك إن كان معدوداً حتى يَعُدُهء وإن كان مذروعاً جاز بيعٌه قبل 
ذرعه في قولهم ]ا «لنهيه عد عن بيع طعام حتى يجري فيه صاعان: 
صاع البائع» وصاع الوق كا ولاحتمال أن يزداد» فيكون آك مال غيره. 


(1)أي: لا يعقبر كيل الباه ئع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري؛ لأنّه ليس بكيل البائع 
والمشتري وهو الشرط ولا كيله بعد البيع مع غيبة المشتري؛ لأنّ الكيل من تمام 
الغيتليي؛ لأنَ المبيع به يصير معلوماء ولا تسليم إلا بحضرته؛ ولو كاله البائع بحضرة 
المشتري بعد البيع» قيل: لا يكتفى به لظاهر الحديث, فإنَّه ا شترط فيه صاعين» 
والصحيح نه يكتفى به؛ لأنَّ المبيع صار معلوماً بكيل واحدء وتحقق معنى التسليم» 
كما في التبيين ؟: 41. 

(5) أي: لاب يشترط ذرعها ثانياً؛ لأنّ الذرع وصف له وليس بقدر» فيكون كله للمشتري 
بلا زيادة ثمن ولا نقصان إن وجده زائداً أو ناقصاًء هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمنا 
وإن سمّى فلا يحل له التصرف فيه حتى يذرع» كما في تبيين الحقائق 5: 857 وشرح 
الوقاية ص”5؟ ه. 

(") ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(5) أي: أراد بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه» وبصاع المشتري صاعه لنفسه حين 
يبيعه؛ لإجماعهم على أنَ البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرّتين» كما في البناية ": 
ذ0» ويمكن أن يقال: إِنّ محمل الحديث على ما إذا اجتمعت الصّفقتان بشرط 
الكيل» وهو ما إذا أسلمَ في كر برٌ فمًا حل الأجل ا شترى المُسَلَمٌ إليه من رجل كُرَا 
أ أَمَرَ رب السّلم أن يقبضّهُ له» ثم يقبضّهُ لنفسه. فاكتالة له ثم اكتالةُ لنفسه جاز. كما 
في شرح الوقاية ص١5‏ 6. 

(5) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عبّاس رضي الله عنهم في سنن ابن مَاجَهُ ؟: 
6٠‏ وسئن البيهقي الكبير ©: 16 قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضهٌ - 


كتاب البيوع 222727277222929 727272277227222 7ا252255 الت 3ر70 


والتصرِّفُ في الشّْمن قبل القبض جائرٌ ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الّمنِ؛ 
ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع؛ ويجوز أن يط من القّمن تعلق الامتحقاق 


(والتَصِرَّفُ في الثّمن قبل القبض جائرٌ)”"؛ لأنّه لا يؤدّي إلى الغررء بخلاف 
العييع على 2210 َ 

(ويجوز للمشتري أن يزيدٌ للبائع في لثْمن؛ ويجوز ز للبائع أن يزيد) للمشتري 
(في المبيع؛ ويجوز أن يح من التّمن؛ ويِتَعَلّقُ الاستحقاقٌ بجميع ذلك) لأنّهِما 
تصرّفا في مالهما من غير جهالة في الثَّمن والمثمن» ويلحق ذلك بأصل العقد؛ دفعاً 
للغبن الواقع في المبيع» ولهما تلك الولاية؛ لأنّ العقدَ في ملكهماء بدليل جواز 
فسخهماء فكان لهما إلحاق الريادة به. 


جين 0 م 5 
وعند زَُفْر والشَافِعيَ رضي الله عنهما: الزيادة هبة مبتدأة يعتبر فيها القبض؛ 


- بعضها إلى بعضٍ قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضِيّ الله عنهم. وينظر: 
المضباع 0438 وال خض انحن "1# الالا لصي الرآية 156 «#بوظيرها: 

)١(‏ لقيام المبيع» وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك؛ لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع» 
كما في اللباب »7١ 5 :١‏ عن ابن عمر رضِيّ الله عنهماء قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» قال: فأتيت رسول الله 
يكةِ وهو في بيت حفصة رضي الله عنهاء فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك أني أبيع 
الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال: لا 
بأس إذا أخذتها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) في المنتقى :١‏ 21564 وسئن 
البيهقي الكبير ©: 7/85 وسئن أبي داود ": 2١6٠‏ وسئن النسائي 5: 4 » والمجتبى 
181,» ومسئند أحمد 7: 2179 ومعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي :١‏ 2415 
ومسند الطيالسي :١‏ 550» وهذا نص على جواز الاستبدال من ثمن المبيع. 


78 ل وس لبس .]الاق[ عا خواؤاضنة اله لال 


ومن باع بشمن حال ثُمٌ أجل أجلاً معلوماً. ضار مويلا وكل دين حال إذا أله 
صاحبّه صار مؤْجَلد إلا القرض فَإنَّ تأجيلّه لايَصحٌ. 


لأن كل واحدٍ منهما ملك العوض. فالزيادة تكون التزاما للعوض عن ماله. وهذا لا 
يجوزء ونحن نقول: إذا التحق بأصل العقد لم يكن عوضاً عن ماله. 

2 7م او 6 2 - صر مجه 5 

(ومَن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوماء صار مؤجل)؛ لأنه رضي بتأخير 
حقه. فصار كما لو رضي بإسقاط بعضه. وهو الحطً. 

وقياس زُقَر والشافِعيَ رضِيّ الله عنهما على القرض في أنه لاايصحٌ تأجيله. 
لايصح؛ لأنَّ القرض عارية؛ ولهذا لا يصحٌ | شتراطه في العقد بالإجماع, وهنا يصح 
اشتراطه في العقد بالإجماع؛ فإذا أْجَلَ التحق بأصل العقد كالحط فافترقا من هذا 
الوجه. 

(وكلٌ دين حال”2 إذا أجل صاحيّه صار موْجّلَاء إل القرض فإنَّ تأَجيلّه لا 
يَصِمٌ)”2» ووجه الفرق ما ذكرنا: أن القرض عارية» فإنَّ المردود في القرض عين 
المأخوذ حكماًء وإذا لم يجعل كذلك. لكان بِيعٌ الدّراهم بالدرهم نسيئةٌ فإَّهِ رباً 
بخلاف سائر الديون. 


() مثل ثمن البياعات وبدل المستهلكات,. كما فى اللباب .5١ 5 :١‏ 

() لأنَّ القرض إعارة وّصِلة ابتداءء ولهذا يصح بلفظ الإعارة» ولا يملكه مَن لا يملك 
التبرّع: كالصبي» ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه ردٌّ مثله» فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم 
التأجيل فيه: كالإعارة» فإِنْ المعيرٌ إذا وقتء له أن يرجع فيه قبل الوقتء وعلى اعتبار 
الانتهاء لا يجوز التأجيل؛ لذن الجنسٌ بانفراده يحرم الأباء لآ فيينا ]5 كلت العلة 
وحرم التفاضل بها؛ ولأنْ الأجلّ لو لزم فيها لصار التبرّع ملزماً على المتبرّع» وهو لا 
يجوزء كما فى تبيين الحقائق ؟ : 65. 


ِ ِ 4 1 1 4 4 
باب الربا: الربا محرم. في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلا والعلة 

و 0 
فيه: الكيل مع الجنس. أو الوزن مع الجنس ل 


باب الرّبا 


بخن الت تبر افير 


(الرّبا محرم)؛ لقوله جل جلاله: #وَحَرّمالرِيوا © [البقرة: 108 (في كل 
مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلاً)؛ لقوله يِ: «لا تبيعوا الضّاع بالضَّاعينء ولا 
الصاعين بثلاثة)270: ثم قال النْبيٌّ يك «وكذلك الميزان»”". والمراد ما يوزن» وما 
يدخل تحت الصّاع. 


(والعلَةٌ فيه: الكيل مع الجنس. أو الوزن مع الجنس)7"؛ 0 


)١(‏ فعن ابن عمر رضِيّ الله عنهماء قال كَكِِ: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين؛ ولا الصاع بالصاعينء فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام 
إليه رجل فقال: يا رسول الله؛ أرأيت الرّجل يبيع الفرس بالأفراسء والنجيبة بالإبل» 
ال اباس ١١‏ كادديدا بيدا سه جمد 1587 قال الببندي في سكيع الروائد 
4 روزا الظبراق فى الكبير» وقيه أو جتان» وهو ثلة» ولكنه مدلس» 
والمراف ما جل الضادكزة ل5 معرى الثيا قن لثمن الضاء» وهو هاف فج عله كما 
في تبيين الحقائق 4: 85. 

(؟) فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم: (أنَّ رسولٌ الله يكْ استعمل رجلا على 
خيبر فجاءهم بتمر جنيب وهو نوع جيد من أنواع التمر فقال : أكُلُ تمر خيبر هكذا؟ 
فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الجَمْعَ 
الرديء أو الخليط من التمر -بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيباء وكذلك في الميزان) 
في صحيح مسلم : 1718 وصحيح البخاري ”: /7/517؛ أي: في الموزون إذ نفس 
الميزان ليس من أموال الرباء وهو أقوى حجّة في عليّة القدر» وهو بعمومه يتناول 
الموزون كلّه الثمن والمطعوم وغيرهما. 

(؟) فعن عبادة وأنس رضي الله عنهم, قال كَلِ: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً - 


#الاججج--_-_------77 7 سن يار الساقل عل خرالاضية لد لاقل 


لآن الثباض اللعة وهو الزيادة المظلقة: 


وفي الشرع: هو الفضلٌ على المعيار الشرعيء وذلك إِنّما يعرفُ بهذين 
المعنينة لآن الكيا يظهر ذلك ضووة؛ والجسية تظهره مع 

وعند الشَافِعيَ رضي الله عنه: هي الطعمء وفي الذهب والفضة الثمنية 
وشرطهما الجنس؛ لأنْ الطعمَ حياة النفوسء والثمنية حياة الأموال» فتناسب تعليق 
الحرمة بهما؛ تعظيماً لخطرهماء إلا أَنْ ما يقوم به قوام الآدمي يناسب التوسعة 
فيه والإطلاق دون التضيقء والمنع كما في الميتة حالة المخمصة؛ وإن ثبت هذا 
فنقول: لو باع قفيز جصٌ بقفيزي جصّ لم يجز عندناء خلافاً له» ولو باع تفاحة 
بتفاحتين جاز عندنا خلافه. 


- وما كيل فمثل ذلكء فإذا اختلف النوعان فلا بأس به) فى سنن الدارقطنى : 21 
ومستسعي قياف العفقى كما فى إعافدالبتن فده اكروجه الاسالال: أنه 
يركب الحكم على الجس والقدر» وهذا نص على أنّهِمَاعلّة الحكم؛ لما عرف 
أنَّ ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبئع عن علّية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكبء 
فيكون تقديره المكيل والموزون مثلاً بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنسء كما 
في تبيين الحقائق 4: ”8. وقال عمار بن ياسر رضِيّ الله عنه: (العبد خير من العبدين» 
والآمة خير من الأمتين» والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان 
يدا بيد فلا بأسء إِنّما الربا فى النساءء لاما كيل أو ورَن) فى مشكل الآثار ١‏ وعسن 
والمحلى 494:07 قال التهانري في إغلاء السنن 414 811: أخرجه ابن حزم ول 
يعله قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار :١‏ 779: «فلما كان أوكد الأشياء في 
دخول الربا عليها الذهب والفضة» وليسا بمأكولين ولا مشروبين» عقلنا بذلك أن 
العلة التي لها دخول الربا إلى الوزن فيما يوزن» والكيل فيما يكال مأكولا كان ذلك 
أو مشروباء أو غير مأكول أو مشروب». 


كتاب الببيوع -------- ب ب ب ب بج سي عش 


وإذا ‏ بيع المكيل أو الموزونٌ بجنسه مثلاً بمثل جاز البيع؛ وإن بيعا تفاضلاً لم 
يجزء ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ممّا فيه الرّبا إلا مثلا بمثل» وإذا عُدِم الوصفان: 
السووائسي المقضم إليه حَلَ التفاضل والنّساءء وإذا ااي ا 
والنّساءء وإذا وُجِدّ أحدّهما وعُدِمَ الآخرٌ حَلَّ التفاضل وحَرُمَ النّساء 20700 


(وإذا بيع المكيل أو الموزونٌ بجنسه وثلاً بمثل جاز البيع» وإن بيعا تفاضلاً لم 
يجز)؛ لقوله كََِِ: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل 0 بيد» والفضل ربا)0". 

(ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الرّبا إلا مثلاً بمثل)؛ لقوله يَك: «جيدّها 
ورديئها سوأء)207, 


(وإذا عدم الوصفان: الجنسٌ والمعنى المضموم إليه حَلَّ التفاضل والنّساء): 


(وإذا وُجدا حرم التفاضل والنَّساء) كالحنطة بالحنطة؛ لتحقق العلة. 

(وإذا وُجَدَ أحدّهما وَعُدِمَ الآخرٌ حَلَ التفاضل وحَرّمَ النّساء): كالحنطة 
بالشعيرء أو الهروي بالهروي؛ لقوله يَلِِِ: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد 
أن يكون يدا بيدء ولا خير فيه نسيئة)”" والسَّلَمُ خصّ عن هذا؛ للضرورة. 


() عن أى هريزة رغ اللدهده قال كلو (العرة بلعم والحظة باليعتطة؛ والشقية 
بالشعيرء والملح بالملح مغلا بمقل: يداً بيد» فمّن زاد أو استزاد فقد أربىء إِلَّا ما 
اختلفت ألوانه) في صحيح مسلم 7: .١711١‏ 

ال اراي ف لصي الج 5 الالابرا رن مسر في القراب1 185017 لي لعل 
بهذا اللفظ ويؤخذ من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضِيّ الله عنه» قال ككللة: (الذهب 
بالذهب...). وأقول: وكذلك من حديث: (أنَّ رسول الله يَكِ استعمل رجلاً على 
خيبر فجاءهم بتمر جَنيب...) السابق ذكره. 

0 وردجائظ قريب دمن حديق ماذايق الفائك رون اللاعنب قال 816:«(الذهي- 


٠6‏ لس ببببيببيببيجججججبييييييي يعي ف امال عل خلاصة الدلائل 
وكلّ شيء نَصّ رسولُ الله َك على تحريم النفاضل فبه كيلا فهو مكيل بدا وإن 
ترك الثّاسٌ الكيل فيه مثل: الحنطة, والشّعيرء والنَّمر والملح» وكل ما نصّ على 

وإذا وَحِدَ الجنس بانفراده: كالهروي بالهروي حل التفاضلء وَحَرّمَ النساء؛ 
لقوله يك لَمّا قيل له: إِنَا نبيعٌ الفرس بالأفراسء والنجيب بالنجائب. فقال كَكلِ: «لا 
بأس بذلك يدا بيدء ولا خير فيه نساء6(©. 

وقياس الشَّافِعِيَ رضي الله عنه على ربا الفضل لا يصحٌ؛ لأنّهما يتفاضلان» 
ل الحنطة» والتّعير لمر والملح؛ وك منص 


بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح 
بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شتتم إذا كان يدا بيد) في صحبح مسلم 8: 11711+وسئن أبي داود 15/88: ووردت 
لفظة: (اختلف النوعان) في المعجم الكبير :١‏ #319 والآثار :١‏ /1417. وينظر: نصب 
الراية 5: 5» والدراية 7؟: .١51/‏ وعن إبراهيم رضي الله عنه أنه قال: (أسلم ما يُكال 
فيما يوزن» وأسلم ما يوزن فيما يكال» ولا تسلم ما يكال فيما يكال» ولا ما يوزن فيما 
و33 ع ]ذا كان ترعاً و اخداً مما لآ كال ولا يوزة: قلا بأمن به اقين برزاععده يدا مله 
لا خَيْرَ فيه نسيئة) في الآثار لأبي يوسف .185:١‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر رضِيّ الله عنهماء قال كَلِ: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين, ولا الصاع بالصاعينء فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه 
رجل فقال: يا رسول الله؛ أرأيت الرّجل يبيع الفرس بالأفراسء والنجيبة بالإبل» قال: 
لا بأس إذا كان يداً بيد) في مسند أحمد 7: »٠١9‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؛ : 
:روا الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة» ولكنه مدلس. 


سيم اي فوة فو برو ةا بدا مثل: اللّهبٍ والفضّة وما لم يُنَصّ عليه 
توروعيير غال طلدة الاش 01 
على تحريم التّفاصل فيه وَرْناً فهو موزونٌ أبّداً مثل: الأأهب والفضّة)؛ لأنّهِ يك نص 
على هذه الأشياء السبّة('» في حديث أبي سعيد الْخُْرِيٌ رضي الله عنه("2» ومخالفة 


2 


5 


النبي يد معصية» وطاعته مفروضة. 

(وما لم يد تلن طلية فهو ميحمول علق :عانة الثَاين)؛ لقوله كلد «ما رآه 
الملفوق تصيينا: فيو عه اللدحر لذله )”5 

والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه يعتبر عادةً الحجاز؛ لقوله وكيَ: «المكيال مكيال أهل 
المدينة» والميزانٌ ميزانٌ أهل مكّة)2©9, ولا حبجّة له فيه؛ لأنَّه ساكتٌ عن محل النزاع. 


0 فالشعير والبر والتمر والملح كيلي: والذهب والفضة وزني أبداً؛ وإن ترك الناس 
الكيل في الأربعة المتقدمة أو الوزن في الآخرين؛ لأنَّ النص قاطع وهو أقوى من 
العرف» والأقوى لا يترك بالآدنى؛ ولأن العلة المستنبطة لا تعتبر في محل النصّ؛ 
للاستغناء عنها بالنصٌ؛ ولهذا إذا كانت العلّة المستنبطة قاصرة لا تعتبر أصلاً» بخلاف 
المنصوص عليهاء كما في مجمع الأنهر ؟: 287 وتبيين الحقائق 5: .4١‏ 

(؟) فعن أبي سعيد الخَذْرِي رضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلاً 
بمثل» يدا بيد» فمن زادء أو استزاد» فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» في صحيح 
17 111 

(*) في مسند أحمد ١‏ : 0/4 ومستدرك الحاكم ": 4 والمعجم الكبير 4 وق 
ومسفد أبى اود الطَيّايسي ص" وفضائل الصحابة :١‏ /51" موقوفاً على ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(5) فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (الوزن وزن أهل مكة, والمكيال مكيال أهل - 


#م د ل هه هس سس سسب بغغية السائل عل خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ل 


ك2 507 .4 54 9 ٠‏ « الى 35 ٠‏ 
وعقد الصرف: ما وقع على جنس الاثمان, يعتبر فيه قبض العوضين في المجلسء 
وما سواه مما فيه الرّبا يُعْتَبْرٌ فيه التعيين» ولا يُْتَبَرٌ فيه التّقابضء ولا يجوز بِيعٌ 
الحنطة بالدَّقِيقَ ولا بالسّويق 2111111111111 


0 ع 4 03 5 ٠‏ 01 3 0 
(وعقد الصرف: ما وقع على جنس الأثمان, يعتبر فيه قبض العوضين في 
المجلس»؛ لقوله ابن عمر رضي الله عنهما لَمَّا سيل عن الصرف: «من هذه إلى 
هذه. يعني من يدك إلى يده وإن استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تنظره)20. 
(وما سواه مما فيه الوب يُمْتَيرٌ فيه التعيين» ولا يُسْتَيرٌ فبه التقابيض )4 لأنّه يتعيّن 
بالتعيين» فلا يشترط فيه التقابض كبيع العبد بالعبد. 
وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط؛ اعتباراً 
ببيع الذهب بالذهب» والقرن! أن الدراهم والدنانيو لا تتعمرن إلا بالقبضص» وله 
العاقني ضرفا لصرق 1 والعلامع المتاقدين مال يذه الى لصحيه وهنا 
بخلافه. 
(ولا يجوز ببعٌ الحنطةٍ بالدَّقِيق ولا بالسّويقَ)”» وكذلك بيع الدّقيق بالسّويق 


- المدينة) في سنن أبي داود 7: 275 وسئن النسائي الكبرى ”: 9؟» وصحيح ابن 
حبان 8: ل/الا. 

)١(‏ فعن ابن عمر رضِيّ الله عنهماء قال عمر رضي الله عنه: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَرِقٌ بالوَّرق إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَّرِقٌ بالذهب أحدهما 
غائب والآخر ناجز» وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره» إني أخاف عليكم الربا» 
في الموطأ ؟: 575» وسئن البيهقي الكبير ©: 1/85. 

(0) أى: البة بالدقيق أن بالشويق ل منناضاة ولا مساويا» لأنه جشه من وجه وإن 
اختص باسم آخر فيحرم؛ لغبية الما لآن أحنهما ب والاغع الجداقم أو أحدهها 
دقيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا لأنّه بالطحن لم يوجد إلا تفريق الأجزاء» والمجتمع - 


كتاب البيوع------- سب لوثم 


ويججوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء وقال 
مُحمّد رضي الله عنه: لا يجوز إلا أن يكون اللّحمُ الخالصٌ أكثرٌ مما هو في الشّاة 


عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ ويجوز عند صاحبيه رضي الله عنهم متفاضلاً أو 
متساوياً؛ لأن النّساوي فيهما كيلاً شرط» وقد تعذّر اعتباره بالطّحن. 


(ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما)("؛ 
لأنَّه بيعٌ بخلاف الجنس. وإِنَّه موزون ومعدود. فصار كالموزون والمكيل. 

(وقال مُحمّد رضي الله عنه: لا يجوز إلا أن يكون اللّحمّ الخالصٌ أكثرٌ مما 
هو في الشَّاة)؛ اعتباراً بس ببيع الزّيتون بالزَّيتء والسّمسم بالشّيرجء فإنّه لا يجوز إلا 
على هذا الاعتبار» كذا هذا. 


لكنًا نقول: الزيتون والسمسم يرادان للدهن, فقد اتفقا في المقصودء بخلاف 
الحيوان؛ لأنّه ليس المقصود منه اللحم فحسب. 
وعند الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه: بيع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولاً 


- بالتفريق لا يصير جنساً آخر» فبقيت شبهة المجانسة» وثبوت الشبهة تكفي لثبوت 
حرمة الرباء ألا ترى أنَّ ابر إذا طحن يزيد عليه؛ وتلك الزيادة كانت موجودة في 
الحال» وظهرت بالطحن. كما في الوقاية ص58 ٠0‏ والتبيين ؟: 315. ْ 

(1) لأنّه بيع المعدود بالموزون؛ فيجوز متفاضلا؛ لاختلافهما جنساً؛ وهذا لأنَّ الحيوان 
ليست فيه مالية اللحم؛ إذ هي معلقة بفعل شرعيء وهو الذكاة» ألا ترى أَنَّهِ لا ينتفع 
به انتفاع اللحم» ؛ فصار جنساً آخر غير اللحم؛ ولهذا قال الله جل جلاله: #فَكسويًا 
العغادر لما ند أنشأئة حَلْقَاءادَرَ # [المؤمنون: »]١4‏ أي: بنفخ الروح؛ فإذا كان جنساً 
آخر جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء بخلاف الزيت مع الزيتون؛ لأنّهما جنس 
واحد؛ إذ الزيت موجود فيه للحال» وإِنّما هو مستتر كما في التبيين 4: »4١‏ وشرح 
الوقاية ص5 ؛ ه-ل!5 ه. 


86 سحح--- بوي مها قال قاخ :غنااضنة لذ لاقل 


ويجوز بيع الرطب بالتمْر مثلاً بمثل» والعنب بالزبيب» وقالا: لا يجوز ولا يجوز 
بيع الزيفوق يال" يعن وَالسَّمْيم بالشيرج حتى يكون الزيت 0 


واحداً وبخلاف جنسه له فيه قولان؟ لأنّهِ «يكِ نهى عن بيع اللحم بالحيوان»2©"7 إلا 
انتقو ف الحديتك تبيقة: كان هذا أرلى» لأن هيه زيادة, 


(ويجوز بيع الرُطب بِالتثَّمْر مثلاً بمثل» والعنب بالرّبيب)7"! لأنّه بيع الجنس 
حعبة ا زياء:تضاز #العديه العمق. 


(وقالا» والشَافِعيَ رضِيّ الله عنهم: (لا يجوز)؛ لقوله كِ: لَمَّا سكل عنه: 
(أينقص إذا جَنفّ؟ قالوا: نعم قال: فلا إذ»”"» إلا أن مدارٌ الحديث على زيد بن 


عبان وإنه ضعي 


(ولا يجوز بيعٌ الزيتون بالرّبتء والسَّمْسِم بالشيرج حتى يكون الزيت 


(1)افى السقدرك 29 الكو ومين الببيتى الكير 8 ةا نوست الدار قط ف ونيا 
ودراسيل ا خا ْ ْ 

(1) لقوله وَكِ: (التمر بالتمر مثا بمثل» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم...) 
في صحيح مسلم "1: »171١‏ والرطب تمرء فيجوز بيعه بالتمر متماثلاء وروي عن 
ابن عمررضي الله عنهما: (نهى يَكِْةِ عن بيع التمر حتى يزهي) في المستدرك ؟: 
7 وهو اسم له من أول ما ينعقد إلى أن يدرك؛ ولأنّه إن كان تمراً جاز بيعه به بأول 
الحديث: (التمر بالتمر)» وإن كان غير تمر فبآخره: (إذا اختلفت الأصنافء فبيعوا 
كيف شتتم)؛ ولأنَّهما مستويان في الحالء وإنَّما يتفاوتان في المآل؛ لذهاب جزء منه 
وهو الرطوبة» كما في شرح الوقاية ص !54 5. 

(*) فعن زيد أبى عياش رضي الله عنه: «اسمعت رسول الله َك سثل عن الرطب بالتمر» 
فسأل من حوله أينتقص إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذً» في المستدرك 7: 44. 

(؟:) وقال الغزنوي في الغرة المنيفة ص718: «إن مدار هذا الحديث عن زيد بن عياش» 
وهو ضعيف عند أهل النقل». 


كتاب البيوع -  -----------------‏ __اا_ااااحححححححححححححببي هم 
بالديرع اكتومكا في احبدوة والالمسم: » فيكون الزيتٌ بمثله؛ والزيادة بالشجير 
ويجوز بيعٌ اللحمان المختلفان بعضّها ببعض مُتفاضلاً وكذلك ألبان البقر بألبان 
الغنم» وكذا خلّ الدّقل بخلّ العنب 00 


والشيرج أ كثر مما في الرَّيتون والسّمسمء فيكون الزَّيثُ بمثله. والريادةٌ بالنجير)0"؛ 
اغغباراً للتساوى فيعاهو المقضود: 

(ويجوز ببعٌ اللحمان المختلفان بعضّها ببعض مُتفاضلاً. وكذلك ألبان البقر 
بألبان الغنم» وكذا خل الدّقل0© بخل العنب)؛ لذنها مختلفة الأجناس لاختلااف 
أصولها29”. 


(1) ليكو قدوه بمثله» والزائد بالتُجير» لاتحاد الجتس بينهما معتى باعتبان ما في 
ضمنهماء وإن اختلفا صورة» فيثبت بذلك شبهة المجانسة» والربا يثبت بالشبهة» 
فلو لم يكن الدهن الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الفجير بلا عوض يقاباء 
فيحرم؛ ولو لم يعلم أن الخالص أكثر لا يجوز ز؛ لأنَّ المتوهم في الربا كالمتحقق» 
كما في شرح الوقاية ص58 26 وتبيين الحقائق 4: 45 فروى جابر: (أنّهِ يك نهى عن 
بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر) في صحيح مسلم ": 
5»؛ والمستدرك ”: 44» وعن عمر رضِيّ الله عنه: (أنْ آخر ما نزل من القرآن آية 
الروامغ إن وضول الله كله قيض ولم بتسرهاء فدهو الآبالوالرية) فى مميد أحيد : 
5" 9 وسئن ابن ماج 7: 755 وقال الكناني في المصباح *: ©"!: رجاله ثقات. 

(؟) الدّقل: نوع من أردأ التمره كما في طلبة الطلبة ص9١٠.‏ 

(0) حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وأسماؤها أيضا مختلفة باعتبار الإضافة: 
كدقيق البر والشعير» والمقصود أيضاً مختلف. فبعض الناس يرغب في بعضها دون 
بعضء وقد يضره البعض وينفعه غيره» والمعتبر في الاتحاد في المعنى الخاص دون 
العام» ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلاً بخلاف لحم الجاموس والبقر أو 
لبنهماء أو لحم المعز والضأن أو لبنهماء حيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ - 


عد لله سحب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ل 


وقال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه في قول: 1 يعور بيع اللحوم بعضها ببعض 
متفاضلاً؛ لاتحاد الجنس من حيث اتحاد الاسمء إلا أن هذا يبطل بالفاكهة والأدوية. 
(ويجوذ , بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً)؛ لأنَّ الخبرٌ بالصنعة صار 
جديا ار 
- لأنّهما جنس واحد حتى يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب في الزكاة 
فكذا أجزاؤهما ما لم يختلف المقصود: كشعر المعز وصوف الضأن. أو لم يتبدل 
بالصنعة؛ لأن بالتبدل تختلف المقاصد؛ ولهذا جاز بيع الخبز بالحنطة متفاضلاً 
وإنّما جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلاً» وإن كان من جنس واحدء ولم يتبدل 
بالصنعة؛ لكونه غير موزون عادة» فلم يكن مقدراًء فلم توجد العلّة» فحاصله: أن 
الاختلاف باختلاف الآصل أو المقصود أو بتبدل الصنعة» كما في التبيين ؟: 245 
والوقاية ص57 6. 

)١(‏ أي: خرج من أن يكون مكيلاء فصار عددياً أو موزوناً» والبر والدقيق مكيل بالنص» 
فلم يجمعهما القدر ولا الجنس.ء فلا توجد علة الرباء وهذا إذا كانا نقدين» أي: حكم 
الجواز إذا لم يكن أحدٌ البدلين الذين هما الخبز والبرٌء أو الخبز والدّقيق نسيئة» وإن 
كآن الك فين وال ولق قدا فيهر إذا ذكوى رن معلوما ولوغا معلوفاء ويه 
يفتى؛ ؛ لحاجة النَّاسٍ إليهء لكن ينبغي أن يحتاطً وقت القبض» حوضو 
الذي سمّى؛ لثلا يصير مستبدلا بالمسَلَم ف فيه قبل القبض» » أو كان ابر أو الدقيق 
ام و كا يجي ع الج ان 
وجوازه نسيئة عند أبي يوسف رضي الله عنه. ونص في الوقاية ص42 0 على أنه مفتى 
به» وفي التببين 4 : ©1: لا يصح نسيئة على الأصح؛ لما ذكر ابن رستم رضي الله عنه 
في نوادره: أن على قول أبي حنيفةً ومحمّد رضي الله عنهما لا يصحٌ السلمٌ في الخبز 
لاوزناً ولا عدداً؛ لأنّه يتفاوثٌ بالعجن والنضج. ويكون منه الثقيل والخفيف؛ ولهذه - 


0 


ولا ربا بين المولى وعبده؛ ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب. 
(والأنونا مدن المولى بوعيتة)» أن ونا قن بين لفن الجر لزاه دار 


(ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب)؛ لآن هال الحرى لأعضمة له 
فجاز أخذه كيفما كان برضاه92 . 


-_العلَّة أفسد أبو حنيفةً رضِيّ الله عنه استقراضه؛ لأنَّ السلمَ أوسعٌ باباًمن القرض» حتى 
جارٌ السَّلمُ في الثياب» ولم يجز القرض فيهاء كما في كمال الدراية ق17١41-١5.‏ 

)١(‏ فعن عطاء رضي الله عنه: «كان ابن عباس رضي الله عنهما يبيع من غلمانه النخل 
السنتين والثلاث» فبعث إليه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أما علمت نهي 
رسول الله كَل عن هذا؟ فقال: ابن عباسرضي الله عنهما: بلى» ولكن ليس بين 
العبد وبين سيده ربا» في المحلى لابن حزم /: 717 5» ولم يعله بشيء, كما في إعلاء 
السنن :1١5‏ /1و". 

(؟) فعن مكحول رضي الله عنه» قال يَكِِ: (لا ربا بين أهل الحرب). وأظنه قال: (وبين 
أهل الإسلام)» قال التهانوي في إعلاء السئن :١5‏ 85": أخرجه البيهقي» وهو 
حديث مرسلء والمرسل حجة عندناء وجهالة بعض المشيخة غير مضر؛ لأن تلك 
الجهالة بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى المجتهد؛ ولأنَّ مال الحربي ليس بمعصوم؛ بل 
هو مباح في نفسهء وقد طيِّبَ نفس الكافر بما أعطاه إلا أن المسلم المستأمن منع 
من تملكه من غير رضاء؛ لمافيه .من الخدر والخياتة» فإذا بدّله باغتياره ورضاه فقد 
زال هذا المعنى؛ فكان الأخدّ استيلاءً على مال مباح غير مملوك» وإِنَّهِ مشروع مفيد 
للملكء كالاستيلاء على الحطب والحشيشء كما في المبسوط :١4‏ 04» والبدائع 
16 . 
إذا تمهّد لك ما سَبَقٌ فلا تَغْدرَ بجواز ذلك في عصرنا؛ لأنّ كبار علماء الحنفية قالوا 
بعدم جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ لكثرة ما يترتب 
عليها من الضرر الظاهر؛ لأنّ كثيراً من البلاد الكافرة يتوطّن فيها آلاف» بل ملايين - 


بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 


من المسلمينء ويقيمون فيها إقامة دائمة» ويلحقهم ضرر عظيم بالتعاملات الربوية 
وغيرهاء كما أن أموال المسلمين صارت في بنوك الغربيين فيتقوٌون بها عليئا. 
بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوى كبار علماء المذهب بالفتوى على قول أبي يوسف 
رضي الله عنه. قال العلامة المحقق ظفر أحمد التهانوي (ت 1144١ه)‏ في إعلاء 
السئن :١5‏ 414: «فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو مع الحربي في دار الحرب 
أحسن وأحوط وأزكى وأحرى» خروجا من الخلاف» وهو الذي ذهب إليه شيخنا 
حكيم الأمة» وأفتى به واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف والجمهور رضي الله 
عنهم)». 

وأجاب شيخنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله ورعاه في بحوث في قضايا 
فقهية معاصرة ص45 عن شراء منزل أو سيارة أو غيرها من البنوك الربوية في 
أوروبا وأمريكاء فقال: (إنَّ المعاملة المذكورة غير جائزة؛ لاشتمالها على الربا 
الحرام شرعاًء وينبغي للمسلمين» وعددهم غير قليل» أن يجتهدوا لإيجاد بدائل هذه 
المعاملة الموافقة للشريعة الإسلامية» بأن يكون البنك نفسه هو البائع بتقسيط» ويزيد 
في ثمن البيوت وغيرها عن الثمن المعروف. فيشتريها من الباعة» ويبيعها إلى زبائنها 
بربح مناسبء وينبغي أن تطرح هذه المسألة على لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام 
البنوك اللاربوية لتنظر في تفاصيلها». 

وقال العلامة محمد سعيد البرهاني في هامش الدرر المباحة ص”ا: (إن المقيمين 
اليوم من المسلمين في بلاد الحرب... لا يَحِلَ لهم التعامل مع الحربيين بأي 
شكل...2). 

وقال أخونا الحبيب الشيخ فراز رباني: «الذي يفتى به المحققون من أهل المذهب 
منهم أكابر علماء ديوبند» مثل: العلامة المفتي محمد تقي العثماني» وشيخنا العلامة 
المفتي محمود أشرف العثماني» وكذلك كبار علماء الشام؛ منهم: فضيلة الشيخ - 


باب السّلَم: السَّلمْ جائر 2 المكيلاات والموزونات والمعدودات التى 5 


وغل اشاقن واى يوست رفن اللمصنييا: لامهرزة اعتباراً بال الميشامق 


في دار الإسلام إِلَّا أن مال المستأمن صار معصوماً بعقد الأمان» بخلاف الحربي. 


و “كر 


(السَّلة) جائر”"2 فى المكيلات والموزونات والمعدودات التى لا تتفاوت: 


عبد الرزاق الحلبي» وشيخنا العلامة أديب كلاس»ء والعلامة محمد سعيد البرهاني... 
أن تلك البلاد تختلف حقيقتها عما تناولها الفقهاء» فلا تطبق مثل الأحكام المسطورة 
فى الكتب على المسلمين فى تلك البلاد؛ لأسباب كثيرة» منها: التجنسء وإقامة 
المسلمون فيها بكثرة» ومنها الضرر المتحقق العائد على المسلمين. .. وغيره. فالذي 
يفتي به من يعتدٌ به من علماء المذهب: أنّ جميع أحكام الربا يجري في بلاد الكمّار, 
ولا يجوز للمسلم سواء أكان مواطناً أم مقيماً أم زائراً أن يتعاقد بعقود ربوية»» هذا 
خلاصة ما حرره العبد الفقير في فتوى مستقلة» والله أعلم. 


)١(‏ فتعريفه لغةَ: من سلف في كذاء وأسلف وأسلم. إذا قدّمَ الثمن فيه» والسلف السلمء 


والقرض بلا منفعة أيضاًء يقال: أسلفه مالا إذا أقرضه. كما في المغرب ص77 . 
واصطلاحاً: وهو بيع الشيء على أن يكون ديناً بالشرائط المعتبرة شرعاًء كما في 
شرح الوقاية ص 587. فهو أخذ عاجل بآجل» وسمِّي هذا العقد به؛ لكونه معجّلاً 
على وقته؛ فإِنْ أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد والسَّلّم يكون عادة 
بما ليس بموجود في ملكه. فيكون العقد معجلاء كما في تبيين الحقائق 64 


(؟) فعن أبي حسان» قال ابن عباسرضي الله عنهما: (أشهد أنَّ السلف حسنة إلى أجل 


مسمىء قد أحلّه الله في الكتاب» وأذن فيه» قال الله عزّ وجل: #يَتآيهًا ادح ءَامَنوَأ 
دا تَدَاِيَدمُ بدي إل لكل تمشت تَاحَعَيُوة 4 .., [البقره 948]) فى النسعدرك: *: 
5" وصححه. وسنن البيهقي الكبير 5: 16» والمعجم الكبير .5١5:17‏ وعن - 


8 77ح سب 77ت يلما قل 2ن قضاواضية لذ لاقل 


كالجوز والبيض. وفي المذروعات. ولا يجوز السَّلم في الحيوان. ولا في أطرافه؛ 


ولافى الجلودٍ عدداًء ولافى الحطب حزماً ولافى الرطبة جُرُاً ا 
كالجوز والبيضء وفي المذروعات)7"؛ لأن هذه الأشياء يمكن معرفتها وضبط 


(ولا يجوز السَّلَمُ في الحيوان". ولافى أطرافه. ولا فى الجلودٍ عدداً. ولا 
فى الحطب حزماًء ولافى الرطبة جَرٌزَاً)؛ لجهالتها. 


- ابن أبي أوفى رضِيّ الله عنه» قال: (إنا كنا نسلف على عهد رسول الله َل وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم في الحنطة والشعير والزبيب والتمر) في صحيح البخاري ؟: 
7 وسئن أبي داود : 7176. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن السلم جائز)» كما في المغني 4 : 1668 . 

90 أما المكيلاف والموزوتات» خلانها ممكدة الفيظ قدرا وصفة غلل هد لذ يق 
حك الوضت يه وبين ععتيته وترضد إلا قفاوت سير لالنا نين ذوايت الأفالية 
وكذلك العدديات المتقاربة من الجوز والبيض؛ لأنَّ الجهالة فيها يسيرة لا تفضي 
إلى المنازعة» وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء؛ لأنّه لا يجري التنازع في ذلك 
القدر من التفاوت بين الناس عادة» فكان ملحقاً بالعدم» فيجوز السلم فيها عدداًء 
وكذلك كيلاء كما في بدائع الصنائع ©: »7١4‏ وشرح الوقاية ص 7ه ه. 

(0) وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقال الصاحبان: 
يصح إن بين جنسه ونوعه وصفته وموضعه: كشاة خصية وثني سمين من الجنب منة 
من والفتوى على قولهماء كما في البحر الرائق 5: 2177 وفتح القدير 5: .7١15‏ 
والدر المكفاد #زع» 7 

(؟) لما فيها من فحش التفاوتء ولأنّه لايمكن ضبطها بالوصف؛ إذ يبقى بعد بيان جنسها 
ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاوت فاحش بين جوهر 
وجوهرء ولؤلؤ ولؤلؤء وحيوان وحيوان وهكذاء كما في البدائع 4:9 2351١١-1١‏ - 


كتاب البييع --- سس سس بإ ب و 
ولا يجوز السَّلَمُ حتى يكون المُسَلَُمُ فيه موجوداً من حين العقدٍ إلى حين المحل 


وعند الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه: يجوز السَّلّم في الحيوان؛ لأنَّهِ جاز ثبوته 
في الذمّة مهراً» فكذا سَلَما والفرق: أنَّ التكاح مبنيٌّ على المسامحة والمساهلة» 
فالجهالةً فيه لا تؤدي إلى المنازعة:بخلاف الأمؤال؛ لأنّْ مبتاها على المماكسة 
والمضايقة 


(ولا يجوز السَّلَمْ حتى يكون المُسَلَّمُ فيه موجوداً من حين العقدٍ إلى حين 
المحل)؛ لأنّه رما يَحِلٌ قبل المحل بموت مَن عليه فلا يقدر على تسليمه» فيؤدّي 
إلى المنازعة والفسادء واحتمال الفساد في هذا العقد ملحق بحقيقة الفساد. وقال 
له لمن أسلم في ثمار حائط بعينه: الو أذهب الله ثمرة الحائط بما يستحل أحدكم 
مال أخيه المسلم)0"©. 


وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: يجوز في المنقطع إن كان موجوداً عند المحلّ؛ 


35 وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: (أنَّ رسول الله كه نهى عن السلف في الحيوان) 
في المستدرك ”: 68”؛ وصححه. وسنن الدارقطني : ١لاء‏ وسئن البيهقي الكبير ": 
5 "» ومصنف عبد الرزاق 8: "71 ومسند ابن الجعد .59:١‏ 

(1) فم ابن عمر رضي الله عتهماء قال: (إن رجلا ألم في حديقة تغل فى عهد 
رسول الله كَكِةٍ قبل أن يطلع النخلء فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال 
المشتري: هو لي حتى يطلع» وقال البائع: إِنْما بعتك النخل هذه السنة» فاختصما إلى 
رسول الله كَل فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئاء قال: لاء قال: فبم تستحل ماله 
اردد عليه ما أخذت منه. ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه) في سئن أبي داود 
“1: 7/5 وسئن ابن مَاجَهُ ”: 07/5377 واللفظ له والمعجم الأوسط ©:55, ومصنف 
ابن أبي شيبة ": 5 ١1‏ وفي لفظ: (نهى يَكِ عن بيع النخل حتى يصلحء وعن بيع الوّرِق 
نساءً بناجز) في صحيح البخاري 7: 01/7 وينظر: نصب الراية 5: 59. 


#واسسسصطببصبببببلبلتس يز البياقل علخ خيلاية الذ لكي 
عط تت الات د 100 


أن ما بين ذلك ليس وقت التسليم: إلا يحتمل ذلك على ما مَرّ 

(ولايِصِحٌ السَّلّمْ إلا مؤجَلة)70؛ ا 
خلاف القياس» فلو جاز حالاً كما هو مذهب الشَّافِعيَ رضي الله عنه لطالبه بالأداء 
فلم يحصل المطلوب منه؛ فيرجع على مضمونه بالنتقض والإبطال. 


(ولا يجوز إلا بأجل معلوم)”"؛ لأن الجهالة تؤدّي إلى المنازعة» وإنَّها منشأ 
الفساد. / / 


() وأقل الأجل شهر على المفتى به» كما في فتح القدير 5: 25١19‏ ورد المحتار ه 
6 » وغيرهماء وقال ذ في الوقاية ص5 هه : هو الأصح.ء وقيل: أقله ثلاثة أيام» وهو 
ما ذكرة أحمد بن أبي را البغدادي أستاذ الطحاوي عن أصحابنا؛ اعتباراً بخيار 
الشرط» وليس بصحيح؛ لأنَّ الثلاثة نَم بيان أقصى المدة؛ فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: 
أكثر من نصف يوم, وقائله أبو بكر الرازي» كمافي المبسوط :١7‏ 21171 وشرح 
الوقاية ص555. والعناية 5: .7١14‏ 

(0) لقوله يَكِِ: (مّن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) 
في صحيح مسلم ": 5 رصح البغاري ؟: ١‏ فأوجب وٍُ مراعاة الأجل 

في السلم كما أوجب مراعاة القدر فيه» فدل على كونه شرطا فيه كالقدر؛ ولأنَّ السلم 
حالاً يفضي إلى المنازعة؛ لأن السلم بيع المفاليس» فالظاهر أن يكون المسلم إليه 
عاجزاً عن تسليم المسلم فيه» ورب السلم يطالب بالتسليم» فيتنازعان على وجه تقع 
الحاجة إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم؛ لأنّه سلم رأس المال إلى المسلم 
إليه وصرفه في حاجته فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس المال؛ فشرط الأجل حتى 
لا يملك المطالبة إلا بعد حل الأجل» وعند ذلك يقدر على التسليم ظاهراء فلا يؤدي 
إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلمء كما في البدائع 8: 7١؟.‏ 


كتاب البيوع صس7جت 7-7 _ 7_7 و77 ببلللللللال7اللل+7اتبيبيي1 5 
يصحٌ السَّلَمُ بمكيالٍ رجلٍ بجو بدراع ويل يتيرب ول في عدم قري 
عار العو ب جد د عر ضار د 
بسبع شرائط تذكر في العقد: عجن سار دار سير رمه مسار ويك اد 
معلوم. وأجل معلوم. ومعرفة ة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلّق العقد على 


قدره: و و ولق ال وله قا و ف باد اها و العامة قا و ال 1و ل واو وا ا ا 30243 


(ولا يصح السَّلَمُ بمكيالٍ رجل ب عي ولا بذراع رجلٍ بِعيِهء ولا في طعام قرية 
بعينهاء ولا في ثمرة نخلة بعينها)؛ لاحتمال أن يهلكٌ القفيرٌ والرّجِلُ قبل المحلّ» 
وأن لا تزرع القرية» ولا تثمر النخلة» وإلى هذه أشار يك بقوله: «لو أذهب الله تعالى 
ثمرة الحائط...») الحديث. 


(ولا يصمح السَّلَّم عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه إلا بسبع شرائط تذكر في 
العقد: 
.١‏ جنس معلوم): كالحنطة. 
. (ونوع معلوم): كالسقية""". 
“. (وصفة معلومة): كالجيدة. 
. (ومقدار معلوم): كالكر. 
. (وأجل معلوم): كالشهر والسنة. 
:لومعرفة ناز رايس الماك ]ذا كان دكا يملق العقد على قدره: 508 


> 


لهها 


60 


م 


)١(‏ كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فنقول: دينار أردني أو دينار عراقي أو حنطة سقية 
أو حيطة خسية: والسقية: القن تسقى هسوية إلى السقىء والبكسية: الى لأا تسق 
منسوبة إلى البّتخسء كما في شرح الوقاية ص 555. 


هوه دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
كالمكيل. والموزونء والمعدود. وتسمية المكان الذي يُوَفّيه فيه إذا كان له 
حمل ومؤنة» وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيّنا ولا إلى مكان 
اللي ويسلَّمُه في موضع العقد ا 20101111111 
كالمكيلء والموزونء والمعدود”"". 

/ا. وتسمية المكان الذي يُوَفْبِه فيه إذا كان له حمل ومؤنة)7). 


والأصل فيه: قوله مَكةِ: «مَن أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم, إلى 
أجل معلوم»”"» نصّ وك على اعتبار معرفة المقدار والأجل؛ لأنّ جهالتهما تؤثّر في 
القباف يجي الشاء كل سدهالة تور فى ذلك ذلك قينا قلنا. 

(وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيّنً)» وهو أحدٌ قولي 
الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه؛ لأنَّ في البدل المعيّن لا يفتقر العقد إلى معرفة قدره؛ كما 
في البيع؛ (ولا إلى مكان التسليم؛ ويسلَّمُه في موضع العقد)؛ لأنَّه موضع الالتزام» 
فيتعيّن لإبقاء ما التزمه» كما في القَرْض والعَضُب. 


(1) لاف القرم هو الحير انهف مبصير فطلوما بالأشارة اتقافاءكيا فى اللباف ©3153 

() لأنَّ في الأشياء التي لها حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملها 
من مكان إلى مكان آخر من المؤنة» فيتنازعان» كما في شرح الوقاية ص555. وبدائع 
الصنائع ©: 7١7‏ وأما ما لا حمل له فيوفيه حيث شاء على الأصحٌء كما في الوقاية 
4: 594» وفي الجامع الصغير ص7”": يوفيه في مكان العقدء وصححه السَّرحَسيٌ 
في محيطه. وأيِّدَه ابن كمال باشا في الإيضاح ق١١٠/‏ أء وجزم به صاحب الفتح 5: 
5:,؛ لكنّ أصحاب المتون على الأول» وصححه صاحب الهداية ": 4 لاء والملتقى 
ص١3١1١.‏ 

() في صحيح مسلم 7: 21775 وصحيح البخاري 1١:1"‏ 


كتاب البيوع------------------ ‏ يبب ه46 
ولايصحٌ السَّلّمِ حتى يقبضٌ رأس المال قبل أن يفارقّه. ولا يجوز التصرّف في 
رأس مالٍ السَّلّم قبل قبضه. ولا تجوز الشركة 0 


وللشافعيّ رضي الله عنه قولٌ كقول أبي حنيفة رضي الله عنه وقولٌ كقولهماء 
وقول يستحبٌ فيه تسمية المكان. 

(ولا. يصحٌ السَّلّم حتى يقبضٌ رأس المال قبل أن يفارقّه)؛ لئلا يكون ديناً 
بدين؛ لنهيه عَلِةُ: عن بيع الكالئى بالكالء20)20, 


رولا يجوز التصرّف في رأس مال ل السَّلّم قبل قبضه)؛ أنه إسقاط القبض 
الواجب حقَّاً للشرع (ولا في المُسَلّم فيه)؛ لاحك ف المشرلء قبل القيض ا 
(ولا تجوز الشركة7؟» مع لاه اج ع ع العامة ل صا ا قا أو كع كر ا اشح ل لقا ا راجالا 1 


(9) أ السيعة بالضيعة: ولآن ماعلهد] المقديذلبل حلى هذ الشرظ فإله سس سلما 
وسلفاً لغةَ وشرعاًء تقول العرب: أسلمت وأسلفت بمعنى واحدء والسلم ينبئ عن 
التسليم» والسلف ينبئ عن التقدم» فيقتضي لزوم تسليم رأس المالء ويقدم قبضه 
عي بع الحم يدها ا بذاك الصمائع 110118 

(') فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله يك نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) في 
سئن الدارقطني ": ١لاء‏ والموطأ ؟: /91لاء وشرح معاني الآثار 4 : ١‏ 7؟» والمستدرك 
؟: 66". وصححه الحاكم, وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح. لكن إجماع 
الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: التلخيص الحبير : 275 وغيرها. 

(") لأن المُسِلَّمَ فيه مبيع» والتصرف فيه قبل القبض لا يجوزهء ولرأس المال شبه بالمبيع» 
فلا يجوز التصرف قبل القبضء ففي التولية تمليكه بعوضء وفي الشركة تمليك 
بعضه بعوضء فلا يجوزء كما في الوقاية ص081» ومجمع الأنهر ؟: .٠١1‏ 

(8) صورة الغرك : أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون نصيف 
لعا فيه لك» كما في شرح الوقاية ص01 ه. 


5وددتدلدسغههه سس ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا التولية في المّمَاً فيه ويصحٌ السّلَمُ في الغياب إذا سَمّى طولاً وعرضاً ورقعة 
ولا يجوز السّلَمُ في الجواهر ولا في التَرَ ولا بأس بالسلم بالين والآجر إذا 
سَمِّى مِلْبناً معلوما وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفةٌ مقداره جاز السَّلَمُ فيه 
ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع» ولا يجوز بيع الخمر والخنزير م 
ولا التولية” في المُسَلَّم فيه)؛ لما ذكرنا آنه تصرّفٌ في المنقول قبل القبض. 
(ويصمٌ السّلَمُ في القِّاب إذا سَمّى طولاً وعرضاً ورقعة)؛ لأنَّ القيمةً تختلف 
باختلاف هذه اللأوصاف. فلا بذ من ذكرها لنفى الجهالة. 
و ا ا 
ضبط صفته: كاليض والجوز؛ (وكلّ ما أيكن شب صفيه ومعرف مداه جاز 


(وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره. لا يجوز السَّلّم فيه)؛ للجهالة» وأنّها 
مفسدة للعقد. 


(ويجوز بِيعٌ الكلب والفهد والسباع) المعلّمة؛ لأنّها منتفع بها(". 
(ولا يجوز , بيع الخمر والخنزير)؛ لأنّهما مُحرّمانء وذلك يقتضي حرمة 


(9) هبورة الذولية: فقول رب الول لكر اعظي فل ما أعظيك لالمسلم إلبها سس 
يكون المُسَلَّم فيه لك» كما في شرح الوقاية ص /001. 

(9) بوعتد أب يؤسقت رضي الله ععه: لا يجورٌ بِيعٌ الكلب العقورء وعند الشَّافِعيَّ 
رضِيّ الله عنه: لا يجوز بِيعٌ الكلبٍ أصلاً؛ بناءَ على أنه نَجِسٌ العين عنده, أما اقتناءً 
الكلب للصَّيدٍ أو لحفظ الزرع» أو المواشيء أو البيوتٍ فجائزٌ بالإجماع» كما في 
كمال الدراية 953 


ك -9099000000-- 0غ 
ولا يجوز بيع دود القَرّ إلا أن يكون مع القَر ولا النحل إلا مع الكوارات 0< 
الانتفاع» وقال كَلِةِ في الخمر: (إِنْ الذي حرَّم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها»0". 


(ولا يجوز بيع دود القَرْ إلا أن يكون مع القَرّ". ولا النحل إلا مع 
الكوارات9)"7)؛ لأنّه لا ينتفع بهما ولا بجزء منهماء وإِنَّما جاز بِيعُهما تبعاً للقَرّ 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن وعلة رضِيّ الله عنه: (أنّه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عمًا 
يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس رضي الله غنهما: أنَّ رجلاً أهدى لرسول الله يكل 
كاوه قريب مر فقال له رسوك الله كلف :هل عليت أن الله قف مها؟ قال: لذن 
اماه ها ش رمه للدصوا يسور هال ار بيدا سواه ره لاي 
حرّمَ شربّها حرّم بيعهاء فة ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها) في صحيح مسلم 55:17 2٠١‏ 
وفي لفظ: (إنّ الذي حرّم شربهاء حرم بيعهاء وأكل ثمنها) في آثار أبي يوسف *: /9ل#, 
ومسند أبي عوانة :١١‏ 46» ومسند أحمد :١‏ 44 7» وقال الأرناؤوط: (صحيح.» وهذا 
إسناد حسن». 

(؟) قال في الخلاصة: «وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد رضي الله عنه: أنه 
يجوزء وأما بيع بزر القزء فجائز عندهماء وعليه الفتوى»» وكذا قال الصدر الشهيد في 
واقعاته» وتبعه النسفي» وكذلك قال في المحيطء كما في التصحيح *77. وفي الرمز 
5" ومجمع الأنهر ؟: 58 والدر المنتقى ؟: 58.» والملتقى ص5 4 :١‏ الفتوى 
ال 

إفرة الكوارة: بالصّم وَالتَشْدِيدِ: مَعْسَل مَعْسَلُ النّحلٍ إذا سُوّي من طينٍء وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رضي الله عنهماء » فينبغي أن يكون البيعٌ باطلاً عندهما؛ لعدم المالٍ 
المُتَقَوّم وعندّ مُحَمّدٍ والشَّافِِيَ رضِي الله عنهم: بجو إذا كان محرراء والقترق 
على قول محمد رقي اللاعنه كما فى الدو المخعار 453158 ورم العفائى ++ 
4 ومجمع الأنهر 58:7. والدر المنتقى 7: 054 وغيرها. 

(5) لأنّه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه» بل بما يحدث منه» وهو معدومٌ» حتى لو - 


0 .بسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وأهلٌ الذمّةِ في البياعات كالمسلمين إِلّا في الخمر والخنزير خاصّة. فإنَّ عقدّهم 
على الخمر كعقدٍ المسلم على العصيرء وعقدٌهم على الخنزير كعقدٍ المسلم 
على الشاة. 
والُوارات» كبيع الشرب والطريق. 

وقال مُحمّد والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهما: يجوز؛ لأنّه منتفمٌ به في الجملة؛ 
لكنًا نقول: الانتفاع بعينه لا يتصوّرء وإنَّما الانتفاع بما يتولّدٌ عنهماء وذلك قد يكون. 
وقد لأيكوة: 

(وأهلٌ الذمَةٍ في البياعات كالمسلمين”" إلا في الخمر والخنزير خاصّة: فإنَّ 
عقدّهم على الخمر كعقدٍ المسلم على العصيرء وعقدُّهم على الخنزير كعقدٍ المسلم 
على الشاة)؛ لأنيها مالان في حقّهمء وقال عمر رضي الله عنه لعماله: (وَلوهم 
ببيعها» وخذوا نصف العشر من أثمانها»7) بخلالاف المُسْلم؛ أنه ممنوع منهما. 


-> باعه مع الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه؛ تبعاً للعسل؛ ويجوز أن لا يكون الشيء محلاً 
للبيع بنفسه مفرداًء ويكون محلاً للبيع مع غيره» كالشربء كما في البدائع ©: .١45‏ 

)١(‏ أي: يجوز لهم منها ما يجوز للمسلمين» ويمتنع عليهم ما يمتنع علينا؛ لأنهم مكلفون 
بموجب البياعات والتصرفات محتاجون إلى مباشرتهاء وقد التزموا أحكامنا بالإقامة 
في دارنا وإعطاء الجزية» فلا يجوز منهم بيع درهم بدرهمين فيما بينهم» ولا سلم في 
حيوانء ولا نسيئة في صرف وكذا كل ما يكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمين؛ كما 
في فتح القدير /ا: 177. 

(؟) فعن سويد بن غفلة رضِيّ الله عنه قال: «بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
عمالّه يأخذون الجزية من الخمرء فناشدهم ثلاثا فقال بلال رضِيّ الله عنه: إِنّهم 
ليفعلون ذلكء قال: فلا تفعلواء ولكن ولوهم بيعهاء فإنْ اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» في مصنف ابن عبد الرزاق 5: 71. 


كتاب الببيوع ------ بابب ب ٍٍٍٍٍِِِِِِجييي  9‏ 

بات الصرف: 

2 

الصرف: هو البيعٌ إذا كان كل واحدٍ من عوضيه من جنس الأثمان. فإن 
باع فضَةً بفضة أو ذهباً بذهب. لم يجزء إلا مثلاً بمثل» وإن اختلفا في الجودة 
والصّياغة» ولا يُدٌ من قبض العوضين قبل الافتراق عن المجلس 11111 

باتٌ الصرف 

(الصرفٌ: هو البِيعٌ إذا كان كل واحدٍ من عوضيه من جنس الأثمان)”27؛ لما 
ف ل ل 210 55 ع اام م نج تك وس ا 
ذكرنا أنه نوع بيع اختص باسم لاختصاصه بحكم. (فإن باع فضة بفضة أو ذهبا 
بذهب. لم يجزء إلا مثلاً بمثل» وإن اختلفا في الجودة والصّياغة)؛ لعموم قوله كَكلَِ: 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل)20. 


(ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق عن المجلس)؛ عملا بما ينبى عنه 


)١(‏ الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغير جنسء ويكون في بيع الذهب 
الحقائق 5 : ,.١1©‏ والبدائع 8: .75١6‏ 

(؟) فعن عبادة بن الصامت رضىّ الله عنه» قال يَلَِةِ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة... 
مثلاً بمثل سواء بسواءً يدا بيد...) فى صحيح مسلم : 21711 وعن أبي سعيد 
الْخُدْرِي رضِيّ الله عنه» قال يَكل: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفُوا 
بعضها على بعضء ولا تبيعوا الوَّرِقٌ بالوّرق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) في صحيح البخاري 7: 21/5١‏ وصحيح مسلم #: 
» وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال عمر رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَّرِقٌ بالوّرق إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَرِقَ 
بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره؛ إني 
أخاف عليكم الربا» في الموطأ ؟: 5 57. 


...اد ددددغغبببببببسب يغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإن باع الذهبَ بالفضّةٍ جاز التفاضل فيه ووّجَب التقابض» 0 
اللفظ» ولقوله يَكِلِ: يدا بيد» هاء وهاء](©. 


(وإن باع اذهب بالفضّةٍ جاز التفاضل فيه ووّجَب التقابض)؛ لقوله كلِْ: «إذا 
اختلف النوعان» فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد20. 


)١(‏ فعن مالك بن أوس رضِيّ الله عنه أنه قال: (أقبلت أقول من يصطرف الدراهم, فقال 
طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا 
جاء خادمنا نعطك وَرِقَكَء فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه وَرِقَهُ أو لتردن 
إليه ذهبه» فإنَّ رسول الله كل قال: الوق بالذهب رباً إلا هاء وهاء...) في صحيح 
مسلم 7: 2١7١9‏ وسئن الترمذي : 48 8 وأصله: هاك؛ بمعنى خذء فأبدلت الكاف 
همزة» والمعنى: أن يقول كل من المتعاقدين لصاحبه: خذء فيتقابضا في المجلس». 
والحديث دليل على اشتراط التقابض في مجلس الصرف وإن اختلف جنس البدلين» 
كما في تكملة فتح الملهم :١‏ 541. وعن أبي المنهال رضي الله عنه» قال: (باع شريك 
لي ورقاً بنسيئة إلى الحجّء فجاء إليّ فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصلحء قال: قد بعته 
في الشسّوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد, فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته. 
فقال: قدم النبي كَل المدينة ونحن نبيع هذا البيع» فقال: ما كان يداً بيد فلا بأس به. 
وما كان نسيئةٌ فهو ربأ وائت زيد بن أرقم رضي الله عنه فإِنّه أعظم تجارة مِنّيء فأتيته 
فسألته فقال: مثل ذلك) في صحيح مسلم : 21517 قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 4: “81": «وفي الحديث ما كان عليه الصحابة رضِيّ الله عنهم من التواضع» 
وإنصاف بعضهم بعضاً ومعرفة أحدهم حق الآخر واستظهار العالم في الفتيا بنظيره 
في العلم». وعن البراء وزيد بن أرقم رضِيّ الله عنهم: (نهى رسول الله يَكةٍ عن بيع 
الوّرِق بالذهب ديناً) في صحيح مسلم ": 1711. 

(؟) فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال كَكِِ: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يداً بيد) في صحيح مسلم "7: 11711. 


6 ف 555955 هئ هئ 121ل 1ر7 
فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ولا يجوز 
لسرت في * دن لحرت بل ابوه رسرويو السورياليك ا سازنة يتن 
باع يفا مُحَلّى بمئة درهم وحِليثه خسو عريها لقع من قن حدمي باز 
البيع وكان المقبوض من حصّةٍ الفضّة وإن لم يُبِيّن ذلك, وكذلك إن قال: حل هذه 
الخمسين من ثمنهماء فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الجلية» والسّيف 
ذا كان لا مشاه الا بظورىه ل ل 

(فإن افترقا فى الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد)؛ لتخلّف 
شرط الصحة. ْ 

(ولا بجوز التصرّف في ثمن الصَّرف قبل قبضه)؛ لما ذكرنا أنَّ فيه إبطال حق 
الشرع: 

0 بالفضّة مجازفة)؛ لأنّه جاز متفاضلاً» فهذا أولى. 

تن باع سيفاً مُحَلّى بمئة درهم وحِليثه نه خمسون درهماً فدفع من ثمنه 

ال سا ارب لور ا 4 
لأن قبن حصّة الفشة سشحق غليه شرعاً فبصرفة إلبها. 

(وكذلاك إن قال: خل هذ الخمسين من ثمتهها)» لأنّه قد يعي بالمكنى عن 
المفرد: كقوله جل جلاله: يحو بم اللوْْوُوَلْمَْمَاتٌ 4 [الرحمن: 77]» وقول 
الحجاج: [يا حرس](١'‏ اضربا عنقه» وفي هذا حمل تصرّف المسلم على الصحّة 
بقدر الممكن. 

(فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الجلية» والسّيف إذا كان لا يتخلَّص 
إلا بضرر)؛ لأنه يصير كبيع جذع من سقف. 00 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من ج. 


٠‏ . لط ه«هيبببسسسبب بغي السائل عل خلاصة الدلائل 


وإذا كان يتخلّص من غير ضرر جاز البيع في السّيف وبطل في الح لجلية ومن باع 
إناء فضة بفضة ماقا وقد بص بعص اللَّمنء بطل البيع فيمالم يقبض؛ وصَح 
فيما قبضء وكان الإناءً مشتركاً بينهماء وإن استّحِقٌ بعض الإناء كان المشتري 
بالخيار: إن شاء أَخدٌ الباقي بحصّته وإن شاء تركه؛ وإن باع قطعة ثُقْرة ثم استحقّ 
بعضّها أَخَدٌ ما تي بحصّته ولاخيار له. 0 0[ 1111100101110 


(وإذا كان يتخلّص من غير ضرر جاز البيع في السّيف27 وبطل في الجلية)؛ لعدم 
التقابض الواجب فيها9". 

(ومن باع إناء فضّةٍ بفضة» تم افترقا وقد بض ؛ بعضّ الشَّمنء ؛ بطل البيع فيما لم 
يقبض يقبض, وصَمَّ فيما قبضء وكان الإناءٌ مشتركاً بينهما)؛ لأنّ شرط الصحّة وُجَدَّ في 
ابعض» وهو مما يمكن إراه بلع 

(وإن استحق حِقٌّ بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخدٌ الباقي بحصّته 
وإن شاء تركه)؛ لأنَّ الشّركة في الأعيانٍ عيبٌء فصار كما لو تَعيّبَ بعيب آخر. 

(وإن باع قطعة تُقْرة"" ثم استحقٌ بعضُها أَحَدَ ما بتي بحصّته ولا خيار له)؛ 
لأنّه لااضررٌ في كسرها وقبضها». 


)١(‏ لأنّه أمكن إفراده بالبيع» فصار كالطوق والجارية» وهذا إذا كانت الفضة المفروزة 
أزيد من الحلية» فإن كانت مثلها أو أقل أو لا يدري لا يجوز البيع» اللباب :١‏ 6١؟.‏ 

(؟) والأصل في ذلك: أنه متى بيع نقد مع غيره» كمفضض ومزركش بنقد من جنسه. 
يشترط زيادة الثمن والتقابضء وإن بغير جنسه شرط التقابض فقطء كما في اللباب 
١‏ 0. 

(0) الثثرة القطحة الكذابة من الفضة» وقبل الذوب هن تثر كما في المضباح ص34 

(5) ولأنَّ الشّركةٌ ليست بعيب في قطعة النُقْرة؛ لأنَّ ايض لا يضرٌّه كما في شرح 
الوقاية 5: /١‏ 


عبن 7#7#بلتلب إلا 


ومن باع درهمين وغينارا بدينارين ودرهمء جاز ادي وقمل 4 واس هد 
الحنسين بالجنس الآخر ومن باع أعيد عا رهما بعشرة ة دراهم ودينار جاز 
اببيع؛ وكانت العشرة ؛ انهاه والديناربالدرهم ا وونوة عم عرضمين محيدين 
ودرهم غَلَّة بدرهم صحيح ودرهمين عَلَّة ز[ز ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ذز[ |[ ز[ |[ ز[ز ز [ [ [ [ [ [ 1 001 


(ومَن باع درهمين وديناراً بدينارين ودرهم, جاز البيع» وجعِل كل واحدٍ من 
الجنسين بالجنس الآخر)؛ تصحيحاً لتصرفهما بقدرٍ الممكن”". 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يقسم البدل على المبدل فيفسدء إلا لكأن لوده 
الصِحّة فيما ذكرنا فيجب اعتباره؛ صوناً لتصرّف العاقل عن الإلغاء. 


(ومّن باع أحدّ عشرٌ درهماً بعشرة دراهم ودينار جاز البيع؛ وكانت العشرةٌ 
بمثلهاء والدينار بالدرهم)”"؛ تصحيحاً لتصرّفه على ما ذكرناء ومذهب الشَافِعيّ 
رضِيّ الله عنه فيهما كمذهبه في الأولى. 

(ويجوز بِيعٌ درهمين صحيحين ودرهم م م صحيبح ودرهمين 
عَلّة)؟»» وعند الشَّافِعِيَ رضي الله عنه لآ بحوقع ناء غلك أن الجودة لاقينة لها إذا 


()والآضل في أن المقة ]قا كان لدوتيانء ادها مكو الاق يفي ميل 
على ما يصحّحه. كما في الجوهرة :١‏ 577. 

(؟) لأنَّ شرط البيع في الدراهم التماثل» فالظاهر أنه أراد به ذلك؛ فبقي الدرهم بالدينارء 
وهما جنسانء ولا يعتبر التساوي فيهماء كما في الهداية /ا: .١4/‏ 

() درهم غَلَّة: وهو فضة رديئة يردها بيت المال ويقبلها التجار, كما في اللباب :7١5:١‏ 
ورد بيت المال لها لا للزيافة» بل لأنها درهم مقطعة مكسّرة» تكون القطعة منها ربعا 
وثمناً وأقل» وبيت المال لا يأخذ إلا العالي» كما في رد المحتار ": .١5 ٠‏ 

(5) وَإِنَّما يجوز هذا؛ لتحقق التساوي في الوزن وسقوط اعتبار الجودة» كما في شرح 
الوقاية 81:44 


6١٠د-كد‏ د . سسسسسسسسبسححبب بِعِْيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
1 إذا كان الغالبٌ على الدّراهم الفضّة فهي فضّةء وإن كان الغالبٌ على الدَّنانير 
اذهب فهي ذهب. ويعتبر فيهما من تحريم التّفاضل ما يعتبر في الجياد وإذا كان 
الغالبُ عليهما الغ فليسا في حكم الدّراهم والدّنانين فإذا بيعت بحنيها 
منفاضلاً جان فإذا اث لنفرى ينها اسلية 1 نّم كسدت وترك النّاسٌ المعاملةً بها قبل 
القبضء بطل البيع عند أبي حنيفة رضي الله عنه. ات ووه ان لسسع ف د ع ا 
لاقت جنسهاء عندنا للحديث,» وعنده لها قيمة. 

(وإذا كان الغالبٌ على الذّراهم الفضّة فهي فضّة وإن كان الغالبٌ على 
براي سورج تيكس تي اهرود عير السام 

وإذا كان الغالت عليهما الغش: ؛ فليسا في حكم الذّراهمٍ والذّنانيِ)؛ وذلك 
لأنَ الدّراهمَ والدّنايرَ لا تخلو عن قليل غشّء فإنّها لا تنطبع بدونه» وهو مستهلكٌ 
فيهاء» فإذا غَلَبَ صار 0 له؛ لأن الحكم للغالب في لت (فإذا بيعثكت بحنيها 
متفاضلاً جاز)» وتصرف الفضّة إلى خلاف جنسها؛ #الأن 5 واد معهما معت يتفي 

(فإذا اشترى بها سلعةً نُمّ كسدت”" وترك النّاسٌ المعاملةً بها قبل القبض» 
بطل البيع عند أبي حنيفة رضي الله عنه)”"؛ لأنّها صارت سلعةً بالكساد, والسلعٌ لا 
تثبت في الذمّة إلا سلمأ ولم يقصداه. 


وعندهما: لا يفسد الببع؛ لأنّ هلاكٌَ الثمن لا يبطل البيع» كما لو استحقٌ 


(1) حدٌ الكسادٍ أن تترلدً المعاملةٌ بها في جميع البلادء وإن كان يروج في بعض البلاد لا 
يبطل البيع» لكنه يتعيّبٌ إذا لم تروج في بلدهم فيتخيرٌ الباق إن شاء أخدّه وإن شا 
أخدّ قيمتّهء وحدٌ الانقطاع: أن لا يوجدّ في السُّوقء وإن كان يوجدٌ في يد الصيارفةٍ 
وفي البيوت» كما في رمز الحقائق وما 


20 أن الثمنية بالاصطلاح؛ وما بقي فيبقى ببعاً بلا ثمن فييطل؛ وإذا بطل البيع يجب رد 
المبيع إن كان قائأء وقيمته إن كان هالكاًء »كما في البيع الفاسد, كما في الهداية لا: ١665‏ . 


قات للع 77 ل سس 8 


وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يجب عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد رضي الله 
عنه: بح يحب عليه قب قيمتها آخر ما تَعامل الاس بهاء ويجوز البيع بالفلوسء فإن كانت 
نافقة جاز البيع بها وإن لم يعيّن ذلك. وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى 
0 ف 0 ات بجع 

يُعيّنهاء وإذا باع بالفلوس الثّافقة نُّمّ كسدتء بطل البيع عند أبي حنيفة رضي الله 


(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يجب عليه قيمتها يوم البيع)؛ لأنّه التزم 
بالبيع الثمن أو القيمة. 

(وقال محمد رضي الله عنه: يجب عليه قيمتها آخر ما تعامل النّاس بها)"؛ 
لأنّها بطلت يومئلٍ. 


(ويجوز البيع بالفلوس): كسائر الأموال» (فإن كانت نافقة جاز البيع بها 
وإن لم يعيّن ذلك)؛ لأنها ثمنّ كالدراهم» (وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى 
تكنيا) لانيا ضارتف سلب كلا ادقن عزني 

(وإذا باع بالفلوس النّافقة نُمّ كسدت, بطل البيع عند أبي حنيفة رضي الله 
عنهء خلافاً لهما)”” على ما ذكرنا في الدراهم من غير تفاوت. 


)١(‏ لأنّه أوان الانتقال إلى القيمة» وبه يفتي» كما في الخانية والخلاصة والفتاوى 
الصغرى والكبرى والحقائق عن المحيط والتتمة» وعزاه في الذخيرة إلى الصدر 
الشهيد» وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ لأنّها إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان 
المبيع على حاله إجماعاء ولا خيار لواحد منهماء ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي 
كان وقت البيع» كما في الفتح /: 5 218 واللباب .7117/:١1‏ 

قد اي بوستعروب اللدهتد يجبا جمتهايوم الفبض» وعند محم وري الله 
عنه: يوم الكساد. وقول أبي يوسف رضي الله عنه أيسر للفتوى بأنَّ يوم م القبض يعلم 
بلا كلفة» وقول محمّد رضي الله عنه أنْظّر في حقٌّ المستقرض؛ لأن قيمتها يوم - 


5 ء. ء ردغ ببسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ومن اشترى شيئاً بنصف درهم من فلوس جز البيع» وعليه ما يُباع بنصف درهم 

من الفلوسء ومّن أعطى درهماً إلى صيرفىٌ فقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه 
نصفاً إلا حب فس البيع ذ فى السير خاي سيتاريي اللزعو ولا 0-6 
البيعٌ في الفلوس وِبَطَلَ فيما بقي» ولو قال: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا 


سس لاجو 


حَبّةَ جاز. فكانت الفلوس ونصف درهم إلا حَبّة بدرهم. 
رومن اث شترى شيئاً بنصف درهم من فلوس جاز البيع» وعليه ما يُباع بنصيف 
درهم من الفلوس»؛ لأنّه عبارة عن مقدار معلوم من الفلوس. 
إلا حَّة فد البيع ذ إن لشم عند إلى حتيلة رج اللدط»: 
وقالا: يجوز البيعٌ في الفلوس وبَطَلَ فيما بقي. 
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حب جاز) في قولهم جميعاً. 
(فكانت الفلوس ونصف درهم إلا - حَبّة بدرهم)7! لما ذكرنا أنَّ نصف درهم فلوس 


- الانقطاع أقلّ» وكذا في حنٌّ المقرض بالنظر إلى قولٍ الإمام لا إلى المفتي؛ لأنَّ يوم 
الكداو لاليعرث لابح باق معن الآلهر 1لا حوره السقان 24 1117 
وغيرها. 

(1) لأنّه قابل الدرهم بنصف درهم فلوس وبنصف درهم إلا حبة من الفضة» فيكون 
نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس., ولو قال 
أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة بطل في الكل على قياس قول أبي حنيفة 
رضِيّ الله عنه» وعندهما: صم الببع في الفلوس وبطل فيما يقابل الفضة؛ لأنَّ الفساد 
عندهما عند التفصيل يتقدر بقدر المفسد» وعنده: يفسد» وأصل الخلاف: أن العقدَ 
يتكرّر عنده بتكرار اللفظ؛ وعندهما بتفصيل الثمن؛ حتى لو قال: أعطني بنصفه فلوسا - 


كتاب البيوع ‏ ااا بحبح و١١‏ 
عبارة عن مقدار معلوم من الفلوس» فصار كأنّه قال: أعطني به كذا فلساً والنصف 
إلا حبّة» فلو صرّح به جاز فكذا هذا هو المذكور في «الكتاب). 
وقد يوجد في بعض النَّسخْ على خلاف هذاء وهو غلطٌ من النّاسخ بناءً على 
أنْ الصّفْقةَ الواحدة إذا تضمّنت الصَّحيح والفاسدء تفسد جميعها عنده: خلافاً لهما. 
وإن قال: أعطني درهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا حبة وبالباقي فلوساً 
جاز» وكان النّصفٌ إلا حَبّة بإزاء الدّرهم الصّغيرء والباقي بإزاء الفلوس؛ لأنّه صريحٌ 


بالوجه الصَّحيح فيعتبر. 


3 3 3 


- وأعطني بنصفه نصفاً إلا حبة جاز في الفلوسء وبطل في الفضة بالإجماع؛ كما في 
التبيين 5 : 58 .١‏ 


كتاب الرّهن 


الرّهِنْ: ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» ويتمٌ مم بالقبيض» فإذا قَبَض المُرْتَهِنٌ الرّهنّ 


كتاب الرّهن 


(الرَّهِنٌ”": ينعقدٌ بالإيجاب والقّبول)؛ اعتباراًبسائر العقود (ويتمٌ بالقبض)”"/؛ 
لقوله جل جلاله: رهن مَقَبُوضَةُ * [البقرة: «78] جعل القبض صفة للرهن. 


(فإذا قَبَضٍ المُرْتَهِنُ الرّهنّ مَحُو زا(" مفرّخ]) ا 00000 


.1177 الرهن: وهو حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدّين» كما في الوقاية ه:‎ )١ 

(0) والتخلية قبض فيه؛ كما في البيع» وهي: أن يضعه الراهن في موضع يتمكن المرتهن 
من أخذهء هذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف رضي الله عنه: لا يثبت في المنقول 
إلا بالنقل؛ أن قبض موجب للضمان بمنزلة الفصب» كما في شرح الوقاية ه 1 

فر أي مجموعاً؛ احترارٌ عن رهن القمر غلى الشجرء » ورهن الزرع في الأرض؛ لذن 
المرتهن لم يجزه. كما في درر الحكام ؟:/75. 

(4) أي عن هلك الراهق» يأن لأ يكون مستغو لا يحل الراهن» وهو احترار غرن عكسنه: 
فورض التجردوة الثمره ورهن الأرضى دون الزرد ورهن داز قها شاع الراهنء 
كما في اللباب ١‏ :1 والدرر» فالمفرعٌ يتعلّقٌ بالمحل» فيجبُ فراغُةُ عمّا حلّ فيه - 


5 اجتت7- 777-7777 بر يقر بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ومميزاً تم العقد فيه وما لم يقبضه فالرَاهنٌ بالخيار: إن شاك وليه رليد وإوشاة 
رَجَعَ عن الرّهنء فإن سَلَّمٌ إليه فقبضّه دَخَلَ في ضمانه فج واستهاءة 4ه وها ة وا هدوات همي قدو واه عاجوا 
ومميزاً”" تم العقد فيه)؛ لحصول الشرط فيه. 


(وما لم يقبضه فالرّاهنٌ بالخيار: إن شاء سَلَّمُهِ إليه» وإن شاء رَجَعَ عن الرّهن)؛ 
لأنّ العقد لَمّا لم يَيِجَ صار كما قبل القبول. 


دوس ل ير 
ذهب حنّك). وفي رواية: «الرّهن عا ا وروي عن عمر وعلي وشريح”ا 


- كالثمر» وهو ليس بمرهونٍ سواءً كان انّصالَهُ به خلقةٌ أو مجاورة» والمتميّرٌ يتعلق 
بالحالٍ في المحلّ» فيجبُ انفصالَّةٌ عن محل غير مرهونٍ إذا كان اتّصَالَّهُ به خلقة: 
حتى لو كان اتَّصالَةُ بالمجاورة لا يضرٌ: كرهن المتاع الذي في بيتِ الراهن» كما في 
شرح الوقاية ه: 177. 

)١(‏ احترازٌ عن رهن المشاع: كرهن نصف العبدء أو الدارء غاية البيان» وهذه المعاني هي 
المناسبة لهذه الألفاظ» لا ما قيل: إِنَّ الأول احترارٌ عن رهن المشاع؛ والثالث عن رهن 
لمر على شحودون الفح كما لا يخفى على أهل النظر كما في الدرر 7: 4/8 7. 

(؟) فعن عطاء بن أبي رباح رضِيّ الله عنه: أن رجلا ارتهن فرساً» فمات الفرسٌ في 
يد المرتهنء فقال كَلةِ: ذهب ستاك قدلٌ هذا هن قول رسول الله كله غلى يطلان 
الدين بضياع الرهن» كما في شرح معاني الآثار 4 : 7١٠؛‏ وعن أبي هريرة» وعن أنس 
رضي الله عنهم» قال رسول الله يَيِِ: «الرهن بما فيه» في السنن الكبرى للبيهقي 5: /5. 

(6) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكِنْدِي كان من كبار التابعين» 
وأدرك الجاهلية» استقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة» فأقام قاضيا 
خمساً وسبعين سنة» توفي سنة ثمان وسبعين» وقيل: سبع وثمانين للهجرة» وهو ابن 
مئة سنةء وقيل: سنة اثنتين وثمانين» وقيل: ثمانين» وقيل: تسع وسبعين» وقيل: ست - 


وان و الللل77ت77تت77777 ري _ري_ييييييير ا 
ولايَصِحٌ الرَّهنُ إلابدين مضمون. ا و واه ولاك انو اع لحم لك قو ال وه لاك ان ا 6 ا ل 
رفي اللهعنيم: أله مضمون60, 
وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: هو أمانةٌ يهلك من مال الرّاهن؛ لقوله يَكِِ: «لا 
يغلق الرّهن من راهنه. لد عتفة وعليه وها إل آنا نقول بموجبه”",. ولا دلالة 
(ولا يَصِحٌ الرَّهِنْ إلا بدينٍ مضمون»؛ لأنَّه شّرِعَ استيثاقاً للدّين والاستيثاق 
بما ليس بمضمون لغو. 


- وسبعين. ينظر: العبر :١‏ 84» وطبقات الشيرازي ص 81١-8٠١‏ » ووفيات الأعيان ؟: 
-45.» ومرآة الجنان :١‏ /8١159-1.ء‏ والأعلام 7: 775. 

)١(‏ فعن خلاسء عن على رضي الله عنه قال: «إذا كان فى الرهن فضلء فإن أصابته 
جائحة وين يما فد قإن ل عي اكد فإنَه يرد الفضل»» وعن أبي حصينء عن 
شريح قال: «ذهبت الرهون بما فيها» في السنن الكبرى للبيهقي 5: ١/ا-”الا»‏ وعن 
عبيد بن عمير أَنَّ عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع 
قال: «إن كان بأقل ردوا عليه» وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل» في شرح معاني 
الآثار 4 : ٠غ‏ والسئن الكبرى للبيهقي : ١لاء‏ وسئن الدارقطني ": ه "48 . 

(0) فعن أبى هريرة رضي الله عنه. قال كَكِْ: (لا يغلق الرهن, له غنمه» وعليه غرمه) 
يمجع ابن حبان 17 : 95 وسين ابى ماحة 15 815 والستدرة +087 
وصححه. 

(؟) وفى موطأ محمد 5: 67: اعن ابن المسيب رضي الله عنه قال يَكِِ: «لا يغلق الرهن» 
لجيه رضىّ الله عنه: وبهذا نأخذ. 5000 دلا يغلق الرهن؛: إِنَّ الرّجل 
فافيره الرهى عد لابجل فقول لموزة عاك يمالك إلى كدو لوز لذ قالرهنن 
لك بمالكء قال يَكِةِ: «لا يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن بماله»» وكذلك نقول» وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وكذلك فسره مالك بن أنس رضي الله عنه). 


11 لع سح سح شت قي مها قل عاط خولؤاضية اد لاقل 


وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدّين فإذا هلك في يد المُرْتهن وقيمته والدّين 
ا 5 5 32 
سواءء صار المرتهنٌ مستوفيا للدين حكماء وإن كانت قيمة الرّهن أكثر من الدين 
0 عه 0 32 َه 
فالفضلٌ أمانةً وإن كانت أقلّ سَقَطّ من الدَّين بقدرها ورجع المُرْتَهِنُ بالفضل. 
ولا يجوز رهن المشاع. 1 0345 له جع املظ وفخ ااه جاه وسو ورف ادك لوخم دجا 


(وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدَّين("2, فإذا هلّكَ في يد المُرْتَّهن وقيمثه 
والذين سواء ضار المرتهنٌ مستوفيا للديح حكماة. 

وإن كانت قيمة اهن أكثر من الدَّين فالفضل أمانة©. 

وإن كانت أقلّ سَقَطَ من الدَّين بقدرها ورجع المُرْتَهِنُ بالفضل)©»؛ لأنَّ 
الرّهنَ شْرِعَ لاستيفاء الدَّينَء واستيفاء الألفين بالألف رباًء واستيفاءً الألفين من 
الألف ا ا 
ب رد ا ا و ل اله أن 


)١(‏ فإن كان الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل من الدَّينء 
فهو مضمون بالقيمة» فتكون من؛ للبيان» تقديره: أنَّه مضمون بما هو أقل من الآخر 
الذي هو القيمة تارة» والدَّين أخرىء كما في شرح الوقاية ه: 177. 

(0) أي: لتعلق قيمة الرهن بذمته» وهي مثل دينه الذي على الراهن, فتقاصًّاء كما في 
البات 1 

(؟) أي: غير مضمونة ما لم يتعدٌ عليهاء كما في اللباب 0 ,. 

(:) فالحاصل :أن يةالمرتهن على العو ين امنينا ء؛ لأنّه وثيقة لجانب الاستيفاء؛ لتكون 
موصلة إليه» فيكون استيفاء من وجه. ويتقرّب بالهلاك, فإذا كان الدين أقل من القيمة 
فقد استوفى الدين» والفضل أمانة» وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفياً بقدر المالية» 
وهي القيمة» فيرجع بالفضلء كما في شرح الوقاية ©: "171. 
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ولا رهن ثمرة على رأس التّخل دون التّخلء ولا زرخ في الأرضين دون الأرض» 
ولا يجوز رهن الأرض والتّخل دونهما ولا يصحٌ الرّهن بالأمانات: كالودائع: 
والعواري؛ والمضاربات؛ ومال الشركة يصحٌ 5 مال السّلَم؛ وثمن 
الصّرف والمُسلّمِ فيه فإذا هَلَكَ في مجلس العقد قبل الافتراق : تمَ الصَّرفٌ والسَّلّم 


(ولا رهنٌ ثمرةٍ على رأس النخل دون النخلء ولا زرع في الأرض دون 
ل ل ل ل ل 

رولا , يصِحٌ الرّهن بالأمانات: كالودائع» والعواري. والمضاربات» ومال 
00 


(ويصحٌ الرّهنُ برأس مالٍ السّلّم ومن الصّرف والمُسلَم فيم؛ انها أموال 
مضمونة. (فإذا هَلَكَ في مجلس العقد قبل الافتراق ‏ تم الصَّرفٌ والسَّلّم)7"؛ لأنّه 


)١(‏ لكونها غير مضمونة؛ فللراهن أن يأخذه؛ ولو هلك في يد المرتهن قبل الطلب» هلك 
بلاشيء» كما في اللباب :١‏ ١؟؟.‏ ْ 

(؟) أي: إذا رهن برأس مالٍ ل السلم أو ثمن الصرفء فإن هلك الرهنْ قبل الافتراق» 
فالمرتهنٌ قد استوفى حقّهء وإن افترقا قبل نقد المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل 
السَلّم والصرفء وهذا التفصيل لا يتأنّى : في الرهن بالمُسلَّم فيه فيصحٌ مطلقا » فإن 
هلك الرهنٌ يصيرٌ مستوفياً للمسلّم فيه فلا يبقى السلم كما في شرح الوقاية :/1؟1. 

(*) الرهن برأس مال السلمء فإن هلك الرهن في المجلسء وقيمته مثل رأس المال أو 
أكثر» فقد تم العقد بينهما؛ لألهحض] ‏ سغرفا لرأسن المال» لأن ففى الرهن بقن 
استيفاء؛ لأنَّهِ قبض مضمون. وقد تقرر الضمان بالهلاك وعلى الراهن مثله من جنسه 
في المالية فيتقاصان. فحصل الافتراق عن قبض رأس المالء فتم عقد السلم» وإن - 


اتح سيقي ]مسا قلغا ختللاضية الذ لاقل 


إن اتفقا على وضع الرّهن على يد عدلٍ جازء وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه 
منه. فإن هلك في يده هلك من ضمان المُرْتَهنء ويجوز رهن الدراهم, والدنانير» 
والمكيل» والموزون» والمعدودات. فإن رُهِنَ بجنسها فهّلّك هَلَكَ بمثلها من 
الدّين وإن اختلفا في الجودة والصّياغة, ااا 711111100ظ5 


(وإن اتفقا على وضع الرّهن على يد عدلٍ جاز)؛ لأنَّ المرتهنَ رضي بإسقاط 
حقهء (وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه منه)؛ ل سا0 (فإن 
هلك في يده هلك من ضمان المُرْتَهن)؛ لأنّ يدَه نائبةٌ عن يد المرتهن 0 


(ويجوز رهن الدراهمء والدنانير» والمكيل؛ والموزون؛ والمعدودات)؛ 
اغثباراً يسائر الأموال: (فإن رُهِنَ بجدها فهّآك مَلّكَ بمثلها من الدّينء وإن اختلفا 
في الجودة والصّياغة)؛ لما ذكرنا أنَّ بالهلاكَ يصيرٌ مستوفيا» والجودةٌ : في الرّبويات 
لا قيمة لها إذا لاقت جنسها. 


- كانت قيمته أقل من رأس المالء تم العقد بقدره» ويبطل في الباقي؛ لأنَّهِ استوفى من 
رأس المال بقدره » وإن لم يهلك الرّهن حتى افترقاء بطل السلم؛ لحصول الافتراق 
لاعن قبض رأس المالء وعليه رد الرهن على صاحبه وكذا هذا الحكم في بدل 
الصرف إذا أخذ به رهناً: أنَّهِ إن هلك الرهن قبل افتراق العاقدين بأبدانهما تم عقد 
الصرف؛ لأنه بالهلاك صار مستوفياء وإن لم يهلك حتى افترقا بطل الصرف؛ لفوات 
شرط الصحة؛ وهو القبضء كما في السلمء كما في البدائع ©: 4 ١؟.‏ 

(1) لأنّ حل الراهن تعلق في الحفظ بيده وأمانته: وحق المرتهن في الاستفاء» قلا يملك 
كل واعدددنهها إبطال سح لكر هنا فى العين 1ه ولوةالو متام الغبالة إلى 
أحدهما ضمنء؛ لأنّه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية» 
وأحدهما أجنبي عن الآخرء والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي» كما في الجوهرة 
م 

(؟) أي: يده في حق المالية يد المرتهن» وهي المضمونة» كما في فتح القدير :٠١‏ 11/54. 


كتاب الدّهن ----- بج بببيببب إيإزف( 


(ومَن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه نفقه نُمَ عَلِمَ أن كان زيوفاً فلا 
شىء له عند أبى حنيفة رضي الله عنه. وقال أبو يوسف ومحمّد رضىّ الله عنهما: 
يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد. ومن رَهَنَ عبدين بألفٍ درهم فقضى حصّة 


ا 


حدهما لم يكن له أن يقبضّه حتى يؤدَّي باقي الدّين 0 


ا ا 


5 


و01) أو تبهريدةة) رخفلا شيء له عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه )؟ لأنّ حنّه 
وَصَلّ إليه؛ إذ الدّراهُمُ لا تخلو عن قليل زيوف, والجودة لا قيمة لها. 


(وقال أبو يوسف ومحمّد رضِيّ الله عنهما: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد)؛ 
اعتباراً للمعادلة0". 


(ومن رَهَنَ عبدين بأل درهم فقضى حصّة أحدهما لم يكن له أن يقبضّه حتى 
يؤدّي باقي الدّين)”)!؛ لأنَّ الرّهنَ كلّه محبوسٌ بكلٌّ جزءٍ من أجزاءٍ الدّين للوثيقة. 


(50) وه التعفوقة التى يتمرز بها العشاره ويرذها بيك الماله كما في .رةه المبخار 
وو" 

(1) وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء كما في رد المحتار 
ووس" 

(9) قال الإسبيجابي: «وذكر في «الجامع الصغير» قول محمد رضي الله عنه مع أبي 
حنيفة رضِيّ الله عنه» وهو الصحيح». واعتمده النسفيٌ» لكن قال فخر الإسلام 
رضِيّ الله عنه: «قولهما قياس وقول أبي يوسف رضي الله عنه استحسان»» وقال في 
العيون»: ما قاله أبو يوسف رضي الله عنه حسن وأدفع للضررء فاخترناه للفتوى), 
وقال في «المبسوط): «وهو قول محمد رضي الله عنه الآخرا. كما في التصحيح 
ص 140-714 

(4) أن الرهخ محبوسٌ يكل الذين» فيكون منحيوسا يكل جوء من أجراءه#سبالغة فى د 


# اسمس ل سس يأ قر عل خوازاضية ال لال 


وإذا وَكَلَ الرَّاهِنُ المرتهنَ أو العدلّ أو غيرّهما ببيع الرَّهن عند حلول الدَّين 
هه ه- ع 
فالوكالةٌ جائزةٌ. فإن شرطت الوكالة فى عقدٍ الدّهنء فليس لارّاهن عرْلّه عنها. 
وإن عزله لم ينعزل» وإن مات الرَّاهِنْ لم ينعزل» وللمرتهن أن يطالبَ الرَّاهنَ بدينه 
ويحبسه به وإن كان الرَّهنْ فى يده شع ومع جاع وو كحم وب ووه ع لل جع ور وجو عالق ادو ءال دوا 1 801 


(وإذا وَكَلَ الرَّاهِنُ المرتهنَ أو العدلٌ أو غيرّهما ببيع الرَهن عند حلول الدَّين 
فالوكالةٌ جائزةٌ)» كما لو وكّلّهِ بيع غير الرهن. 

(فإن شرطت الوكالة في عقَدٍ الرّهنء فليس للرّاهِن عزلّه عنهاء وإن عزله 
لم ينعزل)”"؛ لأنّهها صارت من حقوق العقدء وقد تعلّق حقٌّ الغير بهاء (وإن مات 
الرّاهنْ لم ينعزل)؛ لما ذكرنا. 

(وللمرتهن أن يطالبّ الرَّاهنَ بدينه ويحبسه به(" وإن كان الرَّهنُ في يده)؛ 
لأنّ الرّهنّ وثيقةٌ فلا يمنع المطالبة كالكفالة. 


ك. جلة غلل اققاء الذين فاق ست لكا والحك نيما شيعا من امال نفل اف يقول: 
رهنتهما بألف كل واحد منهما بخمسمئة فكذلك الجواب في رواية الأصل» وهو 
النبسوطة لأن العقة حسم الآ شورق شتريق السسد ا رش :الربا ذال لها اي هي 
فى خمييييةو لاله لا حاب إلى الاتسادة لآنّ أكنن المقدين لاابضير مشروطا فى 
الآخرء ألا ترى أنَّهِ لو قبل الرهن في أحدهما جازء كما في الجوهرة :١‏ 77. وفتح 
القدير .159:1٠١‏ 

)١(‏ لأنّها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفاً من أوصافه» وحقاً من حقوقه؛ 
ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة» فيلزم بلزوم أصله ولأنّه تعلّق به حقّ المرتهن» وفي العزل 
الوا سقه فياف اليذاية :91 

(9) لأنّ حقه باق بعد الرهو» والرهزة لزيادة الصيالة»:قلااقمهم به النطاليةةوكذا لأ يسع 
به الحبس؛ لأنّه جزاء الظلم» وهو المماطلة» كما في التبيين 55:5. 


كتانب لكو تست سس _س سس 979©7ب7اب7ت ا ا 


وليس عليه أن يُمكنَه من بيعه حتى يقضي دينه من ثمنه» فإن قضاه الدَّين قيل له: سَلَّم 
الرّهنَ إليهء وإذا باع الرَاهِنُ الرَهنَ بغير إذن المرتهن, فالبيع موقوفء فإن أجازه 
المرتهن جاز وإلا فلاء فإن قضاه الرّاهن دينه جاز البيع وإن أعتق الرَّاهِنُ عبد ارهن 

(وليس عليه أن يُمِكَنَه من بيعه حتى يقضي دينه من ثمنه)؛ لأنّهِ يؤدّي إلى 
إبطال الوثيقة”©. 


(فإن قضاه الدَّين قيل له: سَلّم الرّهنَ إليه)؛ لأنّه لم يبق له حقٌ في إمساكه©. 


(وإذا باعَ الرّاهِنُ الرّهنَ بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف)”"؛ لتعلّق حقٌ الغير 
به كالوصية بجميع المال» (فإن أجازه المرتهن جاز)؛ لأنّه رضِيّ بسقوط حقّه. (وإلا 
فلاء فإن قضاه اراهن دينه جاز البيع)؛ لأنّهِ زال المانع. 


(وإن أعتق الرَّاهِنْ عبد الرّهن) بغير إذنه 12000 


)١(‏ لأنَّ حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين» وإن قضاه البعضء فله أن 
يحبسٌ كل الرهن حتى يستوفي البقية؛ اعتبارا بحبس المبيع حتى يستوفي الثمن» كما 
فى السرم 1 ا 

(؟) لأنّه زال المانعٌ من التسليم؛ لوصول الحقٌ إلى مستحقه؛ ثم إذا استوفى المرتهن 
ديتّه بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع» ثم هلك الرهن في يده قبل أن يردّه إلى الراهن 
يهلك بالذين» ويجب على المرتهن رد ما استوفى من الذين إلى مّن استوفى منه. 
وهو الراهن؛ أو المتطوع؛ لأنَّه صار مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق, فكان الثاني 
استيفاء بعد الاستيفاء فيجب رذه» كما فى الجوهرة .777:١‏ 

(") لأنّ الراهن عاجز عن التسليم؛ فإنَّ حقٌ المرتهن في الحبس لازمء وإنّما كان موقوفاً 
لحقٌ المرتهن» فيتوقف على إجازته» وإن كان الراهن يتصرّف في ملكه: كمّن أوصى 
بجميع ماله يقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث؛ لتعلق حقهم به. كما في 
الجر ا 


بلذدددددد سب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 
نقذ عفقهه فإن كان الذي سالا طولب يأداء الدَّيْقَء وإن كان موجلة الخدت منه 
قيمة العبد. فجعلت رهناً مكانه حتى يحل الذَّينَء وإن كان الرَّاهن مُعْسراً استسعى 
العبدٌ فى قيمته فيقضى به الدّين 211111 
(نفذ عتقه)؛ لكونه ملكاً له» وصار كالمستأجر. 

وفي قول الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: لا ينفذ عتقه؛ اعتباراً بالبيع. 

والفرق: أَنَ البيعَ يقف على قدرة التّسليم بخلاف الإعتاق. 

(فإن كان الدَّينُ حالاً طولب بأداء الدّينَ)؛ لأنّه لا معنى لإلزامه فيه غير الدّين 
إذا كان حالاً"2: (وإن كان مؤجلًا أخذت منه قيمة العبد. فجعلت رهناً مكانه حتى 
بحل الدَّين)؛ لأنَّه كان يتعلّق به حقّ المرتهن””» فصار الرّاهن كالأجنبي في إتلاف 
المالبّة. 


(وإن كان الدّاهن مُعْسراً استسعى العبدٌ فى قيمته فيقضى به الدَّين)7"؛ لأنّه 


)١(‏ يعني: إذا كان الدَِّينُ حالًا طالب المرتهنٌ الراهنَ بعد العتق بالدَّين إذا كان موسراً؛ 
لأنه إذاظولت يال كن كان له أن ياعذه يدئده إذا كان مم جنس حته فيكون يفا 
واستيفاءً» فلا فائدة فيه» كما في حسن الدراية 5 : ١78‏ . 

(5) لأنّه لَمّا بطل حقٌ المرتهن من الوثيقة» ولا يمكن استدراك حقه إلا بالنضمينء لرفت 
قن تكاتس يهنا كانه فإذا كن الدين التضاء حت إذا كاذ من تس توه 
الفضلء كما في اللباب :١‏ 57. 

(6) لأنّ حنٌ المرتهن كان متعلقاً به وسّلمت له رقبته» فإذا تعذَّرٌ الرجوعٌ على المعتق 
لعسرته رجع عليه؛ لأنّه هو المنتفع بهذا العتق» ويرجع العبد بالسعاية على مولاه إذا 
أيسر؛ لأنَّه قضى دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فلم يكن متبرعاًء فيرجع عليه بما 
تحمل عنه؛ كما في التبيين 5: 85. 


كناب الرهن -- ب ببسب ]ا 


وكذلك إذا استهلك الرَّاهِن الرَّهنء وإن استهلكه أجنبيّ فالمرتهن هو الخصمُ في 
تضمينه» ويأخذ القيمة ويكون رهناً في يده وجنايةٌ الرّاهِن على الرّهن مضمونة 
وجناية المُرتَهن عليه تسقط من دينه بقدرهاء وجناية الرّهن على الرّاهن وعلى 
المرتهن وعلى مالهما هدرٌ ا ا ا 00 
اك ابجناء الشماتة عن المغسرة. وإلفية ع انوك ارك المي وو الميد + 
فبضمته عند تعدو تضصمين صاحب السّببء ويرجع به العبد على مولاه. 

(وكذلك إذا استهلك الرّاهن الرّهن)؛ لأنّهِ أبطل حقٌ المرتهن. 

(وإن استهلكه أجنبيٌ فالمرتهن هو الخصمٌ في تضمينه)؛ لأنَّ حفظه عليه 
(ويأخذ القيمة ويكون رهناً في يده)؛ لأنّها قائمة مقام العين. 

(وجناية الاهن على الرّهن عضمونة)؛ لآنه كالكحي”» لتعاق بحل الخيرية: 
(وعنانة الشركيى غلب فنقظ من درج بقدوها)'"),ورجع التركين بالفميل» زه 
مقيمود علي 

(وجناية الرّهن على الرّاهِن وعلى المُرتّهن وعلى مالهما هدرٌ)”". 


)١(‏ يعنى: إذا كان الضمان على صفة الدَّين أما إذا كان من خلافه» فلا بن من التراضى؛ 
ولآلهبالتضابة عليه غاصي» فبضوى قيمع بالغة ما بلغت فإذا ميم جميم القيمة كان 
له المقاصة من ذلك بقدر دينه» ويرد الفضل على الراهن؛ كما في الجوهرة :١‏ ©7178. 

(؟) أطلق الجوابء والمراد به جناية لا توجب القصاصء وإن كانت توجبه فمعتبرة» 
حتى يجب عليه القصاصء أما للمرتهن فظاهر؛ لأنَّهِ أجنبي عنه. وكذا الولي؛ لأنّه 
كالأجنبي عنه في حق الدم إذ لم يدخل في ملكه إلا من حيث المالية» كما في التبيين 
؟: .4١‏ وقال ملا خسرو في درر الحكام ؟: 559: «والمراد بالجناية على النفس 
ما يوجب المالء بأن كانت الجناية خطأ في النفس أو فيما دونهاء وأمّا ما يوجب 
القصاص فهو معتبر بالإجماعء كذا في النهاية» وأما كون جنايته على الراهن هدراً؛ - 


د15 ا د ب ب بغية السائكل عل خلاصة الدلائل 
وو عو 
وأجرة البيت الذى يحفظ فيه الرَّهن على المُرتهن: وأجرة الرّاعى على الرّاهنء ... 
أذا الك اها فلكنه لآ بحب لدعلل عيدو قال :رمحي الدانة المالة. 


وأا المرتّهن؛ فلعدم الفائدة» أن موجبها المال» ولو أوجب على الراهن 
برجع عرريه على المرلين: لكون العبد في ضمانه» فلا فائدة في إيجابه فلا يجبء. 
دل عليه جنايته على ماله انها هدر بالاتفاق. 


وقالا: جناية الرّهن على المرتهن معتبرة» وله الخيار: إن شاء رضِيّ بإسقاط 
حكم الجناية» ويكون رهناً كما كان وإن فاءظالت الك امن سكم التجطاية»افإن دقع 
العبد يبطل الدَّين والرّهن؛ لجواز أن يكون له غرضٌ فى أحد الأمرين دون الآخر 
فيكون فيه فائدة» بخلاف الجناية على المال؛ نه لا فائدة في اعتبارها. 

(وأجرةٌالببت الذي يحفظ فيه ارهن على المُرتهن) لأنّه مؤنة الحفظ, والحفظٌ 
عليه لواجرة الرّاعي على الرّاهن)7؛ لأنّه للعلف. فصار كالطَّعَام وَالشّراب؛ 


للها جعا به الموار للفلل مالكة وى فماازرحب الفال هدر لاله السفدزيرلة 
هع التاق لسعاي وأنا كرد سابع عا المزانين ختلر قا جزلا االنتقارة الى 
اعتبرناها للمرتهن كان عليه النظير منها؛ لأنّها حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب 
الضمان مع وجوب التخليص عليه». ْ 

)١(‏ والآصل فيه: أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو على الراهن» سواء 
كان في الرهن فضل أو لم يكن؛ لآن العينَ باقية على ملكه. وكذا منافعه مملوكة له 
فيكون أصلاً ومؤنته عليه؛ لما أنّه مؤنة ملكه كما في الوديعة» وذلك مثل النفقة من 
مأكله ومشربه وأجرة الراعي مثله؛ لأنّه علف البهائم» ومن هذا الجنس كسوة الرقيق» 
واجرة قت وان لرهومر كري | لليرره وسني البسنانه وتاشح لخياسويي انو القيام 
مصالحة» وكل ها كان لسفظله أى لرذه إلى يد المرتهن ن أو لردٌ جزء منه: كمداواة 
الجرح» فهو على المُّرتهن مثل: أجرة الحافظ؛ لأنَّ الإمساكَ حقّ له والحفظ واجبٌ - 


كتاب الرهن ل ب ب | 


ونفقة الرّهن على الرّاهن ونماؤه للرّاهنء ويكون رهناً مع الأصلء وإن هلك هلك 


إذا هو لتبقيّة الرَّهنء (ونفقة الرّهن على الرّاهن). 

(ونماؤه للرّاهن)؛ لقرله كلل اله غدمةه وغليه خريه 10 (ويكون رهناً مع 
الأصل»؛ لأنّهِ تبعٌ له؛ لكونه متولّداً منه كالنّماء المتصل. 

وقال التافج رعية اللدهنهه لا نسل الثماة في الدهق كالكسي. 


والفرقٌ: أنَّ الكسب ليس بتبع من كل وجهء فَإنّه قد ينفرد من ملك الرقبة 
كالموصى له بالغلّة يملكهاء وإن لم يملك الرقبة» بخلاف الولد. 
(وإن هلك هلك بغير شيء)”"؛ لأنّه تبعٌ كولد المبيعة قبل القبض. 


- عليه؛ فتكون مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن» وعن أبي يوسف 
وقيق الله خنه: أن الجرة المآرى غلى الزاعن بملؤلة الطقة؛ لالدسس فى ققيعة كنا 
في التبيين 54:5. ْ 

(0) سبق تخريجه قبل صفحات. 

0ن تمد الريه ب كالتوو لق و ابرق والر اد اراهن لالس ادمع ملكو كرون 
رهناً مع الأصل؛ لأنّه تبع لهء ففي الأصل وصفان لازمان: الملك. وكونه رهن 
فيسريان إلى الولد. فإن هلك الولد هلك بغير شيء؛ لأن الأتباعَ لا قسط لها مما 
يقابل بالأصل إذا لم تكن مقصودة؛ لآنها لم تدخل تحت العقد مقصودا؛ إذ اللفظ لم 
يتناولهاء وإن هلك الأصل وبقي النماءء افتكه الراهن بحصّته. يقسم الذين على قيمة 
الرهن يوم القبض؛ لأنّه مضمون بالقبضء وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأنّهِ إِنّما صار 
مضموناً به ولو هلك قبله هلك مجاناء والتبع يقابله شيء إذا صار مقصوداً: كولد 
المبيع» فإِنّه يكون له حصّة من الثمن إذ صار مقصودا بالقبضء والزيادة هاهنا صارت 
مقصودة بالفكاك» فيخصّه شيء من الدَّينء فا أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره؛ - 


الل سس .سن ل لو غناو ضينة الف لأف 
فإن هلك الأصل وبقي نماؤه افتكه الرّاهِن بحصّته. ويقسم الدَّين على قيمة الرّهن 
يوم القبضء. وقيمة النّماء يوم الفكاك, فما أصاب الأصلّ سقط من الدَّين وما 
أصاب الدّماء افتكه بحصته. وتجوز الرّيادة فى الرّهنء ولا يجوز فى الدَّين عند 


(فإن هلك الأصل وبقي نماؤه. افتكّه الرّاهن بحصّته ويقسم الذّين على قيمة 
الرّهن يوم القبضء وقيمة النّماء يوم الفكاك فما أصاب الأصلّ سقط من الدَّين) 
بقدره (وما أصاب النّماء افتكه) الدَّاهن (بحصّته)؛ أن الأصلّ صار مضموتاً 
بالقبضء والنّماء صارت له الحصّة يوم الفكاك» فاعتبرت قيمتها حينئذ(". 


(وتجوز الرّيادةٌ فى الرّهن) امعتحيانا نه زيادة وثيقة لا يؤدي إلى الشيوغ؛ 
5 و 5 
فصار كالكفيل بعد الكفيل» والقياس: أن لا يجوزء وهو قول زُفَر رضي الله عنه. 


(ولا يجوز)”" الزٌّيادة (في الدَّين7" عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهماء 


- لأنّه يقابله الأصل مقصوداًء وما أصاب النماء افتكه الراهن بهء كما في العناية 
:18 . 

)١(‏ مثالّه: إذا كان الدين عشرة» وقيمة الأصل يوم القبض عشرة» وقيمة النماء يوم الفك 
خمسة. فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقطء وثلث العشرة حصة النماء» فيفك به كما 
في شرح الوقاية : .١54٠‏ 

(؟) المرادٌ أن لا يكون الرّهنُ بها مضموناًء فأمًا الزيادة في نفسها فجائزة» وصورة المسألة: 
أن يرهنَ عنده عبداً يساوي ألفين بألفء ثمّ استقرض منه ألفاً أخرى. على أن يكون 
العبدٌ رهناً بهما جميعاًء فلو هلك يهلك بالألف الأولى لا بالألفين» ولو قضاه ألفا 
وقال: إنمااففدياعن الأولىء له أن سهرة العيذه إثقانى وكمافن.رة النضناز 8215م 

6 والكصل: أن الالساق قل اتح كنا تمر |1 عات الوباله فى مقرديه #القية 
أو عليه: كالمبيع» والزيادة في الدين ليست منهماء كما الدر المختار”: 5 287 بل - 


كني شاو تسح سسسس7 77 سر سس سي يت 1111 


ولا يصير الرّهن رهناً بهماء وإذا رَهَنَّ عيناً واحدةٌ عند رجلين بدينٍ لكل واحلٍ 
ندهنا جا وحديثها زهة عفد كل واسل منهماء (المقيند ا على 4 واعل 


ولا يصير الرّهن رهناً بهما»؛ لأنّه يؤدّي إلى شيوع الرّهن على الدّينين. 

وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يجوز كالزيادة على الرّهن() 

والفرق: أن ذلك ججُورٌ على خلاف القياس ضرورة؛ لتصحيح تصرّفهماء ولا 
كبرو هذاه لأله لمكن سدع الذين ندر طير داه بال هن : 

(وإذا رَهَنَ عيناً واحدةً عند رجلين بدين لكلّ واحدٍ منهما جازء وجميعها 
رهنٌ عند كلّ واحدٍ منهما)”"؛ لأنّ الرّهنَ وثيقة» ولا تنافي فيه» ولا شيوع بخلاف 
الهبة من اثنين؛ لأنَّ المقصود هو الملكُء فيؤدّي إلى الشّيوع بالقبض لاستحالة أن 
يكوق ملكا لكل واحد منهما. 

(فالمضمونٌ على كل واحدٍ منهما حصّة دينه منها)”"؛ لأنّها مرهونة به» (وإن 


- أصل الدين ليس منهماء قال في العناية: أما نه غير معقود عليه فظاهرء وأما إِنَّهِ ليس 
بمعقود به؛ فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن» بخلاف الرهن فإنّهِ معقود عليه؛ لأنّه لم 
يكن محبوساً قبل عقد الرهن ولا يبقى بعده؛ كما في رد المحتار5: 5 07. 

(1) لأنَ الذّين بمنزلة الشمن» والزيادة : في الثمن تجوزء كما في شرح الوقاية ه: .١4٠‏ 

(1) لأنَّ الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه؛ وموجبه صيرورته 
محتبساً بالدينء وهذا مما لا يقبل الوصف بالتجزقء فصار محبوساً بكل واحد مئهاء 
كما في الهداية ؛: 478 . 

)أ مو العيروة لأ نعود الوالاك بصيو كل واج نعهما عكر فا سقف ا الابعقاء 
مما يتجزأء فكان المضمون عليه مقدار ذلك, كما في الجوهرة 7: .4٠/8‏ 


دذدددددددددب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 
قضى أحدّهما كان كلَّها رهناً في يد الآخر حتى يستوفي دينه» ومن باع عبداً على 
أن يرهته المشتري بالنَّمن شيئاً بعينه جاز فإن امتنعَ المشتري من تسليم الرّهن لم 
يُجْبَرْ عليه» وكان البائعٌ بالخيار: إن شاء رضي بترك الرّهنء وإن شاء قَسَحٌ البيع» إلا 
أنْيَذْكَعَ المشتري الثَّمنَ حالاً أو يدفع قيمةً الرّهن رهناًء وللمرتهن أن يحفظ الرّهنّ 
بنفسِهٍ وزوجتَهِ وولدِهٍ وخادمهٍ الذي في عيا يالِهِ وإن حفظه بغير مَن في عياله أو أودعه 


قضى أحدّهما) حصّةً دينه (كاق كلها رهن فى يندا لتر على مداخو قنةة 
لما ذكرنا أن جميعّها رهنٌ عند كلّ واحدٍ منهما. 

(ومن اع عداعى أذ يرهتّه المشتري بالثمن شيئاً بعينه جازء فإن امتنعَ 
المشتري من تسليم الرّهن لم ب بهلي أن ااه فاك السفيء ركان التيات 
أن يفسد البيع؛ نه بي وشرطٌ لكن جُورٌ استحسانا؛ لأنَّ ارهن صفةٌ ّنه و 
الترقق ع قصار كشرط الجودة, 

(وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرّهنء وإن شاء فَسَمَ البيع)؛ لأنْه 
وَجَدَّ بحقّه عيب فصار كالمشتري إن وجد بالمبيع عيبا (إلَاأنْ يَدْفَعَ المشتري الثُمنّ 
يخال أو يدفم قيمةً الرَّهن رهناً)("؛ لآ المقصير ةقد حمل . 

(وللمرتهن أن يحفظ الرّهنّ بنفيِهٍ بنفسِهِ وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله)'")؛ 
اكه قا يطلكا مالدصافة بولك (وإن حقمك كير قن فى غباله أو ]ردقه علد غيره 


(1) لأن يد الاصفاء قدت على المكين» وه القرمة 18 بالسسيقة لكله إذا لريكق 
المشروط رهنه وكفالته معيّناً يفسد البيع» وقيدنا بحضور الكفيل بالمجلس؛ لأنَّه إذا 
كان غائباً حتى افترقا فسد البيع» كما في اللباب .775:١‏ 

(؟) لأن العبرةً بالمساكنة لا بالنفقة» حتى إن الزوجة لو دفعت الرهن إلى الزوج لا تضمن 
إن هلك مع أنَ الزوجَ ليس في نفقتهاء كما في مجمع الأنهر ؟: 584. 


كتاب الزهن  -‏ ب ب ب ب ببسب سا 
ضمنء وإن تعدى المُرتهنْ في الرّهن صَمِئّه ضمانَ الغصب بجميع قيمته 506 


(صَمِنَ)؛ لأنْ النَّاسَ يختلفون في الحفظهء والرَّاهِنٌ لم يرضٌ بذلك. 
(وإن تعدّى 07 المُرتهن في الرّهن, ضَوبّه ضمانَ الغصب بجميع قيمته)؛ لأنَّه 
بالتَعدي صان غاصباً حكما!©. 


)١(‏ أي: إن تعدى المرتهن في الرهن: كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى 
والاستخدام بلا إذن والسفرء ضَمِنَ كله بكل قيمته كالغصبء كما في الفلك 
المشعدون صن /ا؟, 

(؟) أما حكم انتفاع المرتهن بالمرهونء قال اللكنوي في الفلك المشحون ص": «إنَّ 
ما كان مشروطاً يكره» وما لم يكن مشروطاً لا يكره؛ أما كراهة المشروط؛ فلحديث 
كون القرض الذي جر منفعة ربأ وأما عدم كراهة غير المشروط؛ فلحديث: (الظهر 
يُركَبٌ إذا كان مرهوناًء ولبن الدَرٌ يُشْرَبُ إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب 
الجا حي سكن اب ماج مه وصييع ابويج 110 55١‏ 
والمراد بالكراهة التحريمية؛ كما يفيدهم تعليلهم بن ربا وهي المرادة من الحرمة 
م ل ل 

ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطاً حقيقة أو حكماً. 

أما حقيقة» فبأن يشترط المرتهن في نفس عقد الرهن أن يأان ل الراعن بالانتفاع 
من الرهن على ما هو المتعارف في أكثر العوام نهم إذا ارتهنوا شيئاً ودفعوا الدّين 
يشترطون إجازة الانتفاع» ويكتبون ذلك في صكٌ الرهنء ولو لم يأذن له الراهن أو لم 
يكتب في الصكٌ لم يدفع المرتهن الدين ولم يرتهن. 

وافاحكناء ؛ فهو ما تعارف في ديارنا أنّهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة لكنّ 
مرادهم ومنويهم إِنَّما هو الانتفاع» فلولاه لما دفع المرتهن الدين» حتى لو دفع الدّين 
ولمياذن له الراهن في مجلس آخرء أو أذن ثم رجع من إذنه» يغضب المرتهن ويريد 
أخذ دينه» فالاذ شتراط وإن لم يكن مذكوراً في كلامهم لكنّه عين مرامهم». 


١8 


وإذا أعار المرتهن الرهنّ للرّاهن فقبضه خرجَ من ضمان المُرتهن» فإن هلك في 
يد الرّاهن هلك بغير شيءء فإذا أخذه عاد الضَّمانء وإذا مات الراهنٌ باع وصِيَّه 


(وإذا أعار المرتهنٌ الرهنّ للرّاهن فقبضه خرجٌ من ضمان المُرتهن) لأنّه 
كان مضموناً بالقبضء وقد انتقضء (فإن هلك في يد الرّاهن هلك بغير شيءٍ)؛ لأنّه 
تلف في مالكه فلا يلزم غيره ضمانه؛ (وللمرتهن أن يستردّه إلى يده)؛ لأنَّ المرتهنَ 
كالمالك في حىٌّ حبسه» والبّهنٌ لم يبطل بالعارية؛ لأنّ الاستحقاقٌ تعلّقٌ بالقيض 
الأوّلء والعارية تبرّعٌ فكان له إبطالهاء (فإذا أخذه عاد الضَّمان)؛ لعود سببه» وهو 
اقيض 

(وإذامات الراهنٌ باع وصِيّْه الرّهنَ وقضى الدَّين)؛ لأنّهِ قائمٌ مقامٌ الميّتء (فإن 


3 3 3 


آي قل ذلف إلى القاهي ؛ لأن القاقى أطت ناظرا السقرق السبلسين ]ذا عجزوا 
عن النظر لأنفسهم.ء وقد تَعَيّنَ النظرٌ في نصب الوصي؛ ليؤدي ما عليه لغيره» ويستوفي 
حقوقه من غيره» كما فى التبيين ": ”9377. 


١١ 


كتاب الحجر 


الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر» والرّق» والجنون دز 0000 


كتاب الحجر 


(الأسيات المرجة للححر''' ثلاثة: الصّغْر0", وَالوقَ220, والحنون)؛ لقوله 
له «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصَّبِيٌ حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 


(1) الحجر: هو منع نفاذ تصرّف قولي. فإنَّ الجر لا يتحقّق في أفعال الجوارح» فالصبي 
إذا أتلف مال الغير يجب الضمان, وكذا المجنونء كما في الوقاية وشرحها : ."١‏ 

(1) بأن يكون غير بالغ فإن كان غيرٌ مميز كان عديم العقل» وإن كان مميزاً ففعله ناقص. 
فالضررٌ محتملء» وإذا أذن له المولى صم تصرّفه؛ لترجيح جانب المصلحة؛ كما في 
درر الحكام ؟: 71. 

(©) لأنّه وإن كان فيه أهلية» لكنّه يُحْجَرٌ عليه؛ رعاية لحن المولى كيلا تبطل منافع عبده 
بإيجاره نفسه. كما في اللباب :١‏ 7/8؟. 

(4) فإن عدم الإفاقة كان عديم العقل» كصبيٌ غير مميز» وإن وجدت في بعض الأوقات» 
كان ناقص العقل كصبى عاقل فى تصرفاته» وأما المعتوه» فاختلفوا فى تفسيره؛ 
والحمخ عاقال نهر من كان قليل القيم مططلظ اكه قاس الشيره لاله لا 
يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنونء كما في درر الحكام ؟: 7171. 


ا1 7 سح ريق .)أي قم. قارة اخازةغيية الب لاون 


ولا يجوز تصرٌّف الصَّبِيّ إلا بإذن وليّه ولا العبد إلا بإذن سيّده. ولا يجوز تَصَرِّفٌ 
المجنون المغلوب بحال. ومّن باع من هؤ لاءٍ شيئاً أو اشتراه. ا 


النّائم حتى ينتبه)”27» وأمّا العبدٌ فممنوع نظراً إلى المولى. 
(ولا يجوز تصرّف الصَّبِيّ إلا بإذن وليّهه ولا العبد إلا بإذن سيّده)؛ لأنَّ المنمَ 
كان لاحتمال الصّررء وبالإذن ارتفع الاحتمال» فزال المانع. 


(ولا يجوز تَصَرٌّْفُ المجنون المغلوب(© بحال)؛ لأنّهِ لا يحتمل الصَّوابء 
رهف الحاقية رفت اللمعنهه ل" بحرن عرف الكية بالأفرولهة اعفار بالطلاق 
والعتاق. 

والقرق: أن الطلاق عالعكاق. عيرة فصضي» لأنيماء إزالة الملاقه وان 
المعاوضات فدائرةٌ بين النّمع والضّررء وبالإذن ترجّحت جهة التّفع فجاز. 


(ومّن باع من هؤلاءِ" شيئاً أو اشتراه 1000 


)١(‏ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: (مَرَّ علي بن أبي طالب رضِيّ الله عنه بمجنونة 
بنى فلان قد زنت» وأمر عمر رضىّ الله عنه برجمهاء فردها على رضىّ الله عنه وقال 
لع رن الله عفة يا ميو المزامايردة أترجم هذه؟ قال: 8 قال: أوناتذكر أن 
رسول الله يَْةٍ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيٌ حتى يحتلم)؟ قال: صدقت. فخلى عنها» في 
صحيح ابن حبان 857:١‏ وسئن أبي داود 7: 48 0. 

(0) ولو أجازه الوليٌ لعدم عقله» قيد بالمغلوب: أي المستغرق؛ لأنه إن كان يجن تارة 
ويفيق أخرىء. فهو في حال إفاقته كالعاقل» كما في مجمع الأبحر 7: 41/8 . 

(9) الإشارةٌ إلى الصبيّ والعبد بطريق إطلاق الجمع على ما فوق الواحد أو إلى الثلاث؛ 
ويراد المجنون الذي يجنّ ويفيق؛ بدليل قوله: وهو يعقل البيع» فإنّه كالمميز» كما في 
اللباب .779:1١‏ 


ل ييل 
وهو يعقلٌ البيع والشّراء ويقصده. فالولييٌ بالخيارٌ: إن شاءً أجازه إذا كان له فيه 
007 وإن شاء فسحّه فهذه المعانى الثلاثة توجب الحجر فى الأقوال دون 
الأفعال, فالصَّبيٌ والمجنونٌ ل تصحٌ عقودُّهماء ولا إقرارٌهماء ولا يقع طلاقهماء 
ولاغتاقيماء وإن أتلقاشعاً الزميبا ضباه: وأنا اليد فأقراله نائذة فى حَقٌ تفي 


وهو يعقل١"‏ البيع والشّراء ويقصده”", فالوليٌ بالخيارٌ: إن شاءَ أجازه إذا كان له فيه 
مصلحةٌ. وإن شاء فسكّه)؛ لأنَّ عقدّهم ينعقدٌ موقوفاً لاحتمال الصّررء فإذا أجازهم 
من له الإجازة» فقد تعيّنت جهة المصلحة. فنفذ. 

(فهذه المعاني الثّلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفغال)4؛ لأن واقد 
الأقوال بالاعتبار الشّرعي» وأمّا الأفعال فلا يقف تأثيرها على الاعتبار؛ لآن الفعل 
الحسيّ لا مرد له. 

(فالصَّبنٌ والمجنونٌ ل تصحٌ عقودُهما("» ولا إقرارُهماء ولا يقع طلاقهماء 
ولا عتاقّهما)؛ لأنَّها أقوالٌ» وقد أسقط الشَّرعٌ اعتبارهاء (وإن أتلفا شيئاً لزمهما 
ضماله)؛ لوجود الإتلافٍ حقيقة» وعدم افتقاره إلى القصدء كما في النّائم إذا انقلب 
على مال فأتلفه. 


(وأَمَا العبدٌ فأقواله نافذةٌ في حَنَّ نفسو)؛ لوجود الأهاية. (وغيرٌ نافذةٍ في حقّ 


)١1(‏ أي: يعقل العقد بأنَّ البيع سالبٌ للملك والشراء جالبٌ لهء احترز به عن المجنون 

(؟) بأن يكون غير هازل» كما فى اللباب :١‏ 779. 

() المراد بالعقود ما يدور بين المنفعة والمضرّة» بخلاف الاتهاب. فإنّهِ يصحٌ بلا إجازة 
الولي» كما في شرح الوقاية ه: ."١‏ 


9 ام سي سو يق ما قل عا خواؤاضية لد لاقل 


المولى» فإن أَقَدَ بمالٍ لزمه بعد الحريّة ولم يلزمه في الحال فإن أَكَرّ بحدٌ أو 
قصاص لزمه في الحال ويَنْقَذُ طلاقه؛ ونان أبعي وري الله لا يحجر 
على السَّفيه إذا كان عاقلاً بالغاً خُرَاء وتصرٌّفُه في ماله جائرٌ: 5*5 


الموؤلى)؟ دقع طبور عن (قإن أي بمالٍ لزمه بعد الحريّة ولم يلزمه في الحال)؛ 
لزوال المانع بعد الحرّية» (فإن أ بحدٌ أو قصاصص لزمه في الحال)؛ لأنَّه مختضٌ 
بالإنسائيّة» وهى خالصض حقه. 


وعند زُقَّر رضي الله عنه: إقرارٌ المحجور به لا يصحٌ؛ لتعلّق إتلاف المال 
تذللك #الأقران بالنيي إلذ أن الذية عالضٌ كن المرن» وهذا بخلافه تصاز 
كالإقرار بالردة. 


(ويَنْقَدُ طلاقه)؛ لقوله يلِ: "لا يملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطّلاق»0©. 
(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يحجر على السّفيه( إذا كان عاقلا بالغاً 
ل 08 
خرّاء وتصرفه في ماله جائز. 


51/7 :١ قال الزيلعي في نصب الراية 5: 1/5: غريب» وأخرج ابن مِاجَهُ في سننه‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى النبي كَكِةِ رجلء فقال: يا رسول الله إن‎ 
سيدي زوّجني أمَنَهُ وهو يريدُ أن يفرّق بيني وبينهاء قال: فصعد النبي كَكةِ المنبر»‎ 
وقال: يا أيها الناس» ما بال أحدكم يزوّج عبده أمته. ثم يريدٌ أن يفرّق بينهماء إِنّما‎ 
الطلاق لِمَن أخدّ بالساق». وابن لهيعة ضعيفء اه. وذكر له طرقاً أخرى.‎ 

(1) السفه: وهو خفَّةٌ تعتري الإنسا» فيحملّه على العمل بخلافٍ موجب الشرع والعقل» 

د ا ا ء على تبذير المال وإتلافه على خلافٍ 

مقتضى الشرع والعقل» مثل دفع ماله إلى المغنيين واللّعابين وشراء الحمامة الطيّارة 

بثمن غالٍ وإلقائه في البحر وإحراقه. هذه أمثلةٌ التبذير الذي هو دأبُ السفهاء» كما 
في الكفاية 4: .١91١‏ 


اق اقبي ا طبري ص تا 1 

وإذ كان قبتر ا كقيدا طلف ماله يبنا يا غر طن لد فيه ولا ملق إلا اله قال إذا 

بَلَعَ الغلام غيرٌ رشيد لم يُسَلّم إليه ماله حتى يبلغ مسا وعشرين سنةه فإن تصِدّفٌ 
- و 


فإن كان تدرا تقبيدا بنلف نالد فيا اقرف لد مولا مسلحةة لأن فق 
ذلك إبطال ولايته» (إلَّا أنه قال: إذابَلَعَ الغلامُ غير رشيد لم يُسَلَّم إليه ماله حتى يبلغ 
خمساً ورين )00 لقوله جل جلاله: حي يبل أشدَّهه» [الأنعام: ١67‏ وعن 
عمر رضي الله عنه: «بلوغ ل ددا 


٠‏ نكو ”اه 03 ٠‏ 2 و42 
(فإن تصرّف فى ماله قبل ذلك نفذ تصرّفه)20؛ مقع الا للا و وبلا سو 11 


)١(‏ إِنَّ الصّبىّ إذا بلع غيرَ رشيدٍ لم يُسَلّمْ إليه مال اماق قال جل جلاله : #ولا تَؤْنوأ الشمهكه 
أَمَوَكَكْ» إلى قوله : قَإِنَ اكسمم متهم رَشّدَا # [النساء: -1]» فأبو حنيفة رضي الله عنه 
كوا اناق را فانم مهو عي رمق واس دانسا بي اقنولةة لمر ب أن 
يصيرٌ جدًاً؛ لأنّ أدنى مدَّة البلوغ اثنا عشر حول وأدنى مدَّةٌ الحمل سنَّةُ أشهر» ففي 
هذا المبلع يمك ألايرلة 11 2 فى مها السلع يمكة الهير له لسار 
الظَاهرٌ أن يؤنس منه رشدٌ ما في سن خمس وعشرينء فيدفعٌ فيه إليه أموالَة» وقبل 
هذا القة إإناتم كف مالدريعا اركراة [ى سرهياء بعد قر هيد الى ديه 
رضي الله عنه. وقالا: لا يصحّ؛ لأنَّهُ لو صمَّ لم يكن مَنمٌ المال عنه مفيداً» قلنا: بل 
يفيد؛ لأنَّ غالبَ تبذير السّفهاءِ بالهبة» فمنمٌ المالٍ يمنمٌ الهبة» ثم بعد حمس وعشرينٌ 
ميم مهال ون ال وول توه عل إلى مسد ري اللدعند قاد هذا اشر 
مظن الرّشد فيدورٌ الحكمٌ معهاء كما في شرح الوقاية ه: 9 88-8. 

(0) فعن عكرمة» في قوله جل جلاله: سدم [يوسف: ؟١؟]»‏ قال: «خمساً وعشرين 
سنة») في تفسير ابن أبي حاتم /ا: 1189١؟.‏ 

(*) ولا يقال: كيف يجوز تصرٌّفه فيه» وهو ممنوع من قبضه؛ لأنَّ مثل ذلك لا يمتنع» ألا - 


ا 7_7 .)رم قلغا خوازضنة لد لاقل 


فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة سُلَّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرُشْد وقالا: يحجر 
على السّفيه. ويُمنعٌ من المّصِرِّف في ماله. فإذا باع لم ينفذ بيعُه فإن كان فيه مصلحة 
أجازه الحاكم اده وو د موه اد لجا اه 010ل واد قز للق قاد 15 الع وج لاق وجا قال لوا ولق والح لق ورد 3 ا ا د 


لوجود الأهليّة» (فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة سُلّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه 
الرّشد)؛ لأن بعد ذلك لا ينتظر صلاحهء فلا فائدة في المنع؛ فكان حجراً على الحرٌء 
وقد ذكرنا أنه لا يجوز. 

(وقالا: يحجر على السّفيه ويُمنعٌ من التّصرِّف في ماله)2"0» وهو قول 
الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه؛ لأنّه جاهل بمصالحه كالمجنونء (فإذا باع لم ينفذ بيعُه)؛ 
لكونه محجوراً عليه» (فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم)؛ نظراً له(©. 


9 ترز أن المبيع فى يه البائم يمتع المشتري مق قبشبه قبل ليم القمق» ولو أعنقة از 
قولف كمافى الجرغرة 11 

1) نظراً إليه اعتباراً بالصباء بل أولى؛ لأنَّ الثابت في حقٌ الصبئّ احتمال التبذير» وفي 
دست راي مع عد انان قي عدي ارقي يدون اللعجر» 051 كلك بالسائدها 
مُنع من يده هداية» قال قاضي خان: والفتوى على قولهماء وقال ابن قطلوبغا: هذا 
صريحء وهو أقوى من الالتزام» اهه وقال ابنْ عابدين: ومراده أن ما وقع في المتون 
من القول بعدم الحجر تصحيح بالالتزام» وما وقع في قاضي خان من التصريح بأن 
الفتوى على قولهما تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمد» اه. وفي حاشية الشيخ 
صالح ما نضّه: وقد صرّح في كثير من المعتبرات بأنَّ الفتوى على قولهماء اه. وفي 
القهستاني عن التوضيح: أنه المختار» قال في المنح: وأفتى به البلخي وأبو القاسمء 
وجعل عليه الفتوى مولانا في بحره. اه كما في اللباب :١‏ 7731. 

(5) يعني: إذا كان الثمن قائماً في يد السفيه» وفيه ربح» أو مثل القيمة» فأما إذا ضاع الثمن 
في يد السفيه فلا يجيزه القاضيء كذا في المبسوط. وإِنَّما قيد بالحاكم؛ لأن تصرّف 
وصيّ أبيه عليه لا يجوزء كما في الجوهرة :١‏ 47 ؟. 


كنات الججر ب --5-------سسسس ب لوا 
وإن أعتقٌّ عبداً نفدٌ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته وإن تزوّجَ امرأة جاز 
نكاخهاء وإن سمّى لها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلهاء ويبطل الفضلء وقالا فيمن 
بلغ غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرَّشْدء ولا يجوز تصرفه فيه. 
وتخرجٌ الرّكاة من مال السفيه» وينفق على أولاده وزوجته ومّن يجب عليه نفقته 


وزاك وامف لابن تق مملوكه» وأثر الحجر في سلب 

(وكان على العبد أن يسعى في قيمته)؛ لأنّ الأصلّ أن يفسحٌ تصرّف السفيه» 
لا أنّ العتقّ مما لا يقبل الفسحًٌ» » فيسععبى العبد كالمرهون. 

وعن الستليرض : اللندععه: اميا طايه العل تع اق بت الث بد الات 
البرهرة» ويه أخد المكاري :ره اللاعته, 

ترق أعرأة جز كاخها/: لداكرنا في الاق (زن متي لها مور جتان 
منه مقدار مهر مثلها»؛ لِأنّه حصل له عوضهء فإنَ البضعٌ متقوٌ وم ملحق بالأموال حال 
الدّخول» (ويبطل الفضل»؛ لأنَّه لم يحصل في مقابلة عوض 

(وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرّشْدء ولا 
يجوز تصرٌّفه فيه)» وهو قولٌ الشَّافِعيَ رضي الله عنه؛ لأنّ الله جل جلاله عَلَّقَ جوارٌ 
الدّفع إليهم بإيناس القك منهم» بقوله: موفَإِنَ !سم شم مهم وُسَدَا َدْععوإ لتم أَموْطم 4 


.] ١ [النساء:‎ 


(وتخرجٌ الزّكاة من مال السفيه؛ وينفق على أولاده وزوجته؛ ومّن يجب عليه 
نفقته من ذوي أرحامه)("؛ لأنّهِ مُسْلجٌ مُكلّفٌء والسَّفه لا يوجب إسقاط الحقوق. 


- لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه. والإنفاق على ذي الرحم واجب عليه لقرابته»‎ )١( 


1# مس ل سيق سا قل :علخ خواؤاضية اد لاقل 


فإن أراد حجّة الإسلام لم يمنع منهاء ولا يُسَلّمُ القاضي التَّفْقة إليهه ولكن يُسَلَّمُها 
إلى ثقةٍ من الحاجّ حتى ينفقها عليه في طريق الحيجٌ» فإن مرض وأوصى بوصايا 
في القرب وأبواب الخيرء جاز ذلك في ثلث ماله. وبلوغ الغلام: بالاحتلام» 
والإحبال؛ والإنزال إذا وطى, فإن لم يوجد ذلك فمتى يتمٌ له ثمانية عشرة سنة عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وبلوغ الجارية: بالاحتلام والحيضء والحبلء فإن لم 
يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة شك سو و و او وو ا 

الزن اراد حجة الإسلام لم يبتع متها لألماوابية كالمانة والصّومء رولا 
يُسَلّمُ القاضي التَّفْقةَ إليه. ولكن يُسَلَّمُها إلى ثقةٍ من الحاج حتى ينفقها عليه في طريق 
الحجٌ)؛ لئلا يضيعها فيضيع بضياعها. 

(فإن مرضٌ وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخيرء جاز ذلك في ثلث 
ماله) عندنا؛ لأنَّ الْحَجْرٌ كان نظراً له» والتّطر في اعتبار وصيته في حال موته. 

(وبلوغ الغلام: بالاحتلام» والإحبال. والإنزال إذا وطئ, فإن لم يوجد ذلك 
فمتى يتم له ثمانية عشرة سنة عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وبلوغ الجارية: بالاحتلام 
والحيضء والحبلء فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة). 

والأصلٌ في البلوغ: هو الإنزال والإحبال في الغلام» والحبل في الجارية 


- والسفه لا يبطل حقوق الناسء إلا أنَّ القاضي يدفع الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها؛ 
أنه لا بد من نيته لكونها عبادة» لكن يبعث أميناً معه كي لا يصرفه في غير وجهه. وفي 
النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه؛ لأنّه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته. وهذا بخلاف ما إذا 
حلف أو نذر أو ظاهرء حيث لا يلزمه المال» بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم؛ لأنّه مما 
يجب بفعله. فلو فتحنا هذا الباب يبذر أمواله بهذا الطريق» ولا كذلك ما يجب ابتداء 
بغير فعله» كما في الهداية : .5/٠١‏ 


ا لبج 32------- ب لتحت وا 


وقالا: إذااتمٌ للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا 8 5ك 


دليلٌ عليه؛ لأنَّه لا يكون إلا مع الإنزال» والحيض لا يكون إلا ممّن تحبل. 

وأما البلوغ بالسنٌّ» فقدَّرَ أبو حنيفة رضِيّ الله عنه ثمان عشرة سنة؛ احتياطاً 
في إجراء القلم على مّن رفع عنه بيقين» ونقصه في الجارية سنة؛ لأنَّ الغالب أنهنٌ 
يبلغن أسرع من الرّجال. 

(وقالا) والشَّافِعِيَّ رضِيّ الله عنهم: (إذا تم للغلام والجارية خمسة عشر سنة 
فقد بلغا)'"2؛ لقول ابن عمر رضِيّ الله عنهما: اعرضت على رسول الله كَل يوم 
أحدء وأنا ابن أربع عشر سنة» فردني ولم يرني بلغت» وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمسة عشرة سئة فأجازني 76" إلا أنه لا حجّة لهم فيه؛ لأنَّ الإجازةً لا تدل 
على البلوغ» بل على الحاجة إلى مّن يحمل السلاحء بدليل قول سَمَرّة رضي الله 


)١(‏ قال برهان الآئمة البرهاني: «وبه يفتى»)» وقال النسفي: «ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس 
عشرة سنة»)» وقال صدر الشريعة: «فإن لم يوجد الاحتلام والحيض والحبل فحتى 
يتم لهما خمس عشرة سنة» به يفتى»» وقال ابن ملك: «وقولهما رواية عن أبي حنيفة 
رضِيّ الله عنه» وعليه الفتوى»» وقال الموصلي: «وأدنى مدّة يصدق الغلام فيها على 
البلوغ اثنا عشر سنة؛ والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك؛ وهذا هو المختار»ء كما 
في التصحيح ص47 7. 

(1) فعن ابن عمررضي الله عنهما: (أنّ رسول الله َك عرضه ‏ أي: استعرضه مع الحيش - 
يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه. ثم عرضني يوم الخندقء وأنا ابن خمس 
عشرة فأجازني)» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز رضِيّ الله عنه» وهو 
خلفة» فعذضه هذا الحديك كقال: #إن هذا لحد يزن الضغير والكين وكدب إلن 
عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة»» في صحيح البخاري 7: /44» وصحيح 


#ذدددددددددد سب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 
وإذا راهق الغلامٌ والجارية» وأشكل أمرهما في البُلوغ» فقالا: قد بلغناء فالقولٌ 
قولّهماء وأحكامُهما أحكامٌ البالغين وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا أحجر في 
الدِّينَ فإذا وَجَبت الذّيون على رجل فطلب غرماؤه حبسَه والحجرٌ عليه لم أحجر 
عليه» وإن كان له مال لم يتصرّف فيه الحاكم ولكنّه يحبسّه أبداً حتى يبيعّه في دينه. 
عنه لما ردّه رسول الله يك وقبلّ غلاماً: ايا رسول الله» أجزت غلاماً ورددتني» ولو 
صارعني لصرعته» فقال: فدونك فصارعه؛ فصارعته فأجازني)20. 


(وإذا راهق الغلامٌ والجارية» وأشكل أمرهما في البُلوغ» فقالا: قد بلغناء 
فالقولٌ قولّهماء وأحكامُهما أحكامٌ البالغين)؛ لأنَّه لا يعلم ذلك إلا منهماء فجعلا 
أمينا فيه» إذا لم يكذبه الظاهر. 

(وقال أبو حنيفة رضِيّ الله عنه: لا أحجر في الدَّينء فإذا وَجَبّت الدّيون 
على رجل فطلب غرماؤه حبسّه والحجرٌ عليه لم أحجر عليه”"» وإن كان له مال 
لم يتصرّف فيه الحاكم ولكنّه يحبسّه أبداً حتى يبيعّه في دينه)؛ لأنّ في الحجر إبطال 


)١(‏ فعن أم سَمُرَّة بن جندب رضي الله عنها: (مات عنها زوجها وترك ابنه سمرة» وكانت 
امرأة جميلة» فقدمت المدينة» فخطبت» فجعلت تقول: لا أتزوج رجلاً إلا رجلاً 
يكفل لها بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ» فتزوّجها رجلٌ من الأنصار على ذلك» وكانت 
معه في الأنصار وكان النبي كك يعرض غلمان الأنصار في كل عام, فمّن بلغ منهم 
بعثه» فعرضهم ذات عام فمرٌ به غلام» فبعثه في البعث» وعرض عليه سمرة من بعده 
فردّه فقال سمرة: يا رسول الله أجزت غلاماً ورددتني ولو صارعني لصرعته؛ قال: 
فدونك فصارعه» قال: فصرعته فأجازني في البعث) في المعجم الكبير لا: /ا/١1»‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :4571١‏ «رواه الطبراني مرسلاء ورجاله ثقات». 

(0) لأن في الجر إهدار أهليته» ولا يجوز لدفع ضرر خاصء أعني ضرر الدائن؛ كما في 
اللباب 61 


كتات الحجر ب ببب ب 8 
فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير إذنه وإذا كان دينه دراهم, 
باعها القاضي في دينه. وقالا: إذا طَلَّبَ غرماءٌ المفلس الحَجْرٌ عليه حَجَرَ 
القاضي عليه؛ ومنعه من البيع والتَّصِرّفٍ والإقرار؛ حتى لا يضر بالغرماء» وباع 
ماله إن امتنعٌ المفلس من بيعه. وقِسَّمّه بين غرمائه بالحصص ا 
ولايته وحرّيته» وذلك إضراراً به» ويحبسّه؛ لأنَّ الحبس جزاءٌ الظّالم. 

(فإن كان له دراهم ودينه دراهم, قضاها القاضي بغير إذنه) استحساناً؛ أنه 
ظلمَ صاحب الدَّين بالمطل؛ فناب القاضي منابّه في إيصال الحقٌّ إلى المستحقٌ. 
كما في زوجة العنين. 

(وإذا كان دينه دراهم)» ولهدتائيرة أو على عد ذلك, (باعها القاضي في 
دينه)؛ لأنّها جنس واحد من حيث الثمنية» ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الرّكاة. 

(وقالا) والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم: (إذا طَلَتّغرماة المقلس الكَخر عليه 
حَجَرَ القاضي عليه ومنعته من البيع" والتّصرَّفٍ والإقرار؛ ؛ حتى لا يضر بالغرماءء 
وباع ماله إن امت المفلسٌ من ببعه. "©» وقِسَّمّه بين غرمائه بالحصص)؛ لذن لح 
يك حجر على معاذ رضي الله عنه”” 


)١(‏ أي: بأن يكون البيعُ بأقل من ثمن المثل» أمّا البيعٌ بشمنٍ المثل لا يبطل حقٌّ الغرماء» 
والمنع لحقهم؛ فلا يمنع منه» كما في عمدة الرعاية لا: © .٠١‏ 

(؟) فإن المفلس إن امتنع من بيع العرض والعقار وغيرها للدَّينَء فللقاضي أن يبيعهما 
ويقضي دينه بالحصصء كما في شرح الوقاية ه: *!: أي يعطي القاضي بثمنها كل 
واحد من الغرماء بقدر حقه. كما في ذخيرة العقبى ص 55 0. 

ا ا 
عنه ماله وباعه في دين كان عليه» في السئن الصغرى 5: »57١‏ ومعرفة السئن ٠١‏ 
65 والسعررة 19/اا رصح الم الاريك كفنا 


41 مح صص ]لمي قن عا خوازاضية لد لاقل 


فإن كر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الذّيونء وينقَقُ على المفلس 
من مالِهِ وعلى زوجته وأولاده الصّغار وذوي أرحامه قمكواة اق 12284 131 فاق الاق نه قار اق اوه لاق اها اق لاج 


وقاء طمر وين الس ازا رصت للقي كيدا" كلاو لآراهلاأمكا بعر قي 


الثيابة» فناب القاضي مقامه إذا امتنع هو؛ إيصالاً للحقوق إلى أهلها. 
(فإن قد فى حال اللححر بإقرار لؤمه لك بعد قضاء الذيوق)؛ لكلّه لما ضاز 
محجورا عتلهها لحن الخزماء نار كالعيل: 


(ويُنْقَقَ على المفلس من مالِهِ وعلى زوجته وأولاده الصَّغار وذوي أرحامه)7؛ 
لما مرّ فى السّفيه. 


() :وهو بقع الجوي: ؛ صحابي جليل أدرك النبي يه كان يشتري الرواحل» فيغالي 
بهاء ثم يسرع السّيره فيسبق الحاجٌ» فأفلسء فرّفع أمره إلى عمر رضي الله عنه. ينظر: 
الإصابة 57:١‏ ". 

(1) فعن عمر رضِيّ الله عنه» قال: «أيها الناسء إياكم والدَّيْنء فإِنّ أوله همّ وآخره 
حزن وان أسيْفع جُهيْنة قد رضِيّ من دينه وأمانته أن يُقَال: سَبَقَ الحاحٌّ» فادَانَ 
مُعْرضاً فأصبح قد رِينَ به إلا أني بائعٌ عليه ماله وقاسمٌ ثمنه بين غرماته بالحخصص؛ 
فمن كان له عليه دين فَلْيَعْدٌ) ذ في الموطأ ؟: ٠لالأء‏ ومشكل الآثار ة: ها والستن 
الضخرى 14 لمانا رظي رهادقل تك ر عليه اتحدمن الصحاية فكانة:هذا اتقافاً ننه 
على أنه يبا على المديون ماله. وقوله فادَّانَ مُعْرضاً: أي استدان مُعْرضاً: وهو الذي 
يعترض الناس فيستدين ما وجدء ممّن وَجّدء مهما أمكنه؛ ولا يبالي ممّن تبعه. 
وقوله: رِيْنَ: َ: أي غلب يُقَال: رين بالرجل رَيناً: 1 
تسوه قل عاق: 12033719 قربي كاز كيو * [المطفقين: 0114 كما فى 
البئاية :1١‏ *87. ْ 

8 لآن حاجةه الأصلية مقدمة على سق الغرماءة كمهي اللباب 0471 


قا الح ابيب _س7سسسس7ط7طببطبطبب ب 1 
إن لم يعرف للمفلس مال وطلبٌ غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال لي حبّسَه 
الحاكمٌ في كلّ دين لزمه بدلاعن مال حَصَلَّ في يده: كثمن المبيع؛ وبدل القرض» 
وفي كل دين التزمه بعقدٍ: كالمهر والكفالة ولم يحبسه فيما سوى ذلك: 5ك 

(وإن لم يعرف للمفلس مال وطلبَ غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال لي؛ 
حبس الحاكمٌ في كلّ دين لزمه بدلاً عن مالٍ حَصَلَّ في يده: كثمن المبيع» وبدل 
القرض)0)؛ لان شرل ذلك فى ملعم يدل على عنانه نان ظالما بالمطل: لقوله 
َكدِلهِ: «مطل الغنيٌ ظلم)”"). 

(وفي كلّ دين التزمه بعقدٍ : كالمهر”" والكفالة)؛ لأنَّ التزامّه ذلك دليلٌ على 


1 


0 


ع 


وزاك وقد ره على أد ديوز وي فى بوؤانة أرق :اله لالنشقال فى الور لان نر 
الكّة على قدرقهة لأنه ل يملك بهذا العقد شنيناً: 


(ولم يحبسه فيما سوى ذلك: 21171011110 


)١(‏ قال في النهاية: يحبس في الدرهمء وفي أقل منه. وفي الخجندي: يحبس في قليل 
الدين وكثيره إذا ظهر منه المَطّْلء كما في الجوهرة 45:١‏ 5؟. 

(؟) فعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال كل: (مَطلٌ الغني ظلمء فإذا أَنْعَ أحدكم على 
مليءٍ َليبَْ) في صحيح البخاري ؟: 1/49؛ وصحيح مسلم :1151 

(8) المراة بالمهر المعجّل دون الموج » فإن ة في المؤجل القول قوله بالإجماعء أمّا إذا 
كان القن يدلا عوهان حص ف يدوك نضا ل على لبان لأنا قد عر فنا غناه به» 
فدعواه الإعسار دعوى زوال ما في يده وهو معنى حادث فلا يصدّقء وكذا إذا كان 
التزمه بعقد كالمهر المعجّل لا يُصَدَّقُ في دعوى الإعسار فيه؛ لأنّه قد يريد بدعواه 
أن يسقطً ما التزمه» فلا يقبل» وذكر الخَصَّاف رضِيّ الله عنه: أنه لا يكون بالتزويج 
موسراً؛ لأنّه لم يحصل له شيء؛ وما سوى ذلك فالقول قوله في الإعسار؛ لأن الأصل 
الفقرء كما في الجوهرة 45:١‏ 5؟. 


ا مح سن يقي مها قلغا خيلؤاضية لد لاقل 


كعوض المغصوب. وأرش الحناية» إلا أن تقوم السيئة بأنَّ له مالآء وإذا حيسّه 
القاضي شهرين أو ثلاثة: سأل عن حاله؛ فإذا لم ينكشف له مال حَلّى سبيله» ولا 
يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبسء. بل يلازمونه. ولا يمنعونه من 


التصرّف والسّفرء ويأخذون فضل كسبه. فيقسم بينهم بالحصص 8لكر3شظشض”ظ”' 


كعوض المغصوبء وأرش الجناية)؛ لأنَّ الأصلّ هو الإعسارء فما لم يثبت خلافه 
لم يثبت ظلمه» فلا يجوز حبسهه (إلا أن تقوم البيّئة بأنَّ له مالآ)؛ لانتقال الأصل إلى 
75 

(وإذا حَبْسَهِ القاضي شهرين أو ثلاثة 2 سأل عن حاله"", » فإذا لم ينكشف له 
مال حَلَى سبيله)؛ لأنَّ الظّاهِرَ ظهور المال لو كان» (وكذلك إذا أقام البَيّّدَ أنه امال 


له)؛ لأنه فك إعسارة وقال الله جل جلاله: : # وَإِن كات ذو عسَرَةِ١‏ فنظرهة 0 
[البقرة: ١٠58؟].‏ 


(ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبسء بل يلازمونه» ولا 
يمنعونه من التصرّف والسّفر ويأخذون فضل كسبة) فيقسم بينهم بالحصص)»؛ 
لقوله يكلل: إن لصاحب الحق اليد واللسان00©. 


)١(‏ أو أقل أو أكثر بحسب مايراه الحاكم» قال في التصحيح والهداية والمحيط والجواهر 
والاختيار وغيرها: الصحيحٌ أنَّ التقديرٌ مفوّضٌ إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال 
الناس فيه» كما في اللباب :١‏ 8"0؟. 

(0) أي: من جيرانه العارفين به كما في اللباب :١‏ 718. 

(؟) فعن مكحول رضِيّ الله عنه» قال كلِ: (إِنَّ لصاحب الحقٌّ اليد واللسان) في سنن 
الدارقطني 4: 2777 وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: (جاء رجلٌ يطلب 
نبيّ الله يكل بدينٍ أو بحقٌّء فتكلّم ببعض الكلام, فَهَمّ صحابة رسول الله يك به 
تقال رسول الله كله مث إن صالحب الذية له سلطاة على ضاعيه مس يفيه - 


كجاتالمص | 2232-2-2 سس هيا 
وقالا: إذا أفلسه الحاكمٌ حال بينه وبين غرمائه» إِلّا أن يقيموا البّئة أنه قد حَصّلَ 
له مال؛ ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله والفسق الأصلي والطارئ 
سواء. ومّن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحبٌ المتاع أسوة 2 


(وقالا» والشَافِعيّ رضِيّ الله عنهم: (إذا أفلسه الحاكمٌ حال بينه وبين غرمائه؛ 
ل ا الجا صر 
تر 6ق [البقرة: ٠‏ إِلّا أنَّ الآيةَ تنفي المطالبة دون الملازمة7) 


(ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله» والفسق الأصلى والطاريه 
سواء)؛ لأنْ الحجرٌ شرع لدفع الإسراف والتبذير» والفسق ليس بتبذير. 
(ومّن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحبٌ المتاع أسوة 0 


- في سدن ابن ماجة 7: +441 وعن أبي هريرة رضِيٌ الله غنه: (أنّ رجلا أتى النبي 
له يتقاضاهء فأغلظء فَهَمَ به أصحابه» فقال رسول الله يكل دعوه فإنَّ لصاحب 
الحق مقالآء ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من 
سنّهه فقال: أعطوه. فإِنَّ من خيركم أَحْسَنُكم قضاءً) في صحيح البخاري 7: 8١4‏ 
وصحيح مسلم : 21775 وغيرهما. 

)١(‏ أي: إن دينه ثابت في ذمّته» وذلك يجوز متابعته» والآية توجب الإنظار إلى الميسرة» 
ونحن نقول به؛ لأنّه لا يطالبه بشيء من حقّه حتى يثبت أَنَّه قد حَصّلَ له مال» وإنّما 
يلازمه ليأخذ ما يحصل له من المال؛ لأنَ الما غادٍ ورائحٌ» فيمكن أن يحصل له 
سي لمر ال را الم ا 
الشهود على عدم المال لا يتحقق حقيقة؛ إذ العدم لا يحاط بالعلم» وإنّما ينبت 
بالاستدلال على ظاهر حاله» فيمكن أن يكون له مال قد أخفاه عن الغرماء؛ لأنَّ كثيراً 
من الناس يتزيُّون بزي الفقراء وهم أغنياء» فيلازمونه؛ لاحتمال أن يظهرٌ لهم مال 
كما في التبيين 48 71. 


١5 


للغرماء فيه)؛ لأ سنه كات فى ذمة المشتريئ كسائن الديون؛ ولهذا «لم يرد 
رسول الله يَلِةِ على أحد متاعه لَمّا باع متاع معاذ رضي الله عنه. حين طلب غرماؤه 
البيع» حتى قام معاذ رضي الله عنه بغير شيء2270» مع أن من أفلس لا يخلو من أن 
يكون عنده متاع ابتاعه بعينه» ولم يوف ثمنه. 

ولاحجّة للشَّافِعِيٌ رضي الله عنه في قوله يَكللة: «أيما رجل أفلس فأدرك رجلٌ 
متاعه بعينه» فهو أَحَقّ به)”"؛ لأنَّه عارضه قوله يَكِ: (إذا أفلس الرَّجِلٌ فوّجَدَ رجلّ 
متاعه فهو بين غرمائه)0 فحملنا الآدل على الأمانة: كالوديعة» والعارية» والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ فعن ابن كعب بن مالك رضِيّ الله عنهء قال: (كان معاذ بن جبل رَضِيّ الله عنه شاباً 
جما سينا مى عير شاب تومه لايدآل قينا إلذ عطاك بعى دان عليد دين اقلق 
ماله» فكلّم رسول الله يَِةِ أن يكلّم غرماءه ففعل» فلم يضعوا له شيئاًء فلو ثُرك لأحد 
بكلام أحد. لترك لمعاذ رضي الله عنه بكلام رسول الله كه قال: فدعاه النبيّ كَل 
فلم يبرح أن باعَ ماله وقسمه بين غرماته» قال: فقام معاذ رضِيّ الله عنه ولا مال له) في 
السنن الكبرى للبيهقي ": ٠‏ ودلائل النبوة 5: 5» والمعجم الكبير :7١‏ 7" وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ر :57٠١‏ «رواه الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله رجال 
الصحيح). 

(؟) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَكِِ: (إذا أفلس الرّجل فوجد الرجل متاعه بعينه» 
فهو أحقٌ به) في صحيح مسلم ": 11917. 

(*') قريب منه حديث معاذ رضي الله عنه المذكور قبل أسطرء وعن شريح رضي الله عنه: 
«أنَّه كان إذا فلس رجلاً قسَّم ما بقي بين غرمائه» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 0175. 


كتاب الإقرار 


١4 


ذا قر الخ البالغ الداقا. مكل الدسة إقراة :سحيو لا كاوها ال ود أ دبعوبا 

ويقال له: , بين المجهولء فإن قال: لفلان على شيء. لزمه أن يَيّنَ ما له قيمة» والقول 
فيه قولّه مع يمينه إن اع المُهَرٌ له أكثر من ذلكء وإذا قال: له علي مال» فالمرجع 
في بيانه إليه. ويُقَْلُ قوله في القليلٍ والكثير» فإن قال : له علي مال عظيةٌ» ظظشظ25 


(إذا أقرّ الْحُرٌ البالغٌ العاقل 5-8 لزمه إقراره» بحيلا كاوها أكيه ا ومعلوه)؟ 
لظهور صدقه. وثبوت ولايته» وقد يلزم الاتبناة سحن مههول كيقة انيه أو قيمة 
مال متلف. فيلزمه الإقرار به 

(ويقال له: > ين المجهول)؛ ليتمكن من استيفائه» (فإن قال : لفلان علي شيع 
لزمه أ نين ما له قيمة)؛ لأنَّ ما لا قيمة له لا يجب في الذمّة. 

(والقول فيه قولّه مع يمينه إن ادّعى المُقَرٌ له أكثر من ذلك)؛ لأنّه منكر في 
ذلك» (وإذاة قال: له ا مال 0 جع في انه الي لذ 0 المجمل؛ فكان البيان 


(فإن قال: 5507 ا ل 12110 


:38 تتصسْسبس كتحت يزرة]لسائل عل غؤلافة الذلائل 


الم يصدق في أقل من متتي درهم وإن قال: له علي دراهم كثيرة» لم يصدّق في 
قل من عشرة دراهم وقالا: لم يُصَدَّقُ في أَقل من مئتي درهمء وإن قال: له علي 
دراهم. فهي ثلاثة ل ده أكثرٌ منهاء وإن قال: له عَلِيَ كذا كذا درهماًء لم 
يصدّق فى أقلّ من أحد عشر درهماً 0 1 1 1 1 1 1 0010110111 
لم يصدق في أقل من مئتي درهم)؛ لأنّه موصوفٌ بالعظيم؛ حيث يخرج به الإنسان 
من حدٌ الفقر إلى الغنى. 

وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: إذا قال: مال عظيم» أو حقير» فالمرجع في تفسيره 
إليه» ويقبل قوله فيه» وفى هذا إلغاء الصّفة المذكورة» فلا يجوز كصفة الجودة. 

(وإن قال: له علي دراهم كثيرة» لم يصِدَّق في أَقلّ من عشرة دراهم)؛ لأنَّ أكثرٌ 
ما يوصف به الآحاد''؟ عشرة دراهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه» فينصرف إليه. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم :لم يُصَدَّقُ : في أَقلّ من مئتي درهم)؛ لأنَّ 
الدرا هم الكثيرةً في العرفء ما خرج به الإنسان من حدّ الفقر إلى حدّ الغنى» على ما 
ذكرنا في المال العظيم. 

(وإن قال: له علي دراهم, فهي ثلاثة ثة إِلّا أن ييَيْمَ أكثرٌ منها)؛ أن أقلّ الجمع 


(وإن قال: له عَلِيَ كذا كذا درهماء لم يصدّق في أقل من أحد عشر درهما”". 


)١(‏ لأنَ العشرة أقصى ما يشهي إليه اسم الجمع» يقال: عشرة دراهمء ثم يقال: أحد عشر 
درهماء فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ» فيصرف إليه كما في الجوهرة :١‏ 21549 
واعتمد قول الإمام النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة» كما في التصحيح ص59 . 

(؟) لذكره عددين مجهولين ليس بينهما حرف العطف»ء وأقل ذلك من المفسّر أحد عشرء 
كما في اللباب :١‏ 778. 


كات | لقا 7ت ل سي ين يي «ببب للللباسللا 15 1 3 


وإن قال : كذا وكذا درهماً لم يصدّقُ في أَقلّ من أحد وعشرين درهماً وإن قال: 
له علي نقد قر بدين» وإن قال: له عندي. أو قبلي» فهو إقرارٌ بأمانةٍ في بدِوء وإن 
قال له رجلٌ: لي عليك ألف درهمء فقال له: اتزنهاء أو انتقدهاء أو لقا بي أو 


وإن قال: كذا وكذا درهماًء لم يصدَّق في أقل من أحد وعشرين درهماً)؛ 
لآن اقل العدديى تقاف الحتهما إلى الكخر يقر عرف العاطك اجن ص دهي 
ومحرت العاطف الخد وعقروق ذركماء شلرئضة لكوفه فتن فيه 


والكاف رقي اللسصه يرجي قن الأر ل دورهماء وق القاتى درهمية؛ لان 
كذا مبهم, يتناول الدّرهم وما فوقه وما دونه وهذا لا يصح؛ لأنّ كذا عدد مبهم 
كقوله: كم هكذاء ذكره الأخفشء ودرهم تفسير له؛ والتّفسير يقع بواحلٍ نكرة من 
(وإن قال: له علي فقد أقرّ بدين)؛ لأن كلمة: «عليّ» كلمة إيجاب. 
(وإن قال: له عندي, أو قبلى2"7» فهو إقرارٌ بأمانةٍ فى يدِوِ)؛ لأنَّ كلمةً: ١عندي»‏ 
للقرب لا للإيجاب. 
(وإن قال له رجلٌ: لي عليك ألف درهم. فقال له: اتزنهاء أو انتقدهاء أو 
َجُلني بها" أو قد قضيتكها, 23100 
)١(‏ لأنَّ كلّ ذلك إقرادٌ بكون الشيء في يده؛ وذلك يتنوّع إلى مضمون وأمانة» فيغبت 
أقلهماء وهو الأمانة: كما فى اللباب 8471؟. 
(؟) التأجيل إِنَّما يكون فى حق واجب؛ لأنّهِ للترفيه» فاقنضى ذلك أن يكون طلب التأجيل 
إقراراً بحق واجبء. كما في فتح القدير /: /01ا. 
0 لأنَّ القضاء يتلو الوجوب: أي يتبع الوجوب. يعني أنَّ القضاء يقضي سبق الوجوب؛ - 


نح ل ل ص سس يق مسقل عا خيلؤاضية الد لاقل 


هو إثرار وكن اكز ينين انوكال: فصدّقه المَُرٌ له في الدّين وكدّبه في التأجيل؛ 
نرف الذي الف وكين 401 امسق شى متصلاً بإقراره. صَحَّ الاستثناء ولزمه البّاقِي. 
فإن اس: ستثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء. توا وام و لطا م د أن قصلم و الواد م ماك امم لقتو 


فهو إقرار)2"7؛ لأنَّ هاءً الكناية ترجع إلى ما ذكره المدّعي؛ فكأنّه قال اا 
التأجيل» أو ادّعى القضاءء وإن لم يذكر الهاء لم يكن إقراراً. 

(ومن أقربدين مؤجّلِه فصدّقه المُرٌ له في الدّين» وكذّبه في التجِيل؛ لزمه 
الدَّينُ حالاً)؛ لأنَّ الأصل 3 الذيخ الحلرل» (وتتتحلت الم له في الآجل)77"؛ 
لألديكك ددا عله 


(ومَن أَكَرّ) بدينٍ (واستثنى تثنى متّصلاً بإقرارهء صم الاستثناء ولزمه البَاتِي)؛ لأ 
الاستثنا تكلّم بالباقي بعد استثناء المستثنى» كما في قوله جل جلاله فلت يهم 
لف موحي اما © [العنكبوت: 5 معناه تسع مئة وخمسين عاماء (وسواء 
استثنى الأقلّ» أو الاكير)؛ لوجوة حد الاسشاء: 


(فإن | ستثنى الجميع. » لؤمه الإقرار وبطل الاستثناء)؟ 13-7 01 ؤ 1 1 1211111111 


- لأنَّه تسليم مثل الواجبء فلا يتصوّر بدونه» فلما ادعى قضاء الألف صار مقراً 
بوجوبهاء كما في فتح القدير./: /ا1.90. 

)١(‏ والأصل فيه : أن الجوابٌ ينتظمٌ إعادة الخطاب؛ ليفيدَ الكلام؛ فكل ما يصلحٌ جواباً 
ولا يصاح ابتداءً يجعل جواباً» وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما فإنَّهِ يبجعل 
ابتداء؛ لوقوع الشكٌ في كونه جواباًء فلا يجعل جواباً؛ لثلا يلزمُةُ المال بالشكٌ, فإِنَ 
ذكرٌ الضمير يصلحٌ جواباً لا ابتداة» وإن لم يذكره لا يصلح جواباً أو يصلح ابتداءً 
وجواباً فلا يكون إقراراً بالشكٌ» وتمامه في التبيين 8: 8. 

(؟) لأنّهِ أقرّ بحن على نفسه وادَّعى حقاً على المقرٌ له فإقراره في حقّه حجّة. ولا تقبل 
دعواه بغير حجة» كما في الرمز 7: 185. 


كتاب اللإقزراز ------------ ب ب بج يي عي 
إن قال: له علي مئةٌ درهم إلا دينارً» أو إِلّا قفيز حنطة؛ لزمه مئة درهم إلا قيمة 
الدّينار أوالقفيزء وإن قال: له عليّ مئة ودرهم فالمئَةٌ كلّها دراهم, 0 


أنه يكون رجوعاًء فلا يقبل بعد الإقرار. 


(وإن قال: له عليّ مئةٌ درهم إلا دينارً» أو إلا قفيز حنطة, لزمه مئة درهم إلا 
قبهة الذكار أوالقفيو) ضمد أب معيفة وا يومف روفي الله عنيي" الالانه امك 

ووجهه: أن كل واحد منهما ‏ أعني المستثنى والمستثنى منه ‏ ما يثبت في 
الم ثيوثا مطلقاء فحاز انضناء اليعظن مه العضرء كلاف نا لو انمي نويا أز 
عبدأً؛ لأنّهما لا يثبتان في الدّمّة ثبوتاً مطلقاً إلا بطريق السَّلّم في الثشوب. 

ومتحمك رضي اللاحفة: قامن البططة والثينارضك العيد والنوب» 

والشائية وق اللد هه قاس العف والترب على التحطلة واليناره والقرق 
كنا 

(وإن قال: له عليّ مئة ودرهم. فالمئةٌ كلّها دراهم) استحساناً؛ لأنّ في العرف 
يراد به الدّرهم؛ لأنّهم يستثقلون في مثله إعادة لفظ الدرهم مرّتين» والقياسٌ أن 
يجب درهمء ويرجع في المئة إليه» وبه قال الشافِعيَ رضي الله عنه؛ لأن المئةَ عددٌ 
مبهم» ولم يجعل الذرهم تفسيرا له. 
)١(‏ لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلا أو موزوناًء وعند محمد رضي الله عنه: 


لا يصحٌ في الكلّ؛ لعدم المجانسة» وعند الشَافِعِيَ رضِيّ الله عنه: يصح في الكل 
للمجانسة من حيث المالية» كما في شرح الوقاية 4: ١17؟.‏ 


81 سلس يقي سيا قل عا خواؤاضنة لد لاقل 


وإن قال: له علي مئة وثوب, فعليه ثوب واحد. والمرجع في تفسير المئة إليه 
2 َ 


ومن أَكَرّ بحن وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً بإقراره» لم يلزمه الإقرار. ومن 
وَشَرّط الخيارء لزمه الإقرار وبطل الخيار الاج راق شاي لخر وز ول م لاود قية لام رقف اه قرف وك ل ا ات 


- 


(وإن قال: له علي مئة وثوب فعليه ثوب واحد. والمرجع في تفسير الما 
إليه)؛ لأنّهِ يقال في العرف: أعطاه أو التزم له مئة وثوباء ولا يريدون بالمئة الثياب» 
وَإِنّما ونون نكا نالتقي :وإنا الجمع بين الكيرة والتفقة معهود. 

(وتن 3 م ب مين 
لقوله يل من حلف على اليمين» وقال في آخرها: إن شاء الله تعالى» فقد استثنى 
ومن استثنى فلا حنث عليه)0©. 

(ومن أَكَرّ وَشَّرَط الخيار, لزمه الإقرار وبطل الخيار)؛ لأنَّ الإقرارٌ يقتضي 
سابقيّة”"" الوجوب. والخيازٌ يُنافيه”؛) 


4 


)١(‏ أي: بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي» ولاايسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلام فيه؛ 
فأما السكوت لانقطاع تَمّسه أو صوته أوعي أو عارض من عطثه أو شيء غيرهاء فلا 
موس سس ا ا 0 

)١(‏ فعن ابن عمر رضِيّ الله عنهماء قال يَكِِْ: (مَن حلف فقال: إن شاء الله» فقد استثنى) 
في صحيح ابن حبان :٠١‏ 21487 وسنن الدارمي 7: 47 27 وسئن أبي داود ": 273178 
وسئن النسائي : »١4١‏ وقال كَكْةّ: (مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله» فقد 
استثنى» فلا حنث عليه) في سنن الترمذي 5: .٠١8‏ وحسّنهء وقال كَكِْ: (مَن حلف 
فاستثنى» فإن شاء رجع» وإن شاء ترك غير حنث) في سنن أبي داود 7: 76 7: ومسند 
أبى عوانة 5: .6١‏ 

09 في أرب اماق 

(5) لأنَّ الخيار للفسخ» والإقرار لا يقبله» كما في اللباب :١‏ 55,. 


كتثاب الإقزرار- ل ل بس ب ب 
ومن و بدار واستثلى بناءها لنفسيه» فللمقرٌ له الدَّاوَ والبناء وإن قال: بناع هذه 
0 2 5 5 5 5 و 5 2 3 
الدار لى والعرّصة لفلان» فهو كما قال» ومن أفر بتمر ففى قوصرة. لزمه التمر 


(ومن أَكَرّ بدار واستثنى بناءها لنفسه» فللمَُرٌ له الدَّارَ والبناء)”©؛ لأنَّ اسم 
الدّار لا يتناول البناء لفظأء وإنّما يدخل فيه تبعاء فلا يصحٌ استثناؤه؛ لأنَّ الاستثناء 
دو ]سراح يفن مايطارله اللاقة: 

(وإن قال : بناءً هذه الدار لي والعَرّ صِة”" لفلان» فهو كما قال)؛ لذنّه نير 


(ومن أَكَر دمر في قَوْصَرٍ(". لزمه النَّمرٌ والقَوْصّرة)؛ لأنّها تبح له كما لو 
بدراهم في كيس. 


)١(‏ يعني: لو أقرٌ بدار واستثنى بناءها لنفسهء بأنّ قال: هذه الدار لزيد» وبناؤها لنفسيء كان 
الدار والبناء جميعاً للمُمَرٌ له؛ لأنَّ البناء دخل في لفظ الإقرار بالدار تبعاً لا مقصوداً 
فإِنَ اسم الدَّارِ لا يتناول البناء مقصوداً؛ لأنَّ الدارٌ اسم للعرّصّة» والبناء وصففٌ فيه 
والوصفٌ يدخل تبعاً لا قصداًء والاستثناءً تصرّف لفظيّ» » فما يتناوله اسم الدَّار لا 
يتحقّق فيه عمل الاستثناء» فلا يصحّ؛ لأنّ ما كان كذلك لا يصم استثناؤه» كما في 
عمدة الرعاية ” ا" 

(؟) عَرْصَةٌ الدار: ساحتّهاء وهي البقعةٌ الواسعة التي ليس فيها بناء» وسّمّيت ساحة الذَّارٍ 
عَرَصَةٌ؛ لأنَّ الصبيانَ يعترصونٌ فيها؛ أي يلعبون ويمرحون؛ كما في المصباح المنير 
ص07 5. 

(0) القوضرة: بالتشقيفه والتتقبل: وعاء العمر يسغذ من القصب» وإنّما يُستى قوصرة 
ما دام فيها التمرء وإلا فهي زنُبيل مبنيٌ على عرفهمء كما في المصباح ص؟ 25٠‏ 
والمغرب ص 786. 


وهو د دء ___ م دسب بغي الساثل علل خلاصة الدلائل 
ومن أقرّ بدابّة في اصطبلء لزمه الدَّابَة خاصّة وإن قال: عَصَبْتُ تَوْباً في منديل» 
لزما ه جميعاً وإن قال: له علي ثوبٌ في ثوب. لزماه. وإن قال: له علي ثوبٌ في 
عشرة أثواب» لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله 
عنهماء وقال مُحمّد رضي الله عنه: ا ا أل وطضيب ثرت 
وجاء بثوب معيب. فالقولُ فيه قوله ناعرو رعو ا عمف اد ا ا 


(ومن أقرّ بدابّة في اصطبلء لزمه الذَّابّة خاصّة)؛ لأنَّ الاصطبل يصلح ظرفاً 
لها ولغيرهاء فلا يكون تبعاً لها. 

(وإق كاله عَمَيكتُ كديا فى متديل» لؤماه جميعا)» لأن النقيا تكد صواناً 
وظرفاً له» فكان تبعاً لهه فكان الغصبٌُ الواردٌ على الأصل وارداً عليه. 

وعد الشافئة رضي اللهدعنه فى المسائل كلها لأ يلزمه الارف» كماافى 
الاصطبل. 

والفرق: أن غصب ثوب علفوف فى منديل دون المنديل ختلاف المعهوة؛ 
وخر يعيك داه بخلاف الاصطبل. 

(وإن قال: له علىّ ثوبٌ فى ثوبء لزماه)؛ لأنْ الثوبّ قد جُعِلَ صواناً للآخر. 

(وإن قال: له علي ثوبٌ في عشرة أثواب» لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفرضي الله عنهما)؛ لأن عشرة أثواب لا تجعل ظرفاً ثوب واحد في 
العادة'"2» كما لو قال: درهمٌ في قفيز حنطة» (وقال مُحمّد رضي الله عنه: يلزمه أحد 
غير قوباً)4 لأن النوت النفيسٌ قن يلف فن غشرة أثواب لعرّ نه غير أن ذللك ثاون 
والتاةة قط الاعد..: 

00000 وو 
(ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب معيب. فالقول فيه قوله مع يمينه -- 


2 
5 


.٠١ :© والممتنع عاد كالممتنع حقيقة» وتمامه في التبيين‎ )١( 


كتاب اللإقزرار ----------- يبيب جججبييي سا © 
وكذلك لو أَكَرَ بدراهم غصبّها وقال: هي زيوف بخلاف ما لو قال: له علي ألف 
من ثمن متاع وقال: هي زيوف. وقال المُمَرٌ له: جياد. لزمه الجياد عند أبي حنيفة, 
وقالا: يُصدَّقُ فيه إذا وصل كلامه أيضاًء وإن قال: له عَلََّ خمسةٌ في خمسة يريدٌ 
بهالشيرت والنسات: انمد ضيبي اسن 10 070111ظظ1 


5 54 أ[ 76 

وكذلك لو أقر بدراهم غصبّها وقال: هي زيوف)؛ لآن الغصب يرد على المعيب 
والزيوف حسب وروده على الجيد والصحيح("2. 

(بخلاف ما لو قال: له علي ألف من ثمن متاع؛ وقال: هي زيوفء وقال المُقَرٌ 
له: جياد؛ لزمه الجياد عند أبى حنيفة)”2؛ لأن الغالبَ فى المبيعات الجودة؛ لأنّها 
تقتضى السّلامة من الجانبين. 

(وقالا: يُصِدَّقُ فيه إذا وصل كلامه أيضاً)؛ لأنَ الزيوفَ أحد نوعي الدّراهم. 

(وإن قالة لداعل ميا فى خمية بريد بهالضرت والعنات: ارم عمية 
واحدة)20؛ لآن حقيقة الخرب ها يتأتى فيما له مساحة فيكثر أجزاءه. ولا يكثر 
ذاته» فيصير كأنَ الذّراع كان طولّه ذراعاً» فصار خمسة» وذلك لا يتأتى في الأعداد. 
فلا يصحٌ فيها الصَّربء وإِنّما يذكر ذلك فيها مجازاً» ومعناه خمسة دراهم إذا ضمت 
إليها أربعة أمثالهاء ولفظ: الإقرار لم يتضمّن هذاء فلا يلزمه» وفي رواية الحَسَن 


)١(‏ لأنَّ الإنسانَ يغصب ما يجد ويودع ما يملك؛ فلا مقتضى له في الجياد ولا تعامل» 
فيكون بياناً للنوع» كما في اللباب ١ :١‏ 754. 

(؟) لأن هذا رجوع؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيبء والزيافة عيب» ودعوى 
العيب رجوع عن بعض موجبه. وصار كما إذا قال: بعتكه معيبا؛ وقال المشتري: 
سليماً؛ فالقول للمشتريء كما في اللباب :١‏ 47 7. 

0 لأنَّ أثرَ الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال» دررء فخمسة في خمسة يراد به 
أن كل درهو من الخنسة مدلا خسة أجزاف كمافي قر عين الأخيار :+8 


.دسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


فإن قال: أردت خمسة مع خمسة, لزمه عشرة» وإن قال: له عليَّ من درهم إلى 
د 5 0 2 
عشرة. لزمه تسعة عند أبى حنيفة» رضىّ الله عنه فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط 


رضي الله عنه» وهو قولٌ رُكَّر رضي الله عنه: يلزمه خمسة وعشرون؛ لأنَّ هذا اللفظ 
في العادة يعبرٌ به عن خمسة وعشرين”) 

(فإن قال: ار كوس مع خمسة لزمه عشرة)؛ لأنَّ كلمةً: «في) تستعمل 
بمعنى: «مع)؛ قال اللهُ جل جلاله: مأفأدمُيٍفي عبَرِى4 [الفجر: 4؟]: أي مع عبادي. 


كاذ وى سيحف ننه 


(وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة» لزمه تسعةٌ عند أبي حنيفة» رضي الله 
عله فيلؤمة الابتداة وما يعد وتسقظ العاية 11 أن القياسّ أن لا يدخل الحد في 


(1) مكل هذه المستآلة: أنت طالق واحيدة فى فتتين ولحدة توى القيرب أوالةة لآنّ عمل 
الضرب في تكثير الأجزاء» لا في زيادة المضروب؛ لأنَّ الغرضّ منه إزالة كسر يقع 
عند القسمة» فمعنى واحدة في ثنتين واحدة ذات جزثئين» وتكثير أجزاء الطلقة لا 
يوجب تعددها. وقال زفرٌ والحَسَنٌ والأئمةٌ الثلاثة رضِيّ الله عنهم: يقع» ورجّحه 
صاحبٌ الفتح 4: *71. وعمدة الرّعاية ؟: ه/» وإليه يميل كلام ابن عابدين في رَدَ 
المحتار 44-3 

(1) لأنَّ الغايةً لا تدخل في المغيا؛ لأنَّ الحدّ يغايرٌ المحدود؛ فهذا هو الأصل» ولكن 
هاهنا لا بُنّ من إدخال الغاية الأولى ضرورة؛ لأنَّ الدرهمٌ الثاني والثالث لا يتحمّق 
دون الأكلم كذغلت الغا الأول كبو رولا عبوور ‏ شى :مهال الغانة العايه 
فأخذنا كبها بالقياس قلا يدخكل؛ لأن العددَ يقتضي ابتداء» فإذا أخرجنا الأوّل من أن 
يكون ابتداءً صار الثاني هو الأوّل» فيخرج هو أيضاً من أن يكون ابتداءً كالأوّل» وكذا 
الثالتُ والرابع» فيؤدّي إلى خروج الكلّ من أن يكون واجباً فكان باطلاًء كما في التبيين 
كدري في التصحيح ص44 7: هذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي». 


ب الإقزار----- ل ج سايإ ل 3 


وقالا: : يلزمه العشرة كلّهاء وإن قال له عليأْفَ درهم من ثمن عبد ا شتريته منه ولم 
َقِْضْه فإن ذكر عبداً بعينه قيل للمُمَرٌ له: إن شئت فسَلَّم العبد وُذ الألف وإِلّا فلا 
شيء لك. وإن قال: من ثمن عبد ولم يعيّنه لزمه الألف عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه» وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لزمه الآلف ولم يقبل قوله ا 
المحدود حتى يلزمه ثمانية؛ كما قال زكر رضي الله عنه؛ إلا أن اعتبرنا الابتذاء؛ لأنّه 
لاس اناه مليدو و العاراً عار انقو نار لا تسر كمااق رامل نباقلة: 
مثرَيِبَصَِامَِلَألَْلٍ * [البقرة: 141]» فلا يلزمه بالشَّكُ. 

(وقالا: يلزمه العشرة كلّها)؛ أن الغاية في المعدودات يرادُ بها بيان أقصى 
العدد» كما لو قال: كفلت عن فلان من درهم إلى عشرة» كذا هذا. 

(وإن قال: له علي لف درهم من ثمن عبد ان شتريثُه منه ولم أَفِْضْهء فإن ذكر 
عبداً بعيه قبل للمُمَرٌ له: إن شئت فسَلّم العبد وحُحَذ الألف وإلا فلا شيء لك)؛ لأ 
المُقِرّبَدَلَ الألف في مقابلته؛ فيَصَدَّقٌ فيه. 

«وإن قال امو لمن عد ولي وري لضي وسار اللفعلا - 
ولم يقبل تفسيره؛ لأنّهِ أرادَ الرّجوعَ حيث ادّعى سقوط الثّمن بجهالة المببع؛ » فلا 
يقبل رجوعه. 

وقالا: إن وصلء فالقول قوله إِنَّه لم يقبضهء وهو قول الشَّافِعيّ رضي الله 
عنه؛ لأنْ الأصلّ عدم الوجوب. فصار كما لو عَيّن. 

(وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف ولم يقبل قوله”" 


)١(‏ واعتمد قوله البرهانيٌ والنّسفيٌ وصدرٌ الشريعة وأبو الفضل الموصليٌ» كما في 
التصحيح ص .565٠‏ 

0) أي : وصل أم فصل؛ لأنَّه رجوع ذ: فثمن الخمر والخنزير لا يكون واجباً على المسلم؛ 
كما قن الميسوط 214 71 


بدذددددلهببيبسسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ل 


في التّفسيرء ومن أقرّ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفصّء وإن أقرّ بسيف فله النّصل 
والجفن والحمائلء وإن أقرٌ بحَجَّلة فله العيدان والكسوة, وإن قال: لحمل فلانة 
علي ألف. فإن قال: أوصى به فلان له أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيحٌ» وإن 
أبهم الإقرارٌ لم يصحٌ عند أبي يوسف رضي الله عنه 1 7 75757*ظ2 
في التّفسير)؛ لأنَّه قصدَّ إسقاط الدّين بإضافته إلى ما ليس بمالء فلا يُصَدَّقء وقالا: 
إذا أضافٌ إلى جهة لا يثبث منها فلا يلزمه. 

(ومن أقرّ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفضّ)”'؛ لأنَّ اسم الخاتم يتناولها. 

(وإن أقرّ بسيف فله النّصل والجفن والحمائل)”"؛ لأنْ الجفنَ والحمائل تبعٌ 
له. ولهذا يدخل في بيعه. 

(وإن أقرّ بحجلة”" فله العيدان والكسوة)؛ لأنَّ الاسم يتناولهما. 

(وإن قال: لحمل فلانة علي ألف. فإن قال: أوصى به فلان له. أو مات أبوه 
فورثه» فالإقرار صحيحٌ)؛ لأنْ الحقٌّ يثبت للحمل بهذا الطريق» (وإن أبهم الإقرارٌ لم 
يصِحٌ عند أبي يوسف رضي الله عنه)”؟»؛ لأن مطلقٌ الإقرار ينصرف إلى الغصب. 


5 ع4 


(1) لأنّه اسم لمسمّى واحدء وهو المركب من الحلقة والفصّء ولكنّه يتناوله بطريق 
التضمن. كما في البدائع 1: 711. 

() لأن اسم السيف ينطبق على الكلء النصل: حديدته» والجفن: غمده. والجمائل: 
وهي علاقته. كما في التبيين 9:6. 

(؟) الحَجَّلَةُ: خيمة صغيرة» كما في الجوهرة :١‏ 2750 وفي الفتح 8: 47": واحدة 
حجال العروس: وهي بيت يوبن بالباب والايةة والستور» صحاح. والعيدان: هي 
التي تبنى بها الحجلة» والكسوة التي توضع على العيدان» واسم الحجلة يتناولهاء 
كناف اللبات 402 

100 وال مستدوقي الله عبع يض :1ن الاتر اام الس فبجيا عالت و 3ه 


كتاب الإقزار------- سس بإ 9 م 
سي 


ولو أَكَرَ بحملٍ جارد يِ» أو حمل شاةٍ لرجل؛ صَحَّ الإقرارٌ ولزمُهء فإذا أ قر لجل في 
مرض موه بديونء وعليه ديو في صحَته وديونٌ لزمته في مرض موته بأسبابٍ 
معلومة قدي الصكة والذين المعروف بالآسيان قد دم على ديون المرض 506 


أو إلى المداينة» فلا يتصوّر ذلك من الحمل. 


وقال مُحمَّد والشَّافِعِيَ رضي الله عنهما في قول: صحووحيل على رجه 
الذي ذكرناه؛ تصحيحاً لتصرّفه بقدر الممكن؛ إلا أن الأموال إذا دارت بين الثيونه 
وعدمه لا تث تثبت بالشّكُ. 


ولو 0 0 


- 
55 


(فإذا أ قر الرّجِلٌ في مرض موته بديونء وعليه ديونٌ في صحَتيه وديونٌ لزمته 
في مرص موته بأسْباب معلومة. فدين الصحة والذين المعروف بالآسناات مُقَدٌّ 
على ديون المزض )7 


. أمكن بالحمل على السبب الصالح ولأبي يوسف رضي الله عنه؛ لأنّ الإقرار مطلقه 
عيرق إلى الإقرار يسبب التجارة» فيصبير كانه صرح به» هداية» قال ذ في التصحيح: 
وفي الهداية والأسرار وشرح الإسبيجابي والاختيار والتقريب ونظم الخلافيات ذكر 
الخلاف بين أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهماء وذكر في النافع الخلاف بين أبي 
حنيفة وأبي يوسف رضِيّ الله عنهماء وذكر في الينابيع قول أبي حنيفة مع أبي يوسف. 
كما في اللباب :١‏ 545 

)١(‏ يعني : لو أقرٌ الرّجِلُ بالحمل» بأن قال : حمل جاريتي هذه لفلان» أو حمل شاتي هذه 
لفلان, فإنَّهِ يصحٌ؛ لأنَّ في تصحيحِهِ وجهاًء وهو الوصيّة من جهة غيره؛ بأن يكون 
أوصى به رجل وماتء وأقرّوا بأنَ هذا الحمل لفلان» فيحمل عليه؛ وإن لم يبيّن 
اليه كفاش كمال الدرانة فقوو ارو 1 

(6 له لاتونةس الزرت المعروف بالأسباب4]ة الاين لامر لامكل :يفال مال - 


1 يجح سس ببس لس قل قلط خواؤافيينة الل لاقل 


7 7 1 

فإذا قُضِيّت وفَضْلَ شيءٌ كان فيما أَثَرَ به في حال المرضء وإقرارٌ المريض لوارثه 
لاا 2 ٌ 2 ٌ 

باطلء إلا أن يُصَدَّقّه فيه بقبةٌ الورثة 21111 

والقياسٌ في هذه المسألة: أن لا يجوز إقرارٌ المريض لأجنبيٌ بما زاد على 
النلك كاليية لاذه لاحل لد فيه بالحديفه وَالماخرٌز ذلك اتعجيانا» لقول اين 
عمر رضِيّ الله عنهما في المريض: (إذا أقرٌ بدين لوارثه لم يجزء وإن أقرٌ لأجنبيّ 

جاز ذلك عليه في جميع تركته)”2؛ ولم يعرف له مخالف. 

وها يْقَدَمُ دَيْنَ الصّحّة؛ لأنّه أقوى؛ إذ المريضن محجوز عليه من وجه. 
وكذلك الذي المشغروت بالأسياك؟ لأن اليكنة بعكة فى .عل الكانة. والمبابعة 

المعاينة لا سبيل إلى رفعها؛ لاحتياجه إليها ما دام حيّاً. 

والشَّافِعيٌ رضي الله عنه سوّى بينهما كما لو ثبت بالبيّنة» إلا أن قول البينة 
3 0 0 5 
00000 بو مه ع ع 7 
(فإذا قَضِيّت وفَضْلَ شيةٌ كان فيما أَكَرَ به في حال المرض»؛ لأنَّه لم يبقّ 
لغرماء الصحّة حقٌء وقد قدَّمَ الله جل جلاله الدَّين على الميراث؛ بقوله جل جلاله: 
من بَحَد وَوِسيَّةٍيوُصِيرت بِهآأوَمَرْنِ »# [النساء: .]١١‏ 
(وإقرارٌ المريض لوارثه باطلٌء إلا أن يُصَدََّه فيه بقيٌّ الورثة)”"؛ لحديث ابن 
- يملكه. أو استهلكه وعلم وجوبه بغير إقراره» أو تزوّج امرأة بمهر مثلهاء وهذا الدين 
مثل دين الصحّة لا يقدّم أحذّهما على الآخرء كما في الجوهرة .7557:١‏ 

: فعن عطاء رضي الله عنه» قال: «لا يجوز إقرار المريض» فى مصنف ابن أبى شيبة ؟‎ )١( 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي 5: 65/: (وهذا سند صحيح جليل». وعن‎ 
الشّعبِيّء عن شريح رضي الله عنهم: «أنَّه كان يجيز اعتراف الرّجل عند موته بالدّين‎ 
5511 لغير ؤارث» ولا يجيزه لوارث إلا ببينة» فى مصتف ابن أبى شيبة‎ 

(؟) لأنَّ فيه إيثار بعض الورثة بماله بعدما تعلّق حقٌ جميعهم به» فلا يجوز؛ لما فيه من - 


لاا الل ود 


ومن أقرٌ اسن في مرض موته ثم قال: هو ابنيء تَبَتَ نسبّه منه» وبطل إقرارٌه له 
ولو كر لأجنبيّة نَم نم تزّجهاء لم يبطل إقرارٌه لهاء ومن طلَقّ زوجتّه في مرضه ثلاث 
مأك لها بدين ومات, فلها الأقلّ من الدَّين ومن ميرائها منه 1ك 
عم رضي الله غنهو ”© وللشافعيّ رضي الله عنه فيه قولان: 

(ومَن أقرٌ لأجنبيّ في مرض موته. َ قال: هو ابني, نَبَتَ نسبّه منه» وبطل 
إقراره له. ولو َكَرٌ لأجنبيّة نّم تزوّجهاء لم يبطل إقرارٌه لها). 

والقرق وينيياء أن البكر؟ لبعد إلى عفان الو لكوي الساوك الأقزان كلو رمف 
والرّوجِية تثبت مقصورةً على الحال» فلم يصادف الإقرار للوارث. 

(ومّن طلَّقٌ زوجته في مرضِه ثلائثاًء 8 أثَرّ لها بدين ومات؛ فلها الأقلّ من 
الدّينَ ومن ميراثها منه) [إن كان قبل انقضاء العدّة)» وإن كان بعد انقضاء العدة 


4 إنطالحق اليقزةه كالوصية نو ثباتساق ستي به لانشعنائة عه بحن الموبع» فالا كن 
من إبطال حقهم بالإقرار لورثته» كما لا يُمكٌن بالوصية لهم» وهو القياس في الإقرار 
للأجنبيء إلا أنا تركناه؛ لأنه لو لم يقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذرا من إتواء 
أموالهم؛ فينسد عليه طريق التجارة والمداينة» فيحرج حرجا عظيماء فلا يحجر عليه في 
حقه لحاجته إلى المعاملة» كما لا يحجر عليه في حقه من التبرع إلى الثلث؛ لحاجته 
إلى التقرّب إلى الله جل جلاله فيه. بخلاف الوارث؛ لأَنْ المعاملة معه نادرة؛ إذ يمكن 
التحرز عنه من غير حرجء فلا يودي إلى سد بابهاء كما في التبيين ©:57. 

)١(‏ فعن جعفر بن محمدء عن أبيه رضي الله عنهمء قال: قال النبي كَلةِ: «لا وصية 
لوارثء ولا إقرار بدين» في السئن الكبرى للبيهقي 5: +14١‏ وسئن الدارقطني ه: 
» وعن ابن سيرين» عن شريح. قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي 
15 *25» وسئن سعيد بن منصور :١‏ 6؟7١.‏ 

(1) وينبغي التقيبد بسؤالها؛ لأنّه بغير سؤالها يكون فاراًء فلها الميراث بالغاً ما بلغ ويبطل 
الإقرار» كما في اللباب :١‏ 468 7. 


ات سس ييأر قن “عا خوازضية لد لاقل 


ومن أَرّ بغلام يولدُ مثله لمثله» وليس له نسبٌ معروفٌ أنه ابه وصدّقه الغلام. 
َبَتَ نسبّه منه وإن كان مريضاً وبُشاركُ الورئةٌ في الميراث؛ ويجوز إقرارٌ الرّجل 
بالوالدين والولد والزوجة والمولى. ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والرّوج 
والمولىولايُفْبَلٌ بالولدٍ إلا أن يُصَدّقّها الرّوجُ» أو تَشْهَدُ بولادتِها قابلةٌ ا 2 
يلزمه كله منه]١7)؛‏ لعدم التّهمة فيه» وتمكّنها في الأكثر؛ لأنَّ الرّوجِين المتوافقين في 
الأخلاق» قد يتفقان على ذلك توسّلاً إلى إثبات الزيادة. 

(ومن أَقرٌ بغلام يولدُ مثله لمثلهء وليس له نسبٌ معروف أله ابه وصدَّقه 
الغلا تَبَتَ نسبّه منه وإن كان مريضاً ويُشاركٌ الورثة في الميراث)؛ أن ابوك 
يبت من مجهول النّسب إذا لم يكذبه سنّهه وإِنَّما اعتبر تصديق الغلام؛ لأنّه فى 
ود انقنينة أ لشي ابس نسب فى القال6 ]ذهو فك مفاق عدن الأرك و قاذ رده 
المرض. 

(ويجوز إقرارٌ الرّجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى)؛ لأنه إقرارٌ على 
نفسه» وليس فيه حمل النسب على الغير» (ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالدين والزوج 
والمولى)”"؛ لما ذكرنا. 

(ولا تقل بالولد إلا أن يُصَد يَصَدَّكَها الرّوجخُ» أو تَشْهَدٌ بولادتها قابلة)؛ آنه إقرارٌ 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(؟) وشرط أن يصدقه الغلام؛ لأنَّ الحّ له فلا يثبت يثبت بدون تصديقه إذا كان مميزاًء والكلام 
فيه» بخلاف ما إذا كان لا يعبّر عن نفسه, حيث لا يعتبر تصديقه؛ لأنَّهِ في يد غيره؛ كما 
في التبيين ©: 707. 

() ولابُدَ من تصديق هؤلاء؛ يعني: الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى؛ لأنّهم 
في أيدي أنفسهمء فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم, كما اللباب 45:١‏ ؟. 


كتاب الإقزار------3 ل إلى 


ون أََر بنسبٍ من غير الوالدين والولد مثل : الخ والعمّ. لم يُقبَلُ إقرارٌه بالنُسبء 
فإن كان له وارثٌ معروفٌ قريب أو بعيد فهو أَوْلى بالميراث من القرابة: وإن لم 
يكن له وارثٌ؛ اشتحق الكقة له الميراث: ومن مات أبوه فأقرٌ بخ له لم يَنبْتْ 
نسبٌ أخيه ويُشارِكُه في الميراث. 


على الغير ور الروي لكك السب ظلي زقال عمر رض الله غفهة الا مورت 
حمل إلا م03 

(وَمَن كر بنسبٍ من غير الوالدين والولد مثل: الأخ والعم. لم يبل إقراره 
بالأسي)؛ لآل حمل على الخ لفان كاله وارث معروف قريب أو يعي قهر أرلن 
بالميراث من القرابة)؛ لأَنّهِ حقه ثابت» فلا يبطل بمجرد قوله. 


(وإن لم يكن له وارث) معروف (اسْعرٌ حل القن له الميرااك )4 لكن الأقر ار يدك 


ون مات أبوء فوب له لم يت نسب أخيه شارك في الميراهخ)"*؛ 
لما ذكرنا أنه إقرارٌ على نفسه» والله أعلم. 


)١(‏ فعن شريح» قال: ١كتب‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمرني ألا أورث الحمل إلا 
ببيئة) في مسند أبي حنيفة ص 717 . 

6)الأن إقراة بي عه حمل النشياغن الغيرء ولا ولاية للاعلي خاو كيت 
والاشتراك في المالء وله فيه ولاية فيثبت» كما في اللباب 57:١‏ 7. 
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كتات الإجارة 


الإجارة: عقد على المنافع بعوضء ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة 


كتات الإجارة 


(الإجارة(©: عقد على المنافع بعوض)؛ تحقيقاً للتّسمية؛ إذ لو لم يكن 
العورض مشروطاً لكانت عارية. 
(ولا تصحّ حتى تكون المنافعٌ معلومة والأجرة معلومة)("؛ دفعاً للفساد 


(1) فالإجارة هي بيع المنفعة لغةٌ؛ ولهذا سمي المهر أجراً بقوله جل جلاله: #مَأَنْكِحوَهنَ 
يَإذن اليك والوقرت موق 4 [انساء 6ل آأى امهورهى »الآن الموة يدل مقمة 
البضعء كما في المغرب ص ١‏ 5» والعين 5: 17, والأساس في البلاغة ص5» 
والكليات ص78 واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم» بعوض معلوم؛ دين أو عين» 
كما في الوقاية ص0778 والدَّينُ: كالنقود والمكيل والموزونء والعين: كالثياب 
والدوابء كما في فتح باب العناية 7: 57١‏ . 

(0) أي: عِلما يمنع من المنازعة» فإن كانت مجهولة» ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية 
إلى المنازعة: فإنّها تمنع صحّة العقد؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من 
التسليم والتسلمء فلا يحصل المقصود من العقدء فكان العقد عبثاً؛ لخلوّه عن - 


الاأسئء ‏ يببسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ئل 


0 4 ع 2 > 
وما جاز أن يكون ثمنا في البيع» جاز أن يكون أجرة في الإجارة والمنافع تارة 
تصير معلومة بالمدّة: كاستئجار الذور للسّكنىء والأرضين للزّراعة» فيصحٌ العقد 
على مذَةٍ معلومةٍ أيّ مدّة كانت. وتارةً تصير معلومة بتسمية العمل: كمّن استأجر 
رجلاً على صبغ الثوب. 8 113701110110110 


المنشأمن الجهالة بواسطة المنازعة (وما جاز أن يكون ثمناً في البيعء جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة)("؛ لأنّها في حكم الثمن. 

(والمنافع تارة تصير معلومةً بالمدّة”©: كاستئجار الدّور للسُكنى» والأرضين 
للزّراعة» فيصحٌ العقد على مذَّةٍ معلومة أي مدّة كانت. 

وتارةً تصير معلومة بتسمية العمل”(": كمّن استأجر رجلا على صبغ الثوب. 


- العاقبة الحميدة» وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة» يوجد التسليم والتسلم» فيحصل 
المقصود, كما في المذكرات ص7١‏ 7. 

(1) لأنَّ الأجرة: من المنفعة» فتعتبر بثمن المبيع» وليس كل ما يصلح ثمناً لاايصلح أجرة؛ 
لأنّ بعض ما لا يصلح ثمناء كالأعيان التي هي ليست من ذوات الأمثال : كالحيوان 
والثياب مثلاً إذا كانت معيّنق» صلح أن يكون أجرة» كما إذا استأجر دارا بثوب معيّن 
وإن كان لا يصلح ثمناء وفيه نظرء فإِنْ المقايضة بِيعٌ وليس فيها إلا العين من الجانبين» 
فلو لم تصلح العين ثمناً كانت بيعاً بلا ثمن» وهو باطل» ويمكن أن يجاب: بأنَ النظرٌ 
- المكال لسن من دأب المناظرين» فإذا كان الأصل صحيعا عا أن يُمَْلَ بمثالٍ 

خر» فليمثل بالمنفعة فإنّها تصلح 5-35 إذا اختلف جنس المنافع» كما إذا استأجر 
لمبريات ا بارضا 

(0) لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إلى المنازعة: 
وسواء قصرت المدة أو طالت» من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلكء بعد أن كانت 
معلومة» كما في الوقاية ص8 "لاء والبدائع 5: .١١‏ 

() لأنْ جهالةً العمل في الاستئجار على الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة» فيفسل - 


كتاب الإجارة ببس سس ب سإ يبوم 


أو خياطته أو استأجر دابة ة ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو يركبها مسافة سمّاهاء 
ا ارا السو اي 1 
رتراس مووي ار بوي باكر واي ون م 


أو خياطته. 
أو استأجر دابّة ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو يركبها مسافة سمّاها0 . 


وكارا تضير معلوما بالتعيين'") والإشارة» كمّن استأجر رجلا لينقل له هذا 
الطّعام إلى موضع معلوم)”"؛ لأنَّ هذه المعاني تعرّف المنفعة» وترفع الجهالة. 


وفي قول الشَافِعيٌ رضي الله عنه: لا يجوز الإجارة أكثر من سنة» وهو قول 
بعض المتأخرين من أصحابنا في الأوقاف؛ لئلا يؤدّي إلى استهلاكها. 

(ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يُبيّنَ ما يعمل فيها)؛ لأنّها 
لا تختلف باختلاف المستعمل. 


- العقد. حتى لو استأجر عاملاً ولم يسم له العمل» من الخياطة والرعي ونحو ذلك, لم 
يجز العقد. كما في البدائع 4: 187» والوقاية ص75/. 

)١(‏ أي: في استئجار الدواب وأمثالها لا بد من بيان المدة أو المكانء فإن لم يبيّن أحدهما 
فسدت؛ لأنْ ترك البيان يفضي إلى المنازعة» وبعد بيان ذلك لا بد من بيان ما يحمل 
عليها ومّن يركبها؛ لأن الحمل يتفاوت بتفاوت المحمولء والناس يتفاوتون في 
الركوبء فترك البيان يفضي إلى المنازعة» كما في البدائع 5: *1817. ْ 

(1) ذكر التعيين هنا موهم لاتفاقها مع معنى التسمية؛ ولهذا ذكر في الكنز والوقاية الإشارة 
فقط. وهو أفضلء والله أعلم. 

() لأنّه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة» كما في اللباب 
58:١‏ . 


ا#لإذددددل سب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 


وله أن يعمل فيها كل شيء. إلا الحداد. والقصار. والطيحاة ويحور استئحار 
الأراضى للرّراعةٍ 1019 1 117 


(وله أن يعمل فيها كل شىءع» إلا الحداد» والقصارء والطحان)20؛ أن هذه 


ع 2 ع و 
(ويجوز استئجار الآراضي للزراعة)» والاصل في جواز إجارة العقار: 
حديث رافع بن ديج رضي الله عنه(". قال: «زارني رسول الله كَل في حائط 


)١(‏ بيان ما يستأجر له في إجارة المنازل ونحوها ليس بشرطء» حتى لو استأجر شيئاً من 
ذلك ولم يسم ما يعمل فيه جازء وله أن يسكن فيه نفسه ومع غيره» وله أن يسكن فيه 
غيره بالإجارة والإعارة» وله أن يضع فيه متاعاً وغيره؛ إلا أنّه لا يجعل فيه حداداًء ولا 
تضار ا »ول طتحاناء :ولا ما يشر بالبتامو ور عند وما كان كز ترف لآن الأجارة قرعت 
للانتفاع» والدور والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع بها بالسكنى» ومنافع 
العقار المعدة للسكنى متقاربة؛ لأن الّاس لا يتفاوتون في السكنى؛ فكانت معلومة 
من غير تسمية» وكذا المنفعة لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً يسيراً» وأنَّه 
ملحق بالعدم» ووضع المتاع من توابع السكنىء وإِنَّما لم يكن له أن يُقعد فيه مّن يضر 
بالبناء ويوهنه من القضّار والحدّاد والطحَّان؛ لأن ذلك إتلاف العين, وأنّه لم يدخل 
تحت العقد؛ إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين؛ ولأن مطلق العقد ينصرف إلى 
المعتاد» كما في بدائع الصنائع 5 : 1817-1715 . 

(5) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي» أبوعبد الله» ويقال: 
إنّه يكنى بأبي خديج»؛ صحابي؛ كان عريف قومه بالمدينة» شهد أحداً والخندق. 
وصفين مع عليّ» وروى عن النبي يَكَْدِه وكان يتعانا المزارع والفلاحة» وقد أصابه 
يوم أحد سهم في ترقوته» فخيّره رسول الله يَكةِ بين أن ينزعه منه» وبين أن يترك فيه 
العطبة ويشهد له يوم القيامة» فاختار هذه وانتقض عليه في هذه السنة فمات منه. 
فتوفي في المدينة» له (17/4) حديثاًء (17 ق ه-74). ينظر: الأعلام 217:7 والبداية - 


كتاب الإجارة ------------------- يي بام 


ات ا و 
القضت ُدة الإجارة لزمه أن يفلم البناء والقَرْس ويُسلّمها فارغة: 0 


فأعجبه» فقال: لِمَن هذا؟ فقلت: لى. استأجرته بشىء منهاء فقال: لاتمتا جره بشىء 
منها"("» ولو لم يجز لَمّا خصّ النهيّ. 


(ولا يصحٌ العقدٌ حتى ؛ يسمي ما يُرْرَعٌّ فيهاء أو يقول: على أن يزرع فيها ما 
شاء)؛ لتفاوت المزروعات تفاوتاً فاحشاً فى الضرر. 


(ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني عليهاء أو لبغرس لبها فخلا أو شج )03 
للها مذقعة مولومل مقلرورة الأسعناء كالدواعة. 


(فإذا انقضت مد الإجارة لزمه أن يَقْلَعَ البناة والعَزْس ويُسلَّمها فارغة)؛ 


- والنهاية 9: 5-/اء والاستيعاب 7: 51/4 -580» وأسد الغابة ؟: 85-5157 77. 

)١(‏ فعن رافع بن خديج رضي الله عنه: «أنَّه كلِ مر بحائط فأعجبه. فقال: لِمَن هذا؟ 
قلت: هو لى» قال: من أين لك هذا؟ قلت: استأجرته. قال: لا تستأجره بشىء») فى 
المعجم الكبير 5: 277 وفي الخراج لأبي يوسف ص84 زيادة: «منه)» وشرح 

)١(‏ في إجارة الأرض لا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وغير 
ذلك. فإن لم يبيّن كانت الإجارة فاسدة. إِلّا إذا جعل له أن ينتفع بها بما شاءء وكذا إذا 
استأجرها للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها أو يجعل له أن يزرع فيها ما شاءء وإلا 
فلا يجوز العقد؛ لأنْ منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس والزراعة» وكذا 
المزروع يختلف منه ما يفسد الأرضء ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود عليه مجهولاً 
جهالة مفضية إلى المنازعة» فلا بد من البيان» بخلاف السكنىء فإنها لا تختلفء كما فى 
حاشية الطحطاوي ؟: ؛ وبدائع الصنائع 5: 147-147 وشرح الوقاية ص7”/8. 


8 لصح ؟(©9؟)7؟7 سس يق لمن قل غلم غطالاضية الاق 
إِلّا أن يختارٌ صاحبٌ الأرض أن يغرم له قيمةً ذلك مقلوعاً فيملكه؛ أو يَرضى 
بتركه على حاله؛ فيكون البناء لهذا والأرض لهذاء ويجوز استئجارٌ الدّوابٌ 
للأكوى والكخملء فإن أطلق الأكوب جازله أن تركتها قن شاء: 1”ظك 
امحيت أداوا لين عه أبعذاء البنئعة اهدده زلا أن يعات شاحت الأركن 
أن يغرمَ له قيمةً ذلك مقلوعاً فيملكه)؛ لأن القلعَ وَجَبَ حَقَاً له فإذا تَضصَرَّرَ به 
وَجَبَتْ قيمته نظراً للجانبين (أو يَُرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض 
لهذا)27؛ لاصطلاحهما على ذلك. 

(ويجوز استتجارٌ الدّوابٌ للرّكوب والحَمْل)؛ لما مَدٌ فى استعجار السّاحَة 
(فإن أَطْلَقٌ الرّكوب»» يعني يقول: يركبها مَن شاء”"2» (جاز له أن يُركبّها مَن شاء)؛ 


(1) وحاصل المسألة: أنَّ الإجارة تنفسخ بانتهاء المدّة» إلا إذا كان ثمة عذرء بأن انتقضت 
المدّة وفي الأرض زرع لم يستحصاء فإنّهِ يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل» 
بخلاف ما إذا اتقضت المدّة وفي الأرض غرس أو رطبة. فإنّهِ يؤمر بالقلع؛ لأن في 
ترك الزرع إلى أن يدرك مراعاة الحقين والنظر من الجانبين؛ لأَنْ لقطعِه غاية معلومة, 
فأما الغرس فليس لقطعها غاية معلومة» فلو لم تقطع لتعطلت الأرض على صاحبها 
فيتضرر به» كما في بدائع الصنائع 4: 2777 وتفصيل الكلام أنه يبجب على المستأجر 
أذ تفليها فارعة إلا أن برد احد الدرى»: 
أولاً: أن يعطي المؤجر قيمة البناء أو الغرس مقلوعاً ويتملكه» وهذا الإعطاء يكون 
جبراً على المستأجر على تقدير أن ينقص القلع الأرضء ولا يكون للمستأجر القلع. 
أما إذا لم يكن ينقص القلع الأرض فيشترط رضاء المستأجر؛ لإبقاء البناء والغرس 
في الأرضن: 
ثانياً: أن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه. فيكون البناء والغرس 
للمستأجرء والأرض لصاحبهاء كما في شرح الوقاية ص ./7١‏ 

(1) وهو المراد بالإطلاق» لا أنه يستأجر الدابة للرّكوب ويطلقه فإنّه لايجوز, كما في - 


كتاب الإجارة-------- /8[ 


وكذلك إن استاً جر نوباً لبس وأطلق» فإن قال: على أن يركبّها فلان: أو يَلبِسَ 
الثوت فلان» فأر#تيا عير أو آلبس الثوت غيره» كان شافنا إن عَطِبت الذَّابْقَ 
أو تلف الثّوب وكذلك كُلَّ ما يختلفٌ باختلاني المُسْتَمْمِل: 0000 


عملا بإطلاق اللفظ”7©: (وكذلك إن استأجرٌ كَوْباً للبس وأطلق 


فإن قال: على أن يُركبّها فلان» أو يَلبِسَ الثوب فلانء فأركبّها غيرّه أو ألبس 
الثوب غيرّه» كان ضَامناً إن عَطِبت الدَّابّة أو تلف الثوب)”"؛ لتفاوت النّاس فى 
ذلك» وعدم رضاء المؤجر فيه. 


(وكذلك كُلَ ما يختلفٌ باختلانٍ المُسْتَمْمِل)؛ لأنَّ التقييدَ فيه مفيد. 


- مسكين نقلا عن الذخيرة والمغني وشرح الطحاويء كما في اللباب :١‏ 44 ”» ولهذا 
قال في شرح الأقطع: وهذا الذي ذكره إِنَّما يريد به إذا وَقَعَ العقدٌ على أن يركب مَن 
اولك كنذا اعطاق الرعريت فته الأسار»قانية؟ لذن ال كرت يقتلت اانا 
كقرا قصاز الركوبان عن شتخصين #السسين فكوق المعقرد عليه ميعير .ند 
يصحٌ العقد, فإن قال: تركب مّن شئت صَمَّ العقد. وإن لم يسم شخصاً بعينه؛ لأنا 
إِنْما منعنا من صحّته لما لح المالك من الضرر الذي يحصل في بعض الركوب». 
فإذا رضي به صار المعقود عليه معلوماً» فجاز كما في الأرض إذا قال: على أن يزرعَ 
فيها ما شاءء ثم إذا فسدت الإجارة في إطلاق الركوبء واستعملها قبل الفسخ يتعيّن 
أوّل راكبء وكذا في الثوب ونحوه. أتقاني» كما في الشلبي 8: .١١68‏ 

(9) ركو إذاركب ينقينه أو أركي و نهدا ليس له أن يركب غيوة) أله عت مراذا فرة 
الأصلء والناس يتفاوتون في الركوب؛ فصار كأنّهِ نض على ركوبه» كما في اللباب 
443 امو الوداية 3 انو السره و ا م 

(؟) لأنَّ الئاس يتفاوتون في الركوب واللبسء فصحٌ التعيين» وليس له أن يتعدّاهء كما في 
الهداية 9: 85. 


ببسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وما العقارٌ وما لا يختلف باختلاف المستعمل فإذا شَرَّطَ سكنى واحد فله أن 
يُسْكِنَ غيرّه» وإن سَمَّى نوعاً وثَدْرَاً بحملّه على الذَّابّة مثل أن يقول: خمسةٌ أقفزة 
حنطة. فله أن يحملّ ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقل: كالشعير والسمسم. 
وليس له أن يحمل ما هو أضرٌٌ من الحنطة: كالملح والحديد؛ وإن استأجرّها 
ليحمل غليها قطنا سَمَّاه فليس له أن يَحْمِلّ مثل وزثه حديدا 0 000ظص20 
(وآنا العقاذ وما لا يخدلف باغتلاف المستعمل فإذا شط سكتى واتخل) 
بعينه» (فله أن يُسْكِنَ غيره)؛ لأن التقيبدٌ فيما لا يتفاوت لغو. 
(وإن سد نوعاً وَقَدُرَاً : يحملّه على الذَّابَكَ مثل أن يقول: خديا أقفنة حنطة. 
فله أن يحملّ ماهو مثل الحنطة في الضررء أو أَقلّ: كالشعير والسمسم)؛ لأنَّ المالكَ 
يرضى بذلك. فالتقييد لا يفيد. 
(وليس له أن يحمل ماهو أَضرٌ من الحنطة: كالملح والحديد)؛ لأنَّه لا يرضى 
بذلك27» فكان التقييد مفيداً فيعتبر. 
(وإن استأجرّها ليحمل عليها قطنا سَمَّا فليس له أن يَحْمِلَ مثل وزنه 
حديداً)”"2؛ فإن حمل وهلكٌ فلا أجرة له وهو ضامن؛ لأنّه أضرّ على الدابّة وإن 
كانا في الثقل سواء؛ لوقوعه في موضع معيّن من ظهر الدابة”". 
3 والاسلة أذكن اعد مد مقدرة بالعقد #انعرذاها أو مكليا الى دوتها يداةة 
لدخوله تحت الإذن, ولو أكثر لم يجز؛ لعدم دخوله تحته كما في اللباب 6٠ :١‏ ؟. 
() وإِنّما ذكره مع كونه معلوماً مما سبق؛ لأنَّ ذلك كان نظير المكيل وهذا نظير الموزون» 
كما فى العناية 9: 86. 
(*) أي: الحديد يجتمع في موضع من ظهرهاء والقطن ينبسط على ظهرهاء كما في 
الهداية 4: 86: فكان أخف على الدابّة وأيسر» فإن هلكت ضمن قيمتها ولا أجرة 
عليه؛ لأنه بيحبيله ضار مخالفا قضصار كالغاصي» كذافى القاضى» وأمنا]ذاسلميت د 


كتاب الإجارة يي يي ياوا 


وإن استأجرّها ليركبهاء فأزْدّف معه رجلاً فعطبت؛ ضَّمِن نصف قيمتهاء ولا يعتبر 


(وإن استأجرّها لي ركبها فأرْدَف معه رجلاً فعطبت ضَّمِن نصف قيمتها)؛ لأنّها 
الشه ير كريهماه والعثهما عاذو توق الكخرع رولا يعبات )اكولآن الغية 
قد يكون لجهله بالفروسية. لا لثقل ذاته» كما قال الشاعر: 

لم يركبوا الخيل إلا بعدما كبروا فهم ثقال عل أكتافها ميل 


- فعليه الأجرة» قال في شرح الإرشاد: وكذا إذا استأجرها ليحمل الحديد لم يكن له أن 
يحمل عليها مثل وزنه قطناًء كما في الجوهرة :١‏ 757. 

(1) لآن الجال لا كوؤث» والدابة ريما يشترها جيل الراك الخقيف» ويف غلبها 
ركوب الثقيل؛ فاعتبر عدد الراكب ولم يعيّن الضامن؛ لذن المالكَ بالخيار في تضمين 
أيهما شاءء؛ ثم إن ضَمِن الراكبٌ فلا رجوع له على الرديف, وإن ضَمِن الرديف يرجع 
بما ضَمِن على الراكب إن كان مستأجراً منه وإلا لا ولم يتعرّض لوجوب الأجرء 
والمنقول في النهاية والمحيط: أنّه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ المقصد 
مع تضمين النصف؛ لأنَّ الضمانَ لركوب غيره؛ والأجر لركوبه. 
وقيد بكونها عطبت؛ لأنّها لو سلمت لا يلزمه غير المسمّى, كما في غاية البيان. 
وقيد بالإرداف؛ ليكون كالتابع؛ لأنّه لو أقعده في السرج صار غاصباً» ولم يجب عليه 
شيء من الأجر؛ لأنّه لا يجامع الضمانء كما في غاية البيان. 
وكذا لو حمله على عاتقه؛ لكونه يجتمع في محل واحدء فيشقٌ على الدابة» وإن كانت 
تطيق حملهماء كما في النهاية. 
وقيد بالرّجِل؛ لأنّه لو ركبها وحمل عليها شيئاً ضَمِن قدر الزيادة» وهذا إذا لم يركب 
فوق الحملء أما لو ركب فوق الحمل ضمن جميع القيمة» كما ذكره خواهر زاده. 
كما في اللباب ١:١ءه”-آاه5.‏ 


اددد سسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


وإن استأجرّها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فَعَطِيت 
ضَمِن ما زاد الثقل» وإن كبح الدابّة بلجامها أو ضربها فعَطِبّت. ضَمِن عند أبي 
حنيفة رضىّ الله عنه. طاو اق لاخر او الأسفج 3 بوجرلا ل م 1 


(وإن استأجرّها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة» فحمل عليها أكثر منه 
تقطيت:» مَنون ها ؤاة النقل )420 الآنَ التلك كان بالفقله والكسئّن مأذون فيه. 

(وإن كبَحَ الداة بلجامها أو ضربها فعَطِبَت. » ضَيِن عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه)("؛ لأنّه ضرب ما لا يملكه مع هبرو استيقاء الفح المستسدة يدوقب 


(1) لأنّها عطبت بما هو مأذون فيه وما هو غير مأذون فيه والسبب الثقل فانقسم عليهماء 
لا إذا كان حملاً لا تطيقه مثل تلك الدابة» فحينئذٍ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن فيها 
أصلا؛ لخروجه عن العادة» كما في الهداية 4: 85. 

03 لذن الاذة كته فرظ السالاية ]ذ يسحت الوق وذوقهو كما هما للمبالعةه فيد 
بوصف السلامة» كما في الهداية 9: /81» وعليه الفتوىء وأمّا إذا ضربها ضرباً غير 
معتاد» أو كبحها كبحاً غير معتاد فعطبت؛ ضمن إجماعاًء كما في الجوهرة :١‏ 7515. 
وأمّا المعلم إذا ضرب الصبيّ بدون إذن الأب أو الوصيء فإنّه يضمن لإمكان التعليم 
بلااضرب؛ لأنَّه من أهل الفهم والتمييز بخلاف الدابّة. 
وأمًا إِذا ضرب الأب ابنه فمات ضَمِنء وكذا الوصيّ إذا ضرب الصبيٌ للتأديب فمات 
ضمن. ولا يرثان» وعليهما الكفارة» وهذا عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وقال أبو 
يوسف ومحمدرضي الله عنهما: لا يضمنان ويرثان وعليهما الكفارة. 
وأما إذا ضرب الزوج امرأته؛ لنشوز أو نحوه فماتت» فهو ضامن إجماعاً ولايرث. 
ولو وطئها فماتت من وطئه. لا شيء عليه عند أبي حنيفة ومحمّد رضي الله عنهماء 
وكذا إذا أفضاها؛ لأنّه مأذون له في الوطء فلا يضمن ما يحدث منه» وقال أبو 
يوسف رضي الله عنه: إن ماتت من وطئه فعلى عاقلته الدية» وإن أفضاهاء والبول لا 
يستمسك. فالدية في ماله وإن كان يستمسك. فثلث الدية في ماله وأما إذا كسر - 


ب الإجارة ------ سيب ححجج لف 


وقالا: إن كان ضرباًمُعتاد لا يضمنء والأجراء على ضربين : أجير يدرك وآجير 
خاص فالمشترلة من لا يستحق الأجرة حتى يعمل: كالصّباغْ والقضّارء والمتاعٌ 
أمانةٌ في يده إن مَلّكَ لم يضمن شَّيئا اس اس ا ري سن ل ا ا ا 


فصار كضرب امرأته. 

(وقالا» والشَّافِعَيَ رضي الله عنهم: (إن كان ضرباً مُعتاداً لا يضمن)؛ لأنّ 
المعهوة >كالمشروط. 

(والأجراءً على ضربين: 

أ الجر مشعره) 20 وهر الذى يعمل لكل الناس: 

الواح شاط )5 وهو الذي يُمْمل لرجل بعينه. 

(ف) الأجير (المشترك من لا يستحقٌّ الأجرة #حتى يعملّ: كالصّباغْ والقصّار)؛ 
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لآن البعقرة عليه مله (والينا لمتاعٌ أمانة في يدهء إن هَلَكَ لم يضمن شَّيئَاً”© ظشظ5 


- فخذها في حالة الوطء, فإنه يضمن إجماعاً؛ لأن كسر الفخذ غير مأذون فيه» وهو غير 
جامكاسن الرواء الماذوة و كطاني اللجرهر 1551 
)١(‏ وهو الذي يعمل لعامة الناس كالخياط» ويستحقٌ الأجر بالعمل» ولايضمن ما هلك 
0 :075 
(5) وكو الذي يعمل لواحذ ويمححن الأجر بتسليم نفسه مُدَّته وإن لم يعملء أي: إذا 
سَلَّم نفسه ولم يعمل مع التَمكّن؛ اد من العمل ومضت المدّة أو لم يتمكّن 
من العمل لعذر ومضت المدَّة: لم ب يستحقٌ الأجر؛ لأنّه لم يوجد تسليم النفسنء كما 
في الكفاية 4: 58» كما في الأجير للخدمة سنة» أو لرعي الغنم؛ ولا يضمن ما تلف 
في يده أو بعمله. كما في الطحطاوي 5 : /7. 
(") أي: بغير صنعه؛ أما لو هلك بصنعه: كما لو هلك الثوب بدقٌ القصّارء فهو ضامن؛ - 


0-04 سس ب بيبيببببب حججججبب بيةَ السائل علئ خلاصة الدلا 
بغية السائل على 3 


عند أبى حنيفة رضي الله عنه اي ب ا ل 
عند أبى حنيفة رضِيّ الله عنه)2"7؛ لأن الثوبّ غيرٌ مضمون عليه؛ بدليل أنه لو مَلَّكَ 


- كما في الفتاوى الغياثية ص159١.‏ وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحَسّن رضي الله 
عنهم ؛ وجزم به أصحابٌ» المتون مثل: الملتقى ص 171 والتنوير ص 184+ والغرر 
؟: 7*5 وغيرهاء وفي مجمع الأنهر ؟: :9١‏ «وفي الخانية: والفتوى على قول 
الإمام» وفي المنح: وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات...» وكان هو 
المذهب». 
وفي الدرر ؟: 7178. وفتح باب العناية ؟: :45٠‏ واختار المتأخرون من أصحابنا 
الصلح على النصف بكل حالء وأفتوا به عملاً بأقوال الصحابة رضي الله عنهم 
والفقهاء بقدر الإمكانء أي: عملا بالقولين» ومعناه عمل في كل نصفبٍ بقول» حيث 
حا السقور ارحب اده ,ازيف نال فى قرم القابتى : قال الزاهدي: على هذا 
أدرّكتٌ مشايخنا بخوارزم, وأقرّه الفهُستاني» اهه وفي جامع الفصولين منهم: شمس 
الأئمة والأوزجندي وأئمة فرغانة» كما في رد المحتار 5: 56. 
وفي التبيين: وبقولهما يفتى اليوم؛ لتغير أحوال الناسء وبه يحصل صيانة أموالهم. 
اه وقال العيني رضي الله عنه: وبه يعني: بما قالاء أفتى بعضهم.ء وبقول الإمام 
رضي الله عنه آخرون. وأفتى بالصلح جماعة مناء اه وقال قاضي خان رضِيّ الله 
عنه: والمختار فى الأجير المشترك قول أبى حنيفة رضي الله عنه» اه كما فى 
الشرنبلالية 7: 580 . ْ ْ ْ 

() لأن الأميل أن لاسحب الضماة لأعك المننديء لقرله جل بعاذلةة 963 دود 
لَّاعلَألَالِيينَ4 [البقرة: 19]» ولم يوجد التعدي من الأجير؛ لأنَّهِ مأذون في القبض» 
والهلاك ليس من صنعه. فلا يجب الضمان عليه» وسواء كانت الإجارة صحيحة أو 
فاسدة» وتتغيّر صفة الأمانة إلى الضمان بأشياء» منها: 
.١‏ ترك الحفظ؛ لأنَّ الأجير لما قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه وترك الحفظ 
الملتزم سبب لوجوب الضمان. 2 


كتاب الإجارة ------- ب ب سس ججح يإ يل ا 
وقالا: يضمنه. وما تلف بعمله: كتخريق الَّوب من دَقه وزلق الحمّالء وانقطاع 
الحبل الذي يشدٌ به المكاري الحملء, وغرق السفينة من مدّهاء مضمون عليه ره 
بالحريق الغالب لا يضمن. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم: (يضمنه) إلا أن يكون شيئاً غالباً: كالحريق 
والغرق ومكابرة اللصوص؛ لأنَّ الأجرءً مضمونة على صاحب الثوبء وكذا الثوب 
على الكعيى يكين المدائلةه قير أن الج قايلة بالعما وهر تشييوة عله 
وبهذا نقول. 

(وما تلف بعمله: كتخريق النَّوبِ من دَقّه وزلق الحمّال» وانقطاع الحبل الذي 
يشِدٌّ به المكاري الحمل؛ وغرق السفينة من مدّهاء مضمون عليه)”؛ لأنَّ المعقود 


- ؟*. الإتلاق والإفساد إذا كان الأجير متعدياً فيد» بآن تعمد ذلك» سواء كان مشتركا 
أو خاضّاًء كما لو استأجر دابّة فضربها أو كبح لجامها ‏ أي جذبه إلى نفسه بعنف - 
فهلكت بذلك. فإنّهِ يضمن كل قيمتهاء كما في شرح الوقاية ص 7"/. 

)١(‏ قال في الوجيز: الأجير المشترك إِنْما يضمن ما جَنت يده بشرائط ثلاثة: 
.١‏ أن يكون في وسعه دفع ذلك الفساد» حتى لو غرقت السفينة من موج» أو جبل 
صدمهاء أو زلق الحمال إذا زحمه الناس» وانكسر الدن» أو مات المختون من ذلك» 
لا يضمن. 
. أن يكون محمل عمله مُسَلّماً إليه بالتخلية» حتى لو كان صاحب المتاع معه أو 
وكيلهء بأن كان راكباً في السفينة فانكسرت بجذب الملاحء أو كان على الدابة فعطبت 
من سوقه؛ أو رب المتاع والمكاري راكبين أو سائقين أو قاعدين» لا يضمن, ولو كان 
صاحب المتاع خلف الدابة ولا يسوقها الأجير فعطبت فهلك المتاع يضمنء وروي 
عن أبي يوسف رضي الله عنه: لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب المال معه لا 
ضمان عليه. - 


...ببسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
إلا أنّه لا يضمن به بني آدم ممّن غرق في السفينة أو سقط من الدابّة وإذا فصد 
الفصاد. أو بزغ البرّاغ» ولم يتجاوز الموضع المعتاد. فلا ضمان وا اماي دو جات ل اج 


عليه عمل سليم. (إلا أنه لا يضمن به , بني آدم ممّن غرق في السفينة أو سقط من 
الداية)؛ أن الآديت لذ يمن الابالجتانة ولم لو 


وعنك زُفَررضِي الله عنه: لاضمان على الأجير المشفرك أصلة؛ لآن العمل 
والآون قي اما قر ادرعفة للا وكرت معيو ١‏ عليس لذ أن الاذن ما قت الا بغرظ 
السلامة. 

(وإذا فصد الفصّادء أو بزغ البرَاغ27, ولم يتجاوز الموضع المعتاد. فلا ضمان 


- ". أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد» وهذا إشارة إلى ما قال صاحب 
الهداية: ولا يضمن , بني آدم ممن غرق في السفينة؛ يعني: من مدّه أو سقط من الدابة 
وانكانسبرقه زتره لأن الراعب يهان آذه يرا للا يدب بالعده واتما بعت 
بالجناية» كما في مجمع الضمانات ص7/8. ْ 

)١(‏ أي: ضمان الآدمي لا يجب بالعقد. وإِنّما يجب بالجناية؛ ولهذا لا تتحمله العاقلة 
إلّا إذا كان بالجناية» وقيل: هذا إذا كان كبيراً ممّن يستمسك على الدابّة ويركب 
وحده. وإلا فهو كالمتاع» والصحيح أنه لا فرق» كما في التبيين ه: 175» قال 
الأتقاني: والصحيح عدم الفرق» هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف رضي 
الله عنه في الرضيع» كما في الشلبي ©8: 175». وفي مجمع الضمانات ص 185 : 
«رجل حمل صبياً على دابة فقال له: امسك لي» فسقط الصبيٌ عن الدابة» كان دية 
الصبيٌ على عاقلة الذي حمله على كل حالء سواء كان الصبيٌ يستمسك على 
الدابة أو لا». 

(5) بزغ البيطار الدابة: شقها بالمبزغ: وهو مثل مشرط الحجامء كما في المغرب :١‏ 
فكف 


عليه فيما عطب من ذلكء والأجيرٌ الخاصٌ. فإنَّهِ يستحقٌ الأجرة بتسليم نفسه في 
المدّة وإن لم يعملء كمّن استؤجر شهراً للخدمة, أو لرعي الغنم 00 


عليه فيما عطب من ذلك)”'؛ لعدم الجناية منه» وتعذر الوقوف على أحوال داخل 
اللدة لاف دق الثوب وال لق؟ لأنه يمك فى ف حال القورية وها مله مم 
الدق. 


(و) أمّا (الأجيرٌ الخاصٌ. فإنَّه يستحقٌ الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم 
يعمل» كمّن استؤجر شهراً للخدمة, أو لرعي الغنم)”"؛ لأن المعقودَ عليه تسليم 


(1) لأنّه لا يمكن الاحتراز عن السراية؛ لأنّهِ يبتني على قوَّة الطباع وضعفهاء ولا يعرف 
ذلك بنفسه فلا يمكن تقييده بالسلامة» فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتاد» فيضمن 
الزائد كله إذا لم يهلك» وإذا هلك ضَمِن نصف الدية؛ لأنّه هلك بمأذون فيه وغير 
مأذون فيه» فيضمن بحسابه» وهو النصف. كما في اللباب :١‏ 187» ومثاله: لو قطع 
الكتان حشفة الى هداق منت بحن عليه فصنب الذيةو وان ترمغ مقا بمب علية 
كلّ الدية؛ لأنَّه إذا ماع حم نواه تان الدامنا مأذون قدا وهو قطع الجلدة» 
والثاني غير مأذون فيه» وهو قطع الحشفة» وأمّا إذا برئ جعل قطع الجلدة كأنّه لم 
يكن وقطع الحشفة غير مأذون فيه» فوجب ضمان الحشفة كاملاء وهو الدية» كما 
في الجوهرة .167:١‏ 

0 دنس لقا اذ عمل لكبرم اواو غمال تقض من | درق بقن مااصمل تارق 
النوازل» كما في الدر المختار 5: 0٠١‏ بل ولا أن يُصِلَّي النافلة» قال في التتارخانية: 
وفي فتاوى الفضلي: وإذا استأجر رجلاً يوماً يعمل كذاء فعليه أن يعمل ذلك العمل 
إلى تمام المدّة» ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة» وفي فتاوى سمرقند: وقد قال 
بعضُ مشايخنا: له أن يؤدّي السّنة أيضاء واتفقوا أنه لا يؤدّي نفلا وعليه الفتوى» 
وفي غريب الرواية: قال أبو علي الدقاق رضي الله عنه: لا يمنع في المصر من إتيان 
الجمعة» ويسقط من الأجير بقدر اشتغاله إن كان بعيداء وإن كان قريبا لم يحط شيء, - 


1 ب بغغية السائل علل خلاصة الدلائل 
ولاضمان على الأجير الخاصٌ فيما تَلّفَ في يدهء ولام تلف من عملهء والإجارة 
تفسدُّها الشروط كما تيد البيع؛ وك ابا هيدا تعيب ننس اله أن يناف 
بد إلا آن + يَشْتَرطً ذلك ومّن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكّة 


نفسه في المدّة لا غير» كالدار المستأجرة إذا أمسكت ولم تسكن. 

(ولااضمان على الأجير الخاصٌ فيما تلّفَ فى يده ولاما تلف من عمله). إِلّا 
أن كدي فيه فعوين دو أخاهير و كلكن المشع لك لأ يشمن فيذا أولى»وفجله ابضاً 
غير مضمون؛ بدليل استحقاق الأجرة بدونه. 

وأمّا غندهما؛ فللآن الضمان ثمة وجب على خلاف القياس؛ احتياطا لأموال 
الناس» ولا كذلك هذاء وما تعمّد فيه الفساد يضمن كالمودع. 

(والإجارةٌ تفسدّها الشروط” كما تُفْسِدٌ البيع)؛ لأنّها عقد معاوضة تجري 
فدالمواكية 

(وممن استأجر عبداً للخدمة كليس له أن تسافة يده إلذآن ب يَشْتَرطَ ذلك)؛ لأنّ 
خدمة السّفر أَشْقٌ» فلا يلزمٌ إلا بالالتزام. 

(ومَن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكة جاز”", 520 


- فإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع النهارء يحطّ عنه ربع الأجرة» كما في رد المحتار 


7 
(1) أي: المخالفة لمقتضى العقد؛ لأنَّ الإجارة بمنزلة البيع؛ لأنّها بيع المنافع» كما في 
اللباب :1١‏ 761. 


او لا يوني الراكيين لاأريكول على ان ا مامه نلآا إذاقاله اتاج نت 
عن الر قوب «التمارة ناس كاف ابعر 541 


كتاب الإجارة  ---‏ سس س٠‏ بي 
وله المَحْمّل المعتاد. وإن شاهد الجمّال المحمل فهو أجود. وإن استأجر بعيراً 
ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرّدَ عوض ما أكل 
والأجرةٌ لاتجب بنفس العقد؛ ا ما اذ ”غ2 
ولهالتكمل الجعناه)؛ لأن المطاق يتصرف إلن المسعارفه كما فى النقرة, 

(وإن شاهد الجمّال المحمل'١'‏ فهو أجود)؛ لانتفاء الجهالة. 

وعند الشَّافِعِيٌ رضِيّ الله عنه ‏ وهو القياس -: أن لا يجوز ما لم يشاهد 
المَحْمَل؛ لأنَّهِ يتفاوت: إلا أن التفاوت فيما هو معتاد فى البلد يسير لا يفضى إلى 
المنازعة» حتى لو أتى بما هو ليس بمتعارف لا يلزم. 

(وإن استآجر بعيراً لببحمل عليه مقذاراً من الزاد فأكل منه فى الطريق» جاز له 
أن يك 3 عوكن ها أكل) ؛ لبكمل القدو اميف حل : 

(والأجرةٌ لا تجب بنفس العقد)””؛ لأنّها عوضٌ منفعة لم تملك؛ لاستحالة 


(1) لآن الجهالة فين رمشالعدة ايحم هوهو اليرضي يقال'قيه: تعدا وكيس السيم 
الأولى» وفتح الثانية» ويقال فيه بالعكس أيضاًء كما في الجوهرة ١:”5؟.‏ 

إفة قال بعض أصحاب الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم: ليس له أن يرد عوض ما أكل؛ لذن 
عرف المسافرين أنَّهم يأكلون الزادء ولا يردون بدله» والمطلق يحمل على التعارف. 
ولنا: أنَّه استحق عليه حملاً مقدراً في جميع الطريق فله أن يستوفيه والعرف مشترك؛ 
قن بعفي المسائرين برزقوة» قاذ بلدمنا عرف البعفن: آر هه تعل قم لأ بره علي 
نهم استغنوا عنه فلا يلزم حجة؛ ولهذا يردّه بعضُهم وهم المحتاجون إليه» كما في 
التبيين ©: .١5/‏ 

(") أي: لا يجب أداؤها؛ لأنَّ العقدَ ينعقد شيئاً فشيعاً على حسب حدوث المنافع» 
والعقد معاوقية وسح قضية النعاوقة المساوا وإذا ابهرى اليشةفيت الملك تك 


عت سس يق ]مها قلغا خواؤاضنة اذ لاقل 


وتُسْتَحَقٌ بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط, أو 
بالستيناة المرقره طايه وكن ابكار وار (للمؤجر أن رطالنه باجرة 5[ بوم إلا 
! ن يُبيِّنَ وقت الاستحقاق بالعقد. ا 000 
تملّك المعدوم في الحال فصار كالثمن في البيع بشرط الخيار للبائع» بخلاف 
المهر على ما قاس عليه الشَّافِعِيَ لم يركبوا الخيل إلا بعدما رضي الأجرة؛ لأنَّ 
المهرّ وجب بمقابلة إيرادِ العقد على المحلٌ المحترم؛ إظهاراً لخطره؛ وإبانة لشرفه» 
وهذا بخلافه. 
ريتك سح قِّ بأحد معان ثلاثة: 


ا إناشرط العسيا )400 لان الشرط قد مقتضى العقلاه كلجل »وشرط 
الخيار في البيع. 

". (أو بالتعجيل من غير شرط)؛ لوجود السبب» وهو العقد» كما فى تعجيل 
الزكاة» والدين المؤجّل. 

#. (أ و باستيفاء المعقوه عليه)4 تحقيقاً للمساواة والمغادلة: 

2 )2 ير 22 2 عله 

(ومَن استاجر دارا فللمؤجر أن يطالبّه بأجرة كل يوم)؛ لما مر أنها وجبت 
بمقابلة المنفعة» وقد استوفاها (إلا أن يُبِيّنَ وقت الاستحقاق بالعقد)» فيكون فى 
معتن الداجيا : 


- في الأجرة؛ لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل» أو عجل من غير شرطء كما في 
الجوهرة .555:١‏ 

)١(‏ فالمؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي الأجرة؛ 
لآن التقاقم كالمبية» والاجرة كالتيي :نكما وجي خيس الشبيع إلى آن ينتوفي التمن» 
فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة» كما في الجوهرة ١:551؟.‏ 


ب الإجارة ------- ججح جح ثاب 1 
ارس ]زر نيار الات اويل برعا ونير الا 
والحبّاط أن يُطالب بالأجرة حتى يفرع من العمل إلا أن ب يشترط التعجيل ومن 
استأجر خبازاً ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم, لم يستحقٌ الأجرة حتى يخرج 


وعنك زفر وف الله عنة» وهو قول أبى سحيفة رخيق الله غنه آولا: لتحت 
حتى تذهب جميع المدّة» وإن كانت مئة سنة؛ لأنْ الأجرةً وجبت في مقابلة الجملة» 
إلااأد فيداغيووا وميقالقة لتمل الاق 
ع م له 03 َ . ع 
(ومَن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمّال أن يطالبّه بأجرة كل مرحلة)؛ لآن قضية 
العقد أن يستوفي الأجرة جزءاً فجزءاً كالمنفعة» إلا أنّ ذلك يتعذّرء فقَدّرَ في العقار 
باليوه0"»: وفي المسافة بالمرحلة؛ مساهلة وتخفيفاء وخلاف زُفَر رضي الله عنه فيها 
كما تقدّم في أنه لا تجب الأجرة حتى يعود. 
2 هه 0 7 26 ّ 
(وليس للقصّار والحَيّاط أن يُطالبَ بالأجرة حتى يَفْرَعْ من العملء إلا أن 
يشترط التعجيل)؛ لأنْ العمل لم يقع مسلماً إلى المستعمل”": بخلاف أجرة الدار 
والداثة. 
(ومن استأجر خبازاً ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم, لم يس: يستحقٌ الأجرة 
حتى يخرج الخبز من التنور)””؛ لأنَّ العَمَلّ به يتم 


أى: لذن د الأجر ساعة فساعة؟ لتحقى المساواة» إلا أن 
المطالبةَ في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرّغ لغيره فيتضرّر به» فقدرنا بما ذكرناء كما 
في الهداية 9: "ا/. 

(؟) ولأنْ العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجرء كما في اللباب :١‏ 188. 

(©) يعني: إذا أخرجه من التنور» ثم احترق» هذا إذا كان يخبز في منزل المستأجر؛ لأنّه 
بمجرد الإخراج صار مسلماً إليه؛ إذ المنزل في يده» فيستحقٌ الأجر بوضعه فيه» ولا - 


الل ل 211101010101020 بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
ومن استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة فالعَرفٌ عليه» ومن استأجر رجلاً 


ليضرب له لَنا استحقٌ الأجرة إذا أقامه وقالا: ل يستحق الأجرة حتى يشرجه. وإن 
قال للحَيّاط : إن خطَّت هذا النّوب فارسياً فبدرهمء وإن خطته رُومياً فبدرهمين» جازء 


(ومّن استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة فالعّرفُ عليه)”"؛ لأنَّ العرفٌ 
قد جرى على هذا. 

(ومَن استأجر رجلا ليضرب له لَبِنا استحقٌّ لكر ذا آقافه)» أنه صبار 
ينا مفروغاً منه والتشريج”" ليس من عمل اللبان» بخلاف الإقامة» فإنّها تسوية 
الأطراف» فكانت من العمل عند أبي حنيفة رضي الله عنه9© 

(وقالا: لايستحق الأجرة حتى يشرجه)!؟)؛ لأن العرف على هذا 


(وإن قال للكاط: إن خطّت هذا الثُوب فارسياً فبدرهم, وإق خخطيه زوفي 


- يجب عليه الضمان إذا هلك بعد ذلك بالإجماء؛ لأنَّه هلك بعد التسليم» ولو احترق 
قبل أن يخرجه أو سقط من يده قبل الإخراج فاحترق» لا يستحق الأجر لهلاكه قبل 
التسليم؛ ولأنه قبل الإخراج لا قيمة له» كما في التبيين : .١١١‏ 

)١(‏ أي: للطباخ أن يطلب الأجرة بعدما غرف الطبيخ؛ لأنْ العَرفَ عليه» هذا إذا كان 
يطبخ للوليمة» وإن كان يطبخ قدراً خاصة لأهل البيت فليس عليه العَرف؛ لأنْ العادة 
لم تجر به والمعتبر هو العادة في موضع لا نص فيهء كما في التبيين 8: .١١١‏ 

(؟) أي: ينضدها بضم بعضها إلى بعض. كما في البناية /1: .841١‏ 

(") ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل» بخلاف ما قبل الإقامة؛ 
لأنه طين منتشرء كما في الهداية 9: /الا. 

(5) قال ابن كمال باشا في الإيضاح ق7١/‏ ب: وبقولهما يفتى معزياً للعيون, وأقرٌه 
ضاحب الدر المخثار ه: 11. 


ناي الها #اتست7ت 7 ذأ سم ب يب تب؟9ب؟©29 جز 1/1 
0 1 5 7 

وأى العملين عمل استحق الأجرة:» وإن قال: إن خصطته اليوم فبدرهم, وإن خطته 
غداً فبنصف درهم, فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غداًء فله أَجِرٌ مثل ولا 
ينجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه 0 ااا 1000 


وأي العملين عمل استحقّ ل الكعر وماك ابو يجين رون الله مقرل ارلا 
وهو قول رُفَر والشَّافِعيَ رضي الله عنهم: أنه يفسد العقد؛ لجهالة البدل والمبدل. 
ووجه قوله الآخر: أنَّهما عقدان ببدلين معلومين خيّره بينهماء فيصحٌ كما لو 
قال: إن رددت الآبق من الكوفة فلك درهمء وإن رددته من البصرة فلك درهمان. 
(وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم. وإن خطته غداً فبنصف درهم. فإن خاطه 
اليوم؛ فله درهم)؛ لأنّه صحّ العقدٌ بشرطه؛ وذكره اليوم للتّعجيل 
(وإن خاطه غداًء فله أَجِرٌ مثله. ولا يتجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه)("؛ لأن العقدَ الثانى قد فسد لكونه معلقاً بالخطرء وهو فوات 


)١(‏ ومثل هذا إذا خيّره بين شيئين» بأن قال: آلجرتك هذه الدار شهراً بخمسة:» أو هذه الدار 
الأخرى بعشرة» وكذلك إذا خيّره بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آجرتك هذه الدابة 
إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذاء وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء؛ وإن خيره بين أربعة 
أشياء لم يجزء والمعتبر في جميع ذلك البيع؛ والجامع دفع الحاجة» غير أنه لايد من 
اشتراط الخيار في البيع» وفي الإجارة لا ب يشترط ذلك» لآن الكد إلما نحب بالعمل: 
وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوماًء وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد. فتتحقق 
الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار» كما في الهداية 9: ١1١‏ . 

(؟) لأنَّ اليوم للتعجيل والغد للإضافة؛ والكلام لحقيقته حتى يقومٌَ الدليل على مجازه: 
وقد قام الدليل على إرادة المجاز في ذكر اليوم» وهو التعجيل؛ لأن مرادّهما الصحّة 
يعوا ف الصياق انل عملي العو كرض لا تدان العمل بوب 
كوثه أجيراً مشت ركاء وتغين الوقت لأيوجت كوته أجيراً مشتركاء وبيتهما تناف قلا د 


.ودلب بغْية السائل عل خلاصة الدلائل 
الخياطة في اليوم الأول» فصار كما لو قال: إن دخل فلانٌ الدارٌ فقد أجرتكء وإذا 
وقالارضى الله عنهما: الشرطان جائزان7' كما فى الخياطة الرومية والفارسية. 
والفرق لكرى سحيقة زخية اللدحندة أن قنة لسن العدهما علنا قواك الآخرء 
فالدييكه البداية نشاف 


- يجتمعان» فيفسدء فتعين المجاز كي لا يفسدء فحملناه على التعجيل» وفي الغد 
لم يقم الذليل على إزادة المجازه وهو الترفيه» بل قام الدليل على إرادة الحقيقة 
وهو الإضافة والتعليق» فتركناه على حقيقته؛ لأنا لو حملناه على أنَّهِ للترفيه يؤدّي 
إلى فساد العقد من حيث إِنَّهِ يجتمع في اليوم تسميتان» كما قال زفر رضي الله عنه. 
فوجبَ حمله على أنه للإضافة كما هو حقيقته» ونقصان الأجر في الغد أيضاً يدل 
على ذلك؛ لأنَّ ما يكون للترفيه لا تكون أجرته أنقص؛ فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل» 
وذكر الغد للتعليق» لم يوجد في اليوم إلا تسمية واحدة» فلم يفسد, فإذا خاطه اليوم 
وجب عليه الدرهم, فإذا جاء الغد فسد لوجود تسميتين فيه؛ لأن المعلق ينزل بمجيء 
الغد والتسمية الأولى باقية فيفسد؛ لاجتماع تسميتين في عمل واحدء بخلاف خياطة 
الرومية والفارسية؛ لأنّه ليس لأحد العقدين موجب في العمل الآخرء فكانا عقدين 
مختلفين كل واحد منهما ببدل مُسمّى على الانفراد معلوم؛ فافترقاء كما في التبيين 
:و .١5:-‏ 

)١(‏ لأنَّ ذكر اليوم للتوقيت؛ لأنَّه حقيقته» فكان قوله: إن خطته اليوم فبدرهم مقتصراً 
على اليوم» فبانقضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد. بل ينقضي بانقضاء الوقت» وذكر 
الغد للتعليق: أي للإضافة؛ لأنْ الأجارة لآ تقبل التعليق» لكن تقبل الإضافة إلى وقت 
في المستقبل» فتكون مرادة لكونها حقيقة» وإذا كان للإضافة لم يكن العقد ثابتاً في 
الحال؛ فلا يجتمع في كل يوم تسميتان» كما في العناية 9: ١71‏ . 


كتاب الإجارة ----------- ب ب ب ب سس يم 
دإ قال: 0 ا ا دام اا 


عنه وقالة: الإجارة فاسدة» وتو لطي و الوب وو ووو لووط و وود لوراك ا ولف اس لق ا ا 3 


وقال أثر والتافئة وضئ اللهغديهاء الشرطان بابللهن )ب لما 
(وإن قال: إن سَكَنَتَ في هذا لاوح ارسي ضير وإن سَكَدَتٌ 
حداداً فبدرهمين جاز, وأي الأمرين فعل استحقٌ المُسمّى فيه عند أبي حنيفة رضي الله 


عنه)؛ لأنّه استوفى أحد المنفعتين بأحد البدلين» وخ شفعيطيل اد لةأفييذا بأيهما 
شاع فصار كالرومية والفارسية. 


(وقالا: الإجارة فاسدة)20؛ لجهالة الأجرة: فإنّها تجب بالتخلية» وعندهما: 


)١(‏ لأنَّ ذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت؛ لأنَّه حال إفراد العقد في اليوم بقوله: خط 
اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت» حتى لو خاطه في الغد استحق الأجر فكذا 
هاهناء وذكر الغد للترفيه؛ لأنَّ حال إفراد العقد في الغد بقوله : خطه غداً بنصف درهم 
كان للترفيه» فكذا هاهناء إذ ليس لتعداد الشرط أثر في تغييره» فيجتمع في كل يوم 
تسميتان» ما في اليوم؛ فلأن ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد 
ثابتاً اليوم مع عقد اليوم» وأما في الغد؛ فلن العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأن ذكر 
اليوم للتعجيل فيجتمع مع المضاف إلى غدء وإذا اجتمع في كل واحد منهما تسميتان 
لزم مقابلة العمل الواحد ببدلين على البدل» فصار كأنَّه قال: خطه بدرهم أو بنصف 
درهم؛ وهو باطل؛ لكون الأجر مجهولاً. والجواب: إِنَّ الجهالة تزول بوقوع العمل» 
فإِنْ به يتعيّن الأجر للزومه عند العمل» كما في العناية 9: 1١‏ . 

00 لأن الآلجرة والعشمة مجهولانة لآن الكجر في الاتعيى الخاصض يحب بالشتليم فق 
غير عمل؛ ولا يدرى أي العملين تقرّره وأي التسميتين تجب وقت التسليم» بخلاف 
الخياطة الرومية والفارسية؛ لأنَّ الأجر لا يجب فيه إلا بالعمل» وبه ترتفع الجهالة» - 


1 ب سح سس 77 بي أي قله قاط خوازاضينة لد لاقن 


راو اذاي ناراك تور بره #الملا سحي في بير واج لاسا في 1010 بفية 
الشهور: إلا أن + سي جملة الشهور معلومة: فإن سكن ساعة من الشهر الثاني . 
مح الحا قوم رام كو لاتكوك الديعر ا إن ريز ينقضي. وكذلك كل شهر 


الأجرة مجهولة؛ لأنّه لا يعلم أي العملين يعمل. 
(ومَن استأجر داراً كل شهر بدرهم. فالعقدٌ صحيحٌ في شهر واحد. فاسدٌ 
في بقيّة الشهور إلا أن يُسمّي جملة الشهور معلومة)7» كما ذكرنا في بيع الصبرة» 
اتن يكل باع بن الشهر الكافنء ص العقد ليها وله يكى لوجر أن بحري إلى 
أن ينقضيء وكذلك كلّ شهر يسكن في أَوّله)”"! لأنَّ الأجرّ قد رضِيّ به» وقدر فيه 


- وبخلاف الترديد في اليوم والغد؛ لأنّه عندهما كمسألة الرومية والفارسية» فلا يجب 
الأجر إلا بعد العمل» فعند ذلك هو معلوم, فهذه هي القاعدة. 
لهماة آن اللجرسى وك بالسليم لا يجوز أشيكو مترهدا بين شيقين عند السا.؛ 
أنه لا يدرى أيهما يجبء والإجارة تفسد. ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أنه حَيرّه بين 
شيئين متغايرين» وجعل لكلّ واحد منهما أجرة معلومة» فوجب أن يجوز كما في 
مسألة الرومية والفارسية» والإجارةٌ تعقد للانتفاع» فالظاهر أنه يستوفي المنافع» وعند 
الاستيفاء ترتفع الجهالة» كما : في التبييق :+14 

10 للا لماكل | لماه على مجو لج افر اجيق مجارمة الشير تك إلى الراكلة ره 
معلوماًء وفسد في الباقي؛ للجهالة» كما في البحر 8: .٠١‏ 

() لأنّه تٌ العقد بتراضيهما بالسكنى ذ في الشهر الثاني إلا أنَّ الذي ذكره في الكتاب هو 
القياس وقد مال إليه بعض المشايخ؛ وظاهر الرواية أن ييقى الخيار لكل واحد منهما 
في الليلة الأولى من الشهر ويومها؛ لأنَ في اعتبار الأول بعض الحرجء هداية» وفي 
التصحيح: قال في الجوهرة والتبيين: هذا قول البعض. أما ظاهر الرواية لكل واحد - 


ا ل 0000م تت بو . /! 


وإذا استأجر داراً إلى سنة بعشرة دراهم؛ جازء وإن لم يسم قسط كلّ شهر من 
الأجرة» ويجوز أخذ أجرة امام والححجام ولا يجوز أخد أجرة عَسْب النّْسء 2 


الأجرة» فَلَمًّا قبضه المستأجرٌ انعقدَ بينهما عقد بالتعاطي» كمّن ساوم سلعةً بثمن 
فَسَلَم إليه البائع. 

(وإذا استأجر داراً إلى سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كلّ شهر من 
الأجرة)37"؛ لأن أجرةً الجملة معلومة؛ فلا يعتبر التوزيع على الأجزاءء كما في شراء 
الأعيان: 

317 5-0007 1 2 5 

(ويجوز أخذ أجرة الحَمّام والحَجّام)؛ لأنه «مكلِةِ أعطى أجرة الحجّام)”") 
والناس في سائر الأمصار والأعصار يعطون أجرة الحمّام مع جهالة المدّة والأجرة 
وقدر الماء المستعمل» وقال 6 ماوآه المسلمرة غسنا فيو عند اللتعحيين), 


03 2 3 
(ولا يجوز أخذ أجرة علبي التيس)؛ مما ع مف خا قسغ 1485 الخو الفا الوا 


- منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر ويومهاء وبه يفتى» قال القاضي: وإليه أشار 
في ظاهر الرواية وعليه الفتوى اه كما في اللباب :١‏ /191. 

(1) لأنّ الحصةً معلومة بدون التقسيم ترد كاد الخد سيق ييل البلال لتهور البنه 
كلها بالأهلة؛ لأنّها هي الأصلء وإن كان في أثناء الشهر فالكل بالأيام عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال محمد رضي الله عنه: الشهر الأول بالأيام؛ والباقي بالأهلة, 
وعن أبي يوسف رضي الله عنه روايتان: إحداهما: مثل قول محمد رضي الله عنهى 
والثانية : مثل قول أبي حنيفة رضِيّ الله عنه كما في الجوهرة ١‏ 559. ْ 

(؟) فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما : «أنَّ النبي كلا حْتَجَمَ وأعطى الحجام أجره واستعطً) 
في صحيح مسلم 5:8 .7١16‏ 

() سبق تخريجه. 


(:) عسبّ الفحل الناقةً عسباً: طرقها؛ وسبب النهي أنَّ ثمرئه | لمقصودة غير معلومة: فَإنَّهِ - 


١.05‏ د ليببيبببيجججججججججي بِعيية ألسانّل عل خلاصة الدلائل 


ولا يجوز الاستئجار على الطاعات: كالأذان» 2111010111929ظ2ظ2 


لنهيه كَثِِ عن عَسْبٍ الفحل ١‏ وهو ما يعطى من أجرة الضِراب ؛ ولجهالة المعقود 
عليه. 


4. 


(ولا يجوز الاستئجار على الطاعات(": كالأذان0© 1000 


- قد يلقح وقد لا يلقح فهو غررء كما في المصباح المنير 7: 5178. 

)١(‏ فعن ابن عمررضي الله عنهما: (نهى النبي وَلِْةِ عن عَسّبٍ الفحل) في صحيح 
البخاري 7: /91لاء وسئن أبي داود 7: /71 7 وسئن الترمذي #: 81/7 » وسئن النسائي 
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(؟) والأصل عندنا: أنّه لا يجورٌ الإجارة على الطّاعات والمعاصيء لكن لَمّا وق الفتورٌ 
في الأمور الدّينية يُفْتَى بصحَّتِها لتعليم القرآن والفقه؛ تحرّزاً عن الاندراس» كما في 
شرح الوقاية ؟: 23865 فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ 
لظهور التواني في الأمور الدّينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى. 
وتمامه في استحسان الاستعجار على تعليم القرآن ص717؟» وقالو: إنما كره تعليم 
القرآن بالأجر فى القدر الأرل؟ لأن حملة القرآن كانوا قليلا» فكان التعليم واجاء 
حتى لا يذهب القرآنء فأما في زماننا كثر حملة القرآن ولم يبق التعليم واجباء فجاز 
الاستئجار عليه» كما فى المحيط ص ١6١‏ . 
وشهد لذلك آذ اباسعيد الخذرئ رع اللاعه رقا رفاح التقابيه وال قطيما 
من الغنم واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي يِه وقال يَكلِ: (إنْ أحقّ ما أخذتم عليه 
أجراً كتابٌ الله) في صحيح البخاري 7: 48/. 

() فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه» قال: قلت: (يا رسول الله» اجعلني إمام 
قومي» قال: أنت إمامهم. وَاتَخذ مؤذناً لا يأخحذ على أذانه أجرا) في المستدذرك :١‏ 
4 وصححه. وصحيح ابن خزيمة 27371١ :١‏ وسئن أبي داود »7١ ١:١‏ وعن يحيبى 
البكاء رضي الله عنه قال رجل لابن عمررضى الله عنهما: «إنى لأحبّك فى الله» فقال - 


والإمامة والحج)70؛ لأن شرطها أن يكون قربةً لفاعلها؛ ولهذا لا يجوز استئجار 

و 
الذميّ؛ لفعل الحجّ» واستحقاق الأجرة يبطل كونها قربة؛ ولهذا قال يَكَِةِ لأبَيّ بن 
كعب رضت الله عنه شين قرا طفيل بن مرو رضي الله غنه 7 القرآن فأعظاه قوساً: 
«تقلدها شلوة من جهنم»”2: أي قطعة. 


- _ابن عمر رضي الله عنهما: لكني أبغضك في الله» قال: ولم؟ فقال: إِنّك تنقي في أذانك 
وتأخذ عليه أجرأ» في المعجم الكبير ؟1١:‏ 7714» ومصنف عبد الرزاق .4/١ :١‏ 

)١(‏ اقتصرّ صاحب الهداية : 55٠‏ على استثناء تعليم القرآن» وزادَ بعضهم الإمامة 
والأذان» وبعضّهم الإقامة والوعظ والتدريسء وقد اتّفقت كلمتهم على التعليم 
للضرورة؛ وعلى التصريح بأصل المذهبء وهو عدمٌ الجواز, فهذا دليل على أن 
المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة؛ بل على ما ذكروه فقط ممًا فيه 
ضرورةٌ ظاهرةٌ تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرقٍ المنع» كما في رد المحتار 
6 --7"0, 

(؟) هو الطّفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوسيّ الأزديء يلقب ذا النوره من 
الأشراف في الجاهلية والإسلام؛ كان شاعراً غنياء كثير الضيافة» مطاعاً في قومه. 
استشهد في اليمامة (ت ١١ه).‏ ينظر: الأعلام : /171 27 وأسد الغابة ؟: 455. 

(9) فعن الطقيل بن مرو الدوسى رضي اللعتدقال: (اقراى أي ين كس ري الله 
عنه القرآن» فأهديت له قوساء فغدا إلى النبى يلد متقلدهاء فقال له النبى كَلَِةِ: مَن 
مالحاق هذه التوسييا أبئ؟ نقال الطقون بن عترى لويس رفير الله اقرانه 
القرآن» فقال له رسول الله ككِ: تقلدها شِلُوةَ من جهنم؛ فقال: يا رسول الله إنا نأكل 
من طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم 
الأوسط :١‏ 139» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر 1545: «رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير» ولم أجد من ترجمه. ولا أظنه أدرك - 


ا سس .]مي قل اغا خوازاضية اد لاقل 


وقياس الشَافِعيّ رضي الله عنه على كتبة المصحف وبناء المسجد لا يصحٌ؛ 
لدي زا يشترط كونه قربة من الفاعلء فإنَّهِ يجوز استئجار الذميٌّ لفعلهاء بخلاف 
ما نحن فيه فافترقا. 

(و) لا يجوز الاستئجار على (الغناء والتّوح)؛ لأنَّهِ منهيّ عنه ومعصية؛ ولا 
يستحق تسليم المنافع بهذا العقد. فلا يصحٌ العقد("©. 


ح- الطفيل»» والشِلوة: القطعة» من الشلو بِمَعْنى الْعُضْ كما في اللسان 1 7 557» 
وعن عطية بن قيس الكلابي رضِيّ الله عنه قال: اعلم أبى بن نب ريت اللدعنة 
رجلاً القرآن» فأتى اليمن فأهدى له قوساًء فذكر ذلك للنبيّ كَل فقال: إن أخذتها 
فخذ بها قوساً من النار) في سئن البيهقي الكبير 5": »١78‏ وعن عبد الرحمن بن 
شبل رضي الله غنه؛ قال: سمعث رسول الله كله يقول: (اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا 
بعد ولا تسفيو غنةه بولا فكلا فين بولا لستكدروا و0 فى سيف البواز © 255 
ومسند أحمد 7: 474» وصححه الأرناؤوط» وعن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: (علَّمتُ ناساً من أهل الصفّة القرآن» وأهدى إلّ رجلٌ منهم قوساًء فقلت: 
ليست بمال وأرمى بها فى سبيل الله» فسألت النبىّ يلل عن ذلك» فقال: إن أردت 
اذيطؤقك اللمطرفا تزع نارنقاقبلها) فى مقن أبن عاوة 8,839 "روميس أبن ندا 3: 
٠“الاء‏ ومشكل الآثار 9: #4١‏ ومسند الشاشي : 451. 

)١(‏ يعني: ولا يصِحٌ الاجارة غلى المعاضي كالغناء والتوح والملاهي؛ لأنّ المعصية لا 
يتصوّر استحقاقها بالعقدء فلا يجبٌ عليها الأجرة من غير أن يستحقٌّ هو على الأجير؛ 
إذ المبادلة لا تكون إلا بالاستحقاق كل سبيا مان الك 
ولواس: ستحقٌ على المعصية لكان ذلك مضافاً إلى الشارع من حيث أنه شرع عقداً موجباً 
للمعصية» تعالى الله عن ذلك علّواً كبيراً؛ ولذا قال في غاية البيان: لا تجورٌ الإجارة 
على شيءٍ من الغناءِ والنوح والمزامير والطبل وشيءٍ من اللهوء وعلى هذا الحداء - 


ولا تصحٌ إجارةٌ المشاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه إِلّا من الشّريكء وقالا: 
إجارة المشاع جائزةٌ اعتباراً بالبيع 211101010110111 


(ولا تصحٌ إجارةٌ المشاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه إِلّا من الشّريك)؛ 
لتعذّر استيفاء المنفعة من الشائع» وانقطاعها بالمهايأة(". 


(وقالا) والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم: (إجارةٌ المشاع جائزةٌ اعتباراً بالبيع)”)؛ 


- وقراءة الشعر وغيره؛ ولا أجر في ذلكء هذا كلّه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد 
رضي الله عنهم» كما في عمدة الرعاية 5: 05517-85757.» ورمز الحقائق 7: /19. 

)١(‏ المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة» كأن أحد الشريكين يتهيأً 
للانتفاع بالعين حين فرغ شريكه عن الانتفاع بهاء كما في قمر الأقمار ؟: /4. 

(؟) لأن للمشاع منفعة وتسليمه ممكن بالتخلية أو بالتهايؤء ولهذا يجب أجر المثل 
عنده» فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلينء كما في التبيين 5: 2175 وفي 
التصحيح ص504-7608: قال الكرخي: نص أبو حنيفة رضي الله عنه: أنه إذا آجر 
بعض ملكه أو آجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو فاسد. سواء فيما يقسم وما 
لا يقسمء وصحح في الحقائق: أنه فاسد. وحكي عن بعض أَنَّه باطل» وهو في نظم 
الخلافيات» وقال القاضي: إجارة المشاع فيما يقسم وما لا يقسم فاسدة في قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه» وعليه الفتوى» وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين» 
ولو من ثالث لا يجوز في الأظهرء قال في الفتاوى الصغرى: وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما؛ لمكان 
الضرورة والبلوى» وفي إجارة المشاع على قول أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وقال 
في الحقائق: والفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه واعتمده النسفي وبرهان 
الأئمة المحبوبي وصدر الشريعة» وقال في شرح الكنز للزيلعي: وفي المغني إن 
الفتوى اليوم في إجارة المشاع على قولهماء قلت: شاذ مجهول القائل فلا يعارض 
ماذكرنا. 


958 +-----_-_-_-_-_-_--_- ## شي لاقل غلغ خبائاضية الد لاقل 


و 
ويجوز استئجار الظئر بأاجرة معلومة 00071107013115 


ولهذا شكف من القريلكه والفرن: أنَ البيمَ يقع به الملك؛ قاذ قعدى فده وأنا 
المنافع إلما تملك بالأيقناء: وقد ده بخللاف إجارة الشريك؛ لقد نه رته على 


الاستيفاء» وعلى أن يما وواماة عنه. 
م 4 
(ويجوز استئجار الظئر''' بأجرة معلومة)؛ لآن العادةَ قد جرت به قبل الإسلام 
وبعده إلى يومنا هذا ولم ينكره النبي 5ه1". 


)١(‏ القياس أن لا يصح؛ لأنّها تَرِدُ على استهلاك العين» وهو اللبن» فصار كاستئجار الشاة 
ابشري لههاء أن السضان افاكل قرو وجة لادان :"قر له تعال عونك ا 
الخ رورش 4 [الطلاق: 7]» وعليه إجماع الآمة» وقد جرى التعامل به في الأعصار 
من غير نكير» ولا نسلم أن العقد على استهلاك العين» بل على المنفعة» وهو حضانة 
الصبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته واللبن» كما في التبيين : 178. لأنْ العقدَ يقع 
على خدمة الصبيّ» واللبن يدخل على طريق التبع» فكان ذلك استئجاراً على المنفعة 
أيضاء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من غسله وغسل ثيابه وإلباسها إياه وطبخ 
طعامه ونحو ذلك. واللبن يدخل فيه تبعاء كالصبغ في استئجار الصباغ» كما في بدائع 
الصنائع 4: .11/8-1١1/4‏ 
لكن في المبسوط :١١9 :١8‏ «وزعم بعض المتأخرين رضي الله عنهم أن المعقود 
عليه المنفعة» وهو القيام بخدمة الصبيٌ وما يحتاج إليه» وأمًا اللبن فتبع فيه؛ لأن اللبنَ 
عين؛ والعينٌ لا تستحقٌ بعقد الإجارة» كلبن الأنعام» والأصمٌ أنْ العقدّ يَرِدُ على 
اللبن؛ لأنّه هو المقصود, وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع» والمعقود عليه هو 
منفعة الثدي» فمنفعة كل عضو على حسب ما يليق به)» وفي التبيين ©: :١717‏ «وإلى 
هذا القول مال شمس الأئمة» وقال: هو الأصح. والأول أشبه بالفقه وأقرب إليه 
وقال في الكافي: وهو الصحيح». 

(1) قال في المبسوط :١18:15‏ «الاستئجار للظئورة جائز؛ لقوله جل جلاله: #وَإِنَ - 


كتاب اللإإجارة --- ب 55 
ويجوز بطعامها وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها 0 


(ويجوز بطعامها وكسوتها) استحسان”"؛ لأنَّ الناسّ يتسامحون في ذلكء إذ 
إصلاح الصبىٌ بإصلاح طعام الظئر. 

والقياس: أن لا يجوز وهو قولهما وقول الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم؛ لجهالة 
البدل» إِلَا أن هذه الجهالة تحملت للحاجة» ويكون تدبير طعام الظثئر إلى أهل 

الصبيٌ؛ لما ذكرنا من العادة. 

(وليس للمستأجر أن يمنعٌ زوجها من وطئها)”"؛ لأنَّ ذلك حقّه. 

- أَصَعنَ لك فَنَادوْهُنَ لُجْورَهٌنَ 4 [الطلاق: 7]» والمراد بعد الطلاق» وقال الله عرّ وجل: 
#وإن امرحم ُسَارْضِعٌ له أت * [الطلاق: 7]» يعني: بأجرء وبعث رسول الله كَل 
والناس يتعاملونه» فأقرهم عليه وكانوا عليه في الجاهلية» وقد استؤجر لإرضاع 
رسول الله يَكةِ حليمة» وبالناس إليه حاجة؛ لأن الصغار لا يتربون إلا بلبن الآدمية: 
والأم قد تعجز عن الإرضاع لمرض»ء أو موتء أو تأبى الإرضاعء فلا طريق إلى 
تحصيل المقصود سوى استئجار الظئر» جوز ذلك للحاجة». 

0 ةاعد ام مسفارفي اللدضته و واقالاء لا يحرف وهو قرول الشافعة و وهو القاس ؛ 
لان للج مجيولة: فضا ر كما ذا انو اوها بهها اطخ ولخ وله أن الجوالاتعنا 
لا تفضى إلى المنازعة؛ لأن العادةً جرت بالتوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد 
والأبه اجعيا بل طبه اتانيه وير توعان مرايهاء والتجيالة ذال تقض زاك 
المنازعة الاح المحدا حي ترز من صببرة نا بخلاف الطبخ والخبز وغير 
ذلك؛ لأنْ الجهالة فيها تفضي إلى المنازعة؛ لجريان المماكسة والمضايقة فيهاء كما 

في التبيين 8: 178 . 

0( لأنّ الوطء حقٌ الزوج فلا يتمكن من إبطال حقه؛ ألا ترى أنَّ له أن يفسخ الإجارة 
إذا لم يعلم به صيانة لِحَقهء إلا أن المستأجر يمنعه عن غشيانها في منزله؛ لأن المنزل 
حقّه كما في الهداية 9: .1١5‏ 


ثود«بدددددددهسب حب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


نإن يلت كان لهم أن ينسخوا الإبجارة إذا خانوا على الصبي من لبنهاء وعليها 
0 فإن أَرْضَعَن في امد بلبن شاقٍ فلا أجرةً لهاء وكلّ صانع 
لعمله أثْرٌ في العين: كالصَّبَاغْ والقَصَّار فله أن يح يحبسٌ العين بعد الفراغ من عمله 


(فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبىّ من لبنها)؛ 
لأنَ فيه ضرراً فكان عذراً في القَسْغخ7", ؛ (وعليها أن تُصِْحَ طعام الصَّبيَ)””؛ لجريان 
امادكيء انإو رقع فى التتويا ماودلا عر لا لانها ستؤجرت على منفعةٍ 
مخضوصة» وهي تدم الرضاع: والأبن م مُسْتَحِقَ على طريق التبع؛ كالصّبْعْ في التُوب. 


لوك يعانم للعمله أنه في العين: كالصَّبَاغ والقَصَّار فله أن يحبسّ العين7" 
بعل قراف مى همل عن يستوقي الأجر )ف لآل الاجر ابل بذاك الأترع قله بيه 
كالبائع. 


)١(‏ لأنَّ لبن الحامل يفسد الصبي؛ ولهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضاًء كما في 
الهداية 9: .1١5‏ 

(؟) لأنَّ العمل عليهاء والحاصل أنه يعتبر فيما لانص عليه العرفٌ في مثل هذا الباب؛ فما 
جرى به العرف. من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك» فهو على الظئرء 
كما فى الهداية 9: .١١5‏ 

5 1ن تروط مسف الذي اعدف الرسيه وغو قائقىى كول اله ان يحي 
ببدله» كما في المبسوط 2٠١5 :1١6©‏ وهذا كما في البيع» فإن حبسّها للأجرة فضاعت 
العينُ بلا تعد منه فلا ضمان عليه؟ لكونه أمانةَ في يده» كما كان قبل الحبسء ولا أجر 
له إذا هلك المعقود عليه قبل التسليم» وهذا عند الإمام رضي الله عنهء وقالا: إن شاء 
المالكُ صَمَنَه مصبوغاًء وله الأجر؛ لأنَ العمل صار مُسلماً إليه تقديراً؛ لوصول قيمته 
إليه فصار كما لو صار مُسلّماً حقيقة» أو غير مصبوغ» ولا أجر له؛ لأنَ العمل لم يصر 
مسلما إليى كما قن عمدة الرضاية :8+8 


كاي الإجار ة بح سس سس سس 7 1 1 1 


ومن ليس لعمله أَنَرّ في العين» فليس له أن يحبسٌ العين: كالحَمّال والمَلّاح: 
وإذا اشترط على الصانع أن يَعْمَلَ بنفسهء فليس له أن يَسْتَعْمِلَ غيرّه. وإن أَطْلَقَ 
له السماء قله أن يتابن تن يسيلة وق داق القتاء وساسة الثريه فإ 
تاعاس الى أ أرق وسيل لووقا العفاظ: قيفي أو كال صا 
الثوب للصبّاغ: أمرثّك أن تصبعّه أحمر فصبغته أصفر, وقال الصبّاغ: لابل أمرتني 
أصفر فالقولٌ قولّ صاحب الثوب مع يمينه 11111111 


(وكن لبش لعمله آله في العين» فليس له أن يحبس العين”": كالحمّال 
والملاح)؛ لأنْ عملّه ليس بموجودء فصار كالمودع إذا كان له دين على المودع. 

(وإذا اشترط على الصانع أن يَعْمَلَ بنفسِهٍ فليس له أن يَسْتَعْمِلَ غيره)؛ 
لأنَ صاحب الثوب لم يرضّ إلا بعمله» (وإن أَطْلَقَ له العمل» فله أن يستأجرٌ مَن 

1 7 0 5 56 9 فااكآية ء' 

يعمله)20؛ لان العادة قل جرت ان الصناع يعملون بانفسهم وباجرائهم. 

(وإن املق الشكاا وضاحت الثوت» فإن قال متحت القوب: أمركك أن 
تعملّه قَباء» وقال الخيّاط: قميصاً أو قال صاحبٌ الثوب للصبّاغ: أمرتك أن 

9 : 500 0 5 : وو 

تصبغه أحمر فصبغته أصفرء وقال الصباغ: لا بل أمرتني أصفر فالقول قول 

صاحب الثوب مع يمينه)؛ لأن الإذنّ مسعفاة من جوهه» فكان القول له فى صن 


(1) لأنَّ المعقود عليه نفس العمل ولم يبق بعد الفراغ منه فلا يكون له أن يحبس» كما في 
المبسوط .٠١5:16‏ 

(5) لأنّ المستحقٌّ عمل في ذمتهء ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمئزلة إيقاء 
الدَّينَء كما فى العناية 4: 8/. 

22 الأدرى آله لى انغقر آمل الاذق حان القول قرلء:تكذا ذا افر يقةه لكو بحا 
لأنَّه أنكر شيئاً لو أقر به لزمه. كما في الهداية 9: ١57‏ . 


؟6" لد سب بغغية الساكل عإل خلاصة الدلائل 
٠ ٠ «‏ له و 5 2 ل ع 
فإن حلف فالخيّاط ضامن, وإذا قال صاحبٌ الثوب: عَملته لي بغير أجرة» وقال 
0 2 03 
الصانع: بأجرة» فالقول لصاحب الثوب عند أبي حنيفة رضي الله عنه مع يمينه 
وقال أبو يوسف رضي الله عنه: إن كان حَريفاً فله الأجرة 3 25202055 
و ا 
(فإن حلف فالخيّاط) والصبّاغ (ضامن)"''؛ لتصرّفه في ملك الغير بغير إذنه. 
577 َه هس 8 95 و 
(وإذا قال صاحبٌ الثوب: عَملتَه لي بغير أجرة» وقال الصانع: بأجرة, فالقول 
لصاحب الثوب عند أبي حنيفة رضي الله عنه مع يمينه)”"! لأنّه منكر””. 
(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: إن كان) الصّانع (حَريفاً”؟» فله الأجرة 


)١(‏ أي: أنه بالخيار إن شاء ضمنه» وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله» وكذا يُخيّر فى مسألة 
اليد إذا تحلفه ذا شامع نكن قرم القوب ابيشوو و ]ان شاء اعد التوب بر أعطاء بخن 
كله لآ يجاودية الكسق كماضى اليداية 144:5 

100 السام خلى أميلن لا لم لا راليقده وتم يرحب آنا ذا انها على انيما ل 
يشترطا الأجر فظاهرء وكذا إذا اختلفا في الشرط؛ لأَنْ العقدّ لا يثبت مع الاختلاف؛ 
للتعارض»ء فلا تجب الأجرة» ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع: كالصبغ 
الذي يزيد. والنعل» يَغرم ربٌ الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا 
يجاوز به درهماًء ولا فلاء كما في البدائع ؟: 71717. 

(") لأن العامل يدعي عليه الأجرة ديناً في الذمّة» وهو مُنكِرء فالقول قول المُنكِر مع 
اليمين» فإذا حَلَفتَ غَرِمَ له ما زاد النعل في خفه بعد أن يَحْلِففَ العامل على دعواه أنه 
عمل اله يقير أجرة لأن وت الحنت يدعى عليه فية الحل وهو لو أقر يه لزمف فإذا 
افك علق عله :]ةا كلت انل نا المع 17 اند ملهها فين لكايه فش لد 
متصلاً بخفف الغير بإذن صاحب الخفه فتجب قيمته لاحتباس ملك الغير عئده: ولا 
يجب أجر المثل؛ لأنْ المنفعة لا تتقوّم إلا بالعقد والتسمية» وقد انتفى ذلك» كما في 
المبسوط .40-95:1١6©‏ 

(8) أي: خليطاً له» وذلك بأن تكررت تلك المعاملة بينهما بأجر فله الأجر وإلا فلا؛ - 


ب الإجارة يب تح ىر 110115 


وإلافلاءوقال مُحمّد رضي الله عنه: إن كان الصّانعٌ معروفاً بهذه الصَّنعةٍ بالأجرة. 
فالقول كنبال شوك بأسمر وواتر اسك قن الاجمارءالداسيدة ان المذلء ولا ساون 


والافاذ)» لال اريف قدل على ولك عادة. 
اول و اال إن كان الصَّانعُ معروفا بهذه الصّنمةٍ بالأجرة. 
فَالقَوَلُ قوله بأنه اه بأجر)""؛ أن الطامد أن مَن تبتل الميعة في السّوق 


لامستعهل بغير أخره إل أن هله الأشياة لراه. ” '"» والظاهر يصلح للدفع لا 
لللاستحقاق. 


(والواجبُ في الإجارة الفاسدة أَجْرَ المثل)؛ اعتباراً بالبيع» (ولا يتجاوز به 
المُسئّى)27؛ لأن المنفعة لا قيمة لها بنفسهاء بل بتقومهاء وقد قوّمها بذلك: 


- لأنَّ سبق ما بينهما بأجر يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهماء كما في العناية 
ل ا 

)١(‏ في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الهداية» وأجاب على دليلهماء واعتمده الإمام 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وجعل خواهر زاده الفتوى على قول محمد 
رضي الله عنه» كما فى اللباب ,551١ :١‏ وفى التبيين ©: 57 »١‏ والتنوير ص :١95٠‏ 
الفتوى على قول محمّد رضي الله عنه. 

(؟) أي: لما فتح الحانوت لأجلهء جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر؛ اعتباراً 
للظاهر» والقياس ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه؛ لأنّه منكرء وما ذكراه من 
الاستحسان مدفوع بأن الظاهر يصلح للدفع, والحاجة هاهنا للاستحقاق لا للدفع» 
كما فى العناية 9: ١57‏ . 

(*) لأنَّ المنافمَ غير متقوّمة بنفسهاء بل بالعقد ضرورة لحاجة الناس» وقد أسقط 
المتعاقدان بالتسمية الزيادة فيه» وإذا نقص أجر المثل لا تجب زيادة المسمّى؛ لفساد - 


عم »ديسب بِعيَةٌ السائل علِن خلاصة الدلاة 
ئل قل 


وإذا قبض المستأجرٌ لد فعليه الأجرة وإن لم يسكنهاء » فإن غصبّها الغاصبٌ من 


يل بدساظ هلسرو وح كن بواعيا بد بالك ولداللك ىه ا 
وقال زُقَر والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم: وَجَبَ أجر المثل بالغاً ما بَلَْ؛ كما في 
بيع الأعيان. 


والفرق رارز هيار اماق لا: تتقوّم إلا بعقد, أو بشبهة عقد. 
(وإذا قبض المستأجرٌ الدارٌ فعليه الأجرة وإن لم كد27 لآنيا تعيك 
بإزاء السايي: 


ًّ 3 
(فإن غصبها الغاصبٌ من يده سقطت الأجرة)”"؛ لأنّه فات التمكن. 
(وإن وَجَدَ بها عيباً يضر بالسّكنى”" فله القَسْخ). 1ط 


- السمية امطاب أن 7 تقوّم الأعيان ليس بضروريء فالحاصل أنَّ المسمّى إن 
كان مساوياً لآجر المقل أو زاد عليه فأجر المثل» وإن كان أقل هنه فالمسكى» كما 
في القهستاني» هذا إذا لم يكن الفساد لجهالة المسمى أو لعدم التسمية» فإن كان 
لجهالة المسمى أو لعدم التسمية يجب أجر مثله بالغاً ما بلغ كما في مجمع الأنهر 
كن 

)١(‏ لأنَّ تسليم عين المنفعة لا يتصوّرء فأقمنا تسليم المحلّ مقامه؛ إذ التمكن من الانتفاع 
يثبت به كما في الهداية 9: ١لا»‏ وهذا لو الإجارة صحيحة. أما في الفاسدة فلا تجب 
الأجرة إلا بحقيقة الانتفاع» عمادية» كما في اللباب :١‏ 151. 

(0) لأنَّ تسليم المحل إِنّما أقيم مقام تسليم المنفعة؛ للتمكن من الانتفاع» فإذا فات 
التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فسقط الأجرء وإن وَحِدَ الغصبٌ في بعض المدّة 
سقط الأجر بقدره؛ إذ الانفساخ في بعضهاء كما في الهداية 9: ؟/. 

(*) أي: بحيث لا تفوت به المنفعة: كترك تطبينها وإصلاح منافعهاء فله الفسخ؛ لأن 
المعقودَ عليه المنافع» وأنّها توجد شيئا فشيئاء فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض», - 


كتاب الإجارة ------------ ب ب+؟بصص ل ف 38 


وإذا حَرِبّت الذَّار أو انقطع شُرْبٍ الضّيعة» أو انقطع الماءٌ عن الرّحىء انفسخت 
الإجار» وإقامات أذ البساقدين واقدضقة الأبدار لشه الضف الافارة :.. 


كما في الأعيان إذا وجد بها عيباً قبل القبض. 
(وإذا كربت الدّا أو انقطع شُرْبٍ الضّيعة» أو انقطع الماءً عن الرَّحىء 
انفسخت الإجارة)7"؛ لأن المعقودّ عليه وهو المنفعة قد تَلِفَت. 


دو! إذاعات احد المتعاقدين وقد عَقَدَ الإجارةً لنفسه انفسخت الإجارة)("؛ 


- فيوجب الخيار» كما في البيع» ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب 
فيلزمه جميع البدل» كما في البيع» وإن أزال المؤجر العيب بطل خيار المستأجر؛ 
لزوالوسبيف كما في اللياي: 150111 

(1) لأنّ المعقود عليه قد فات قبل القبض؛ فشابه فوت المبيع قبل القبض وموت العبد 
المستأجر؛ ومن أصحابنا مَن قال: إِنَّ العقدّ لا ينفسخ؛ 0 
يتصوّر عودهاء فأشبه الإباق في البيع» هداية» ومثله في شرح الأقطع. ثم قا 
والصحيح هو الأولء وتبعه في الجوهرة» لكنّ عامة المشايخ على الثاني» وهو 
الصحيح: كما في الذخيرة والتتارخانية والاختيار وغيرهاء وفي الغاية للاتقاني نقلاً 


عن إجارات شمس الأئمة: إذا انهدمت الدار كلهاء فالصحيح أنَّه لا تنفسخ. لكن 
سقط الأجر فسخ أو لاء كما في اللباب ١‏ ع 
(050آنها لوبيقيت ضير المشعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغ العاقن مسددة بالحقل 


لانتقالها إلى الوارث» وهو لا يجوزء كما في درر الحكام ”: 4١‏ ؟: أي الإجارة تنعقد 
ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شيئا فشيئاء فما يحدث من المنافع في يد 
الوارث لم يملكها المورث لعدمهاء والملك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها 
الوارث؛ إذ الوارث إِنّما يملك ما كان على ملك المورث. فما لم يملكه يستحيل 
وراثته؛ لآن المنافع لا تملك إلا بالعقد. وما يحدث منها في يد الوارث لم يعقد عليه - 


#ددلدلدللهيييبسب بِعيَةَ السائل عل خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


وإن عقدّها لغيره لم تنفسخ. ويصحٌ شرط الخيار في الإجارة وتنفسخٌ الإجارة 
07 كمّن استأجر دُكاناً في السّوق؛ ليتجر به فذهب ماله وكمّن آجر داراً 

22م 2 

دكّاناً ثم أَفْلّسَ ولزمته ديونٌ لا يَقدٍ و عن اقضانيا | لفن قد موك لا سي 
- 00222222 
المنفعة باقء فصار كموت مولى الآمة المُروجة. 

وعند الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه لا تنفسخ الإجارة؛ لأنَّها عقدٌ لازمٌ لا ينفسخ 
بغير عذر» فصار كالرهن, إِلّا أنَّها عقد على المنافع» وأنَّها توجد شيئاً فشيئاًء فصار 
لبقائها حكم الابتداء» بخلاف الرهن. 

(ويصحٌ شرط الخيار في الإجارة)''' كما في البيع؛ لاستوائها في الحاجة 
إلى النظر. 

(وتنة تنفسحٌ الإجارة بالأعذار: كمّن استأجر دُكانا في الشُوق؟ ل تجر به فذهب 
ماله. وكمّن آجر دار َأ أو دكانا ثم آَفْلّسَ ولزمته ديونٌ لايَقْدٍ ِرُ على قضائها إلا من ثمن 


- رأساً؛ لأنّها كانت معدومة حال حياة المورثء والوارث لم يعقد عليهاء فلا يثبت 
الملك فيها للوارث؛ كما في البدائع 4: “2777 والوقاية ص45/. 

)١(‏ لأنّه عقد معاوضة» ولا يجب قبضه في المجلسء. ويحتمل الفسخ بالإقالة» فيجوز 
شرط الخيار فيه؛ كالبيع؛ وهذا لأنَّ الخيارٌ شرع في البيع للتروي حتى إذا كان فيه 
قبن وغسارة يفسغ؟ لأنّ الانعارة تفع من غير سابقة تأل فيمكن أن تضاداف غير 
موافق» فيحتاج إلى إزالته» فيجوز له اشتراطه كالبيع» بخلاف النكاح, فَإنَّه لا يقع 
بغتة بل يتقدمه السوم والتأمل في الموافق» فلا يحتاج فيه إلى التروي بعده فلا يحتاج 
إليه؛ ولآن النكاح لا يقبل الفسخ بالإقالة» فلا يؤثر فيه خيار الشرط ولا يفيد» كما في 
التبيين ©: 58 .١‏ 


ما آجر قَسَحٌ القاضي العقدٌ وباعها في الديّن وكمّن استأجر دايّة ليسافر عليها ثُمَ 
بدا له من السّفرء وإن بدا للمكاري من السّفر فليس ذلك بعذر. 
ما آجر, قَسَحّ القاضي العقدٌ وباعَها في الدَّينَ وكمّن استأجر دابّة ليسافر عليها ثُمَ 
نذا لدم الشف )1 , 

والأصل فيها: أن كل موضع لا يقدر العاقد على المضي في موجب العقد إلا 
بضرر لم يلزمه في العقده فهو عذر؛ لأنّ الضرّرَ مدفوعٌ شرعاً : كما لو استأجر لقلع 
ضرسه تم زال الوجع؛ وفيما ذكرنا من المواضع يتعذّر المضي في العقد إلا بضررء 
فلا يلزم. 

(وإن بدا للمكاري من السّفر فليس ذلك بعذر)» فإنْ خروجه غير مستحق» 
تيرك ايحت تلميذا أو أجير افلا فصي 


(1) لأنّهِ لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنّه ربما يريد الحج فيفوت وقته. 
أو طلب غريم فيحضرء أو التجارة فيفتقر» كما في اللباب :١‏ 751. 


كتاب الشة 5 


(الشة 5" واجبةٌ لخليط”" في نفس المبيع )؛ لقوله ككلله: 000 


)١(‏ الشفعة: لغةَ من شفعت الشيء شفعاً: ضممته إلى الفرد» وشفعت الركعة جعلتها 
ثنتين» ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأنّ صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك 
المشفوع؛ كما في المصباح المنير ص11 ". 
وشرعاً: حقٌّ تملك العقار المببع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من 
الشمق والمؤنء كما في مرشد الحيران +1١‏ 4. 
وسبب مشروعيتها: هو دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد 
والقرار: كإيقاد النار» وإعلاء جدار» وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار» وإقامة الدواب 
والصغار» وعدم جريان الشفعة في المنقول ناشئ عن كون سوء المجاورة فيه ليست 
على وجه التأبيد» كما في شرح مرشد الحيران :١‏ ه/اء ودرر الحكام ؟: 749. 

(0) الخليط في نفس المبيع: وهو الشريك في ملكِ المبيع» بأن يكون للشفيع حصة 
شائعة فيه» قليلة كانت أو كثيرة» فإن كانت له حصّة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكا 
فيه والعقار يطلق على الأرض أو على البناء مع الأرضء فالاشتراك في البناء فقط لا - 


...ب سس سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
5 5 3 

نَم لخليط في حقٌّ المبيع: كالشرب والطريق 8ب ش(ظ*ظ0 
"الشفعة لشريك فيما لم يقسم)(2©. 


0 5 5 03 5 5 02 
نم لخليط في حق المبيع''': كالشرب والطريق)؛ لقوله يَكةِ: «جار الدار 
أحقٌ بالذار» ينتظر له وإن كان غائباء إذا كان طريقتها واحد)) 70 


- يثبت له هذا النوع من الشفعة» كما في مرشد الحيران :١‏ 5/ء ودرر الحكام ؟: 81/. 

)١(‏ فعن عن جابر رضي الله عنه. قال كَِ: (إنّما جعل النبي يَكةِ الشفعة في كل ما لم 
يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) في صحيح البخاري ؟: 28/1 
وصحيح ابن حبان :1١‏ 597» وعن جابر رضِيّ الله عنه» قال وَل (لا شفعة إلا في 
ربع - أي دار - أو حائطء ولا ينبغي له أن يبِيعَ حتى يستأمر صاحبّه. فإن شاء أخذ. 
وإن شاء ترك) أخرجه البزار» وقال: لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر رضي 
الله عنه» وقال الحافظ في الدراية 7: 707: رجاله أثبات» كما في إعلاء السنئن 17 : 
-5» وعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال َكِِ: (لا شفعة إلا في دار أو عقار) في سنن 
البيهقي الكبير 5: »٠١4‏ وقال في التلخيص الحبير: سنده جيد. وينظر: إعلاء السنن 
/ا١١:ع.‏ 

(0) الخليط في حق المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق 
الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن» أو الطريق الخاصء سواء كان خاصا بدار 
واحدة» أو بمجموعة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق 
غير نافذ» فجميع أهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفلء كما 
في الوقاية ص 7/894 ومجلة الأحكام العدلية ؟: 7هلاء ومرشد الحيران :١‏ /الا. 

(؟) فعن جابر رضي الله عنه» قال كَِةِ: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباء 
إذا كان طريقهما واحداً) في سنن أبي داود : 7585» وسئن ابن مَاجَهُ 7: 2889 
ومصنف ابن أبي شيبة 4 : 514» وشرح معاني الآثار 4 : »٠‏ وقال التهانوي في 
إعلاء السنن ١5 29 : ١7‏ : «رجاله ثقات». ولم يتفرد به الملك» بل روى البخاري - 


(ثَمَ للجار)"؟ لقوله كلله: «الجارٌ أحقٌ بِسَقَبه قيل: وماسَقَبه؟ قال: شفعته)7". 
ولا حجة للشافعئٌ رضي الله عنه فى قوله يَلةِ: «إذا وقعت الحدود فلا 
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- ومسلم معناه»؛ وعن جابر رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله كَل بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائطء لا يحل له أن يبِيعَ حتى يؤذن شريكّه فإن شاء أخذ 
وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) في صحيح مسلم 7: 1779» وعن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: (قضى ذل بالشفعة بين الشركاء في الأرضين 
والدور) في مسند أحمد 0: 7375 وفيه انقطاع» قال التهانوي في إعلاء السئن 117 : 
٠‏ : ١لكن‏ الانقطاع غير مضرء لا سيما إذا تأيد برواية جابر وغيره». 

(1) العاة الملامن ترضان: 
أولاً: حقيقن: وهو من اله عقادٌ متصل بالعقار المببع» ولبس بينهما همر» لضيق 
التصاق العقارين» حتى لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار. 
ثانياً: حكي: وهو من له عقاة متصل كما كما لو بيعت شقة من عمارة فيكون 
حقٌ الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة» أو كانت في أقصى العمارة فلم 
وإذا كات البنفل الشخصضن والعلو لقره يعفر كل .نيا جار فلاضفاء وكذلك قن 
كان له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه أو كان شريكاً في خشبة موضوعة 
على حائط» يعتبر جارا ملاصقا لا شريكاء كما في درر الحكام ؟: 2/565 ومرشد 
الحيران :١‏ 7/8. 

)١(‏ فعن أبي رافع مولى النبي يَكِْ: (الجار أحق بِسَقَبه) في صحيح البخاري 7: /410/اء 
وسئن الترمذي 7: 567» وسئن أبي داود : 7585» والسّقب: القربء كما في طلبة 
الطلبة ص9١١»‏ والمغرب ص/77» وعن سمرة رضي الله عنه» قال كَل (جارٌ الدار 
أحقٌّ بدار الجار أو الأرض) في سنن أبي داود : 7/85. 


#6ببشتت_تتتتت7ت7؟7تبببب)©)؟؟بص يمسا قل قلخ غتالاصة لذ لذفل 


وليس للشّريك في الطريق والشَّرب والجار شفْعةٌ مع الخليط: فإن سَلَّمَ الخليط 
فالشفعةٌ للشّريك في الطَّريق والشّربء فإن سَلَّمَها أخذها الجارء والشفعة تجب 
بعقد البيع, 00 
شفعة000؛ لأنّه قيل: هذا حون الراوي ا رامن تيك كان نروك العدل؛ ؛ لأنَّ أحدَ 
الشريكين إذا باع فسدلى الشريك لا يتفي أن يأخدّه الجار» وكذا مَن باع بعص 
داره غير مقسوم. 

(وليس للشّريك في الطّريق والشّرب والجار شُفعةٌ مع الخليط)؛ لِنّ اختصٌ 
بالضررء والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل» (فإن سَلَّمْ الخليط فالشفعةٌ للشّريك 
في الطّريق والشّربء فإن سَلَّمَها أخذها الجار)؛ تقديماً للأخصّ فالأخصٌ. 


(والشفعة تجب بعقد الببع)”©؛ لانعقاد سبب الضرر. 


)١(‏ فعن عن جابر رضي الله عنه. قال يَِ: (إنّما جعل النبي يَكةِ الشفعة في كل ما لم 
يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) في صحيح البخاري ”: 28/17 
ومعناه: فإذا وقعت الحدود فتباينت» وصرفت الطرق فتباعدت» فلا شفعة» أو لا 
شفعة مع وجود من لم ينفصل حده وطريقه. أو فلا شفعة بالقسمة» كما في بدائع 
الصنائع ©: 5» قال الزيلعي في التبيين ©: 5٠‏ 7: «والمراد بما روي والله أعلم أنْها لا 
تجب للجار بقسمة الشركاء؛ لأَنّهم أحقٌّ منه وحقه متأخر عن حقّهم» وبذلك يحصل 
التوفيق بين الأحاديث). 

(؟) ومعناه: يعده لا أنه هو السبب؛ لأنَّ بها الاتصالء كما في الهداية 4: 9/ا8؛ لأنّهُم 
استووا في سبب الاستحقاق» وهو الاتصال» وهذا قول عامة المشايخ؛ لأنّها إِنّما 
تجب لدفع ضرر الدخيل عن الأصيلء لسوء المعاملة والمعاشرة» والضرر إِنْما 
يتحقق باتصال ملك البائع بملك الشفيع» ولهذا قلنا بثبوتها للشريك في حقوق 
المبيع وللجار لتحقيق ذلكء كما في العناية 9: 8/ا. 


كتاب الشة آل 2 1971 
وتستقرٌ بالإشهاد وتمْلَكُ بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو حَكمَ بها حاكمء وإذا عَلِمَ 
الشفيعٌ بالبيع أَشْهَدَ مجو اي سر سا ا ع ا ا 
(وتستقرٌ بالإشهاد)؛ لأنّه حقّ يسقط بالإعراض؛ لقوله يَلِ: «الشفعةٌ ككَلٌ 
العقال)"'. والإشهاد ينافي الإعراض. 
(وتُمْلكُ بالآخذ إذا سلّمها المشتري أو حَكَمَ بها حاكم)؛ لأنَّه يملك مال 
الغير» فيشترط الرضاء أو القضاء. 


(وإذا عَلِمَ الشفيعٌ بالبيع أَشْهَدَه؟) 0 


(1) فغن ابن عمر رضي الله عدهماء قال يلةة (التفعة ككل عقال» إن قد مكانه قيتو وال 
فاللوع عليذ) تعره | يواه والبوار واف مانيو اقال زبن حجر ابراه 19 17 
إسناده ضعيف. وينظر: التلخيص الحبير #: 87» وعن القاضي شريح رضي الله عنه: 
(الشفعة لمن واثبها) فى مصنف عبد الرزاق 8: 287 وغيره. وينظر: الدراية 17: 27١1‏ 
والتلخيض *: لاه ؛ ولأنّه حي ضعيف متؤلزل؛ لثبوتة على خخلاف القياس؛ إذ الأخل 
بالشفعة تَمَلّك مال معصوم بغير إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم؛ فلا 
يستقر إلا بالطلب على المواثبة» كما في البدائع 8: /19. 

(؟) هذا ما يُسمّى بالمواثبة: وهو أن يُبادرٌ الشفيع بطلب الشفعة فورا في مجلس علمه 
بالبيع والمشترى والثمن» ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على 
الإعراضء وأن يشهد على طلبه؛ خشية جحود المشتري» لكن الإشهاد غير لازم؛ 
فليس بشرط لصحة الطلبء حتى لو طلب على الموائبة ولم يُشهد صح طلبه بينه 
وبين الله جل جلاله» وإِنّما الإشهادٌ للاظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار» وإذا 
طلب المواثبة» فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلبء وإن لم يكن بحضرته 
مَن يُشهده فبعث في طلب شهود لم تبطل شفعته؛ لأنَّ الإشهاد لإظهار الطلب عند 
الحاجة» كما في مرشد الحيران »4٠ :١‏ والبدائع 8: 10. 
ووقت الموائبة: وقت علم الشفيع بالبيع» حتى لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل - 


ا سس 272 .)أي ره قا خوازاضية اد لاف 


في مجلسه ذلك على المطالبة» نّم ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في 


في محلسه ذلك7) على المطالبة) كما مر 
(نُمّ ينهض منه فيشهد”" على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع)؛ لأنَّ 


- العلم به لم تبطل شفعته؛ لأنّه ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره؛ وعلم الشفيع 
بالبيع يمكن أن يحصل بسماعه بالبيع بنفسه» ويمكن أن يحصل بإخبار غيره بشرط 
العدالة أو العدد. هذا عند أبى حنيفة رضىّ الله عنه» وقال أبو يوسف ومحمّد رضى الله 
عنهما: لا يشترط فيه العدد ولا العدالة: كما في البدائع 6: 7. ْ 

00 أي في مجلس العلم؛ لأنّ حقّ الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه؛ فيحتاج 
إلى التأمّل أنْ هذه الدار مثلاً تَصْلّح بمثل هذا القمن؟ وآله عل يضدر بجوان هذا 
المشتري فيأخذ الشفعة؟ أو لا يتضرّر فيترك؟ وهذا هذا مروي عن محمّد رضِيَ 
الله عنه» وذكر الكَرخيٌ نّ رضِيّ الله عنه أنَّ هذا أصحٌ واختاره بعضُ مشايخ بُخارى, 
ومشت عليه المتون: كالوقاية ص 272894 وهو الأصحّء كما في الدرر 7: ١4‏ 7. وفي 
رواية الأصل: أن يكون على فور العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه حتى لو علم بالبيع 
وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورّجَّحَها الكاسانيٌ رضي الله 
عنه في بدائع الصنائع ©: »١1/‏ وإليه ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ بخارى, وعليه 
الفتوى» كما في الجواهرء قال في التصحيح ص :15١‏ «قال في الحقائق: والطلب 
على الفورء هكذا روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو ظاهر المذهبء. وهو 
الصحيح. وقال في مختارات النوازل: وعن محمد رضي الله عنه: أنَّهِ يوقف إلى آخر 
المجلس. فإن قام منه أو اشتغل بشيء آخر بطلت شفعته» وهو الصحيح). وقال ابن 
عابدين في رد المحتار ©: ١51“‏ : وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر الرواية» فيقدم 
على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه؛ لأنَّه ضمني. 

(0) يسمّى هذا طلب التقرير: وهو أن يشهدَ الشفيع على البائع إن كان العقارٌ المبيع في - 


كتاب الشفعة--------- ‏ بببب ب ب ا م 


أو عند العقار فإذا فعل ذلك استقرّت شفعته. ل 


المطالة تقتس. مظان (أرععة العقار» لأن الماك كلق ين وللشاندن رفي الله 
عنه قول كقولناء وفي قول: إِنَّها على التأبيد» وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى. 
(فإذا فعل ذلك”© استقرّت شفعته)؛ لأنَّ الحَنَّ قد تأكّد فلا يسقطّء كالرد 


- يده؛ أوعلى المشتري وإن لم يكن العقار في يده؛ أو عند المبيع بأنَّه طلب. ويطلب فيه 
الشفعة الآن» فيقول: «اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة 
وأطلبها الآن» فاشهدوا عليه»» كما فى الوقاية ص ./9٠‏ 
واتمدة القاص بيو هنا الطلنيو و لاني الآر ل مقدرة بالتكم ممه 08 فيكو كنات 
أو رسول ولم يشهد. بطلت شفعته» وإن لم يتمكن منه» فلا تسقطء وإن أشهد الشفيع 
في طلب الموائبة عند أحدٍ من هؤلاء المذكورينء كفاه ذلك الإشهاد. فقام مقام 
الطلبية كنا فى عرش التطير ان 49-9171 
والأقواف فاك هذا البللب لمن قرط سد كما ليبن ير فا الضيدة كلاب الموانة: 
وإنْما هو لتوثيقه على تقدير الإنكار» كما في بدائع الصنائع 8: .18-1١1/‏ 

)١(‏ أي: طلب المواثبة وطلب التقرير» بقي عليه طلب ثالث: وهو طلب التمليك؛ 
بآن يطلب المخاصمة والمرافعة عند القاضى. فيقول: «اشترى فلان داراً كذاء وأنا 
تقيعها بدا كذا لي::ذة ؛ بهل رليف :اذا حرم الهفيم يع طلي الهوانبة والنقرير 
شهراً واحداء على المفتى به؛ بلا عذرء بطلت شفعته. وإن أخره بعذر مقبول» فلا 
تسقط؛ لأنَّ حق الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع» ولا يجوز دفع الضرر عن 
الإنسان على وجه يتضمن الإضرار بغيره» وفي إبقاء هذا الحق بعد تأخير الخصومة 
أبداً إضراز بالمشغري» لاله لابيبي ولا يغرس عوفاً من النقض والقلع فيتضون يه 
قلا بد من التقدير بؤمان؛ لقلا يعضرر بده فقدرثا بالشهر؛ لأنّه أدقى الأجال» فإذا مضى 
شهر ولم يطلب من غير عذرء فقد فرط في الطلب, فتبطل شفعته؛ وإذا أتى الشفيع 
بطلبين صحيحين استقرٌ الحق حتى ينقضي شهرء كما في مرشد الحيران :١‏ 95- 
5 والبدائع .١9:©‏ ْ ْ 


1 اامسبببل ل سي ألما قن عل خوازضنة لد لاقل 


ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال محمد: إن تركها بعد 


الإشهاد شهراً بطلت. والشفعةٌ واجبةٌ في العقار وإن كان مما لا يَفْسَم 226 
بالعيب» (ولم تسقط بالتأخير عند أبى حنيفة رضىّ الله عنه)0". 


(وقال مُحمَّد) وزُفر رضِيّ الله عنهما(": (إن تركها بعد الإشهاد شهراً) 
بغير عذر (بطلت)؛ دفعاً للضرّر عن المشتري؛ وتقديره بالشَّهِر؛ لأنّه يُسْتَكْكَرٌ عادة؛ 
والرولقعع ان بوشسيرف الله مسيقطرية 

(والشفعة واجبةٌ في العقار وإن كان مما لا يَقْسَم)؛ لعموم قوله َلةِ: الشْفْعةٌ 


:0 وهو ظاهر الرواية» وفي الهداية 4: 58» والملتقى ص1728» والدر المختار‎ )١( 
وتنوير الأبصار ص”٠7: وعليه الفتوى» وهو قول أبي حنيفة‎ »5٠١ والغرر ؟:‎ 15 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رضِيّ الله عنه » وفي رواية أخرى قال: إذا ترك‎ 
المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر فيه على المخاصمة بطلت شفعته» ولم يوقت‎ 
.19 :© فيه وقتء وروي عنه أنه قدّره بما يراه القاضيء كما في البدائع‎ 

(0) وهو رواية عن أبي يوسف رضي الله عنه» وقال شيخ الإسلام وقاضي خان رضي 
الله عنهم: به يفتى» ومشى عيه في الوقاية ص 229٠‏ والنقاية ص١255‏ والذخيرة» 
والمحيط» والخلاصة» والمضمراتء والمغني» وفي الشرنبلالية 7: 5٠١‏ إِنَّه أصح 
ما يفتى به وإليه مال ابن عابدين في رد المحتار ©: 54 5 »١‏ وأيده. 
قال في التصحيح ص 751-757 بعد نقل عبارة الهداية: إن قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه هو ظاهر المذهبء وعليه الفتوى» واعتمده النسفي كذلكء لكنَّ صاحب الهداية 
خالف هذا في مختارات النوازل؛ وقال: إِنَّ الفتوى على قول محمد رضي الله عنه. 
ومثله قال الحسام الشهيد في الصغرىء قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد. فقال 
في الواقعات: لا تبطل أبداً» وبه نأخذ. وقال في الصغرى: والفتوى اليوم على قولهماء 
فيحمل على الرجوع إلى هذاء والله أعلم. 


0-2 8ه 

ولاشفعة في العروض والسَّفْنء والمسلمٌ والذَّمِئُّ في الشفْعةٍ سواء. -ئٍ3-ذزذز0ظظ”ظ2 
في كلّ شيءٍ عقاره أو رَبْعء أو حائط)77؛ ولأنَ الرّحى كالدار في لزوم الأذى. 

والشافعيٌ رضي الله عنه فرّقء وهو غير واضح. 

ور 17 

(ولا شفعة في العروض والسّفن”"؛ لأنها شرعت على خلاف القياس 
في العقار؛ لتعذّر نقله» ودوام ضرر الدخيلء ولا كذلك هناء [ولا شفعة في البناء 
والنخل إذا بيع دون الأرضص](". 

(والمسلمٌ والذّمئّ في الشَفْعةٍ سواء)؛ لقوله يكِ: «لهم ما للمسلمين وعليهم 


)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه» قال: «قضى رسول الله كَل بالشفعة في كل شركة لم 
تقسمء رَبّعة أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ» وإن شاء 
ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» في صحيح مسلم ": 21779 وسئن النسائي 
خض 

(5) لأنَّ العقارٌ مستمرٌ الوجود مع خطارته عند المالك» فشرعت فيه الشفعة؛ لدفع الضرر 
الدائم» بخلاف المنقول؛ إذ تتناوله الأيدي؛ لأجل الانتفاع به» فهو سريع التقلب» 
فضرره ليس كضرر العقار» كما في شرح مرشد الحيران :١‏ 817. 

(9) زيادة من ج. 

(5) فعن أنس رضِيّ الله عنه» قال يكلِِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنَّ لا إله 
إلا الله» وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا 
صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما على المسلمين) في سنن الترمذي 5: 5» وسئن أبي داود ؟: ١‏ 4» وسئن 
النسائي الكبرى ؟: »٠‏ والمجتبى 8: 94 ٠١‏ وصحيح ابن حبان 1: 2716 ومسند 
أحين 1 


779ب ل لبس و .)الا قل “عاط خوازاضية اد لاقل 


وإذا َلك العقار بعوض هو مال وَجبّت فيه الشفعة ولا شفعة في الدار التي يتزوج 
الأعل علهاء اواإخالع الغراة بواء أريساجر يهادارأه أرإسالح بهااعن دم سد 
أو يُعِْنُ عليها عبداً» أو يُصالحٌ عنها بإنكار أو سكوتء فإن صالح عنها بإقرار 


0 0 2 
(وإذا مَلكَ العقارَ بعوض هو مال وَجَبّت فيه الشفعة("'. 


ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرَّجِلٌ عليهاء أو يُخالع المرأةً بهاء أو يستأجر 
بها داراًء أو يُصالحٌ بها عن دم عمد أو يُعْتِقٌ عليها عبداًء أو يُصالحٌ عنها بإنكار أو 
سكوت)""!؛ لأنَّ الشفعةً شّرِعَتُ في معاوضة المال بالمال» وهذه العقودٌ ليست 
كذلكء وفي زعم المنكر أنَّهِ بذل المال افتداءً ليمينه. 


(فإن صالح عنها بإقرار وجبت الشفعة)؛ لوجود المعاوضة المطلقة» معنى 
فإن صالح عنها بسكوت ففيه روايتان: والأظهر أن لا شفعة؛ لاحتمال الأمرين فيه» 


)١(‏ لأنّه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه» وهو التملّك بمثل ما تملّك به المشتري صورة 
أو قيمة» كما في الهداية 9: © »5٠‏ فَمِن شرطها أن تتملك بما هو مال كما في العناية 
406 بأن يكون مما له مثل: كالمكيلات والموزوتنات والعدديات المتقارية؛ 
فالشفيع يأخذ بمثله؛ لأنَّ فيه تحقيق معنى الأخل بالشفعة» إذ هو تمليك بمثل ما 
تملك به المشتريء أو أن يكون مما لا مثل له: كالمزروعات والمعدودات المتفاوتة 
كالثوب؛ فالشقيع يأخذ بقيمته؛ لأنَّ الأخذ بالشفعة يملك بمثل ما تملك به المشتري؛ 
والأخذ بقيمته تملكاً بالمثل معنى؛ لأنْ قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين» كما في 

يت ل 

(0) لأن الشفيعَ لا يقدر على تملّك هذه الأشياء للمشتري حتى يعدن العملك يكل 
ما تملك بهء وكان تفريع هذه المسائل على الأصل المذكور» وهو قوله؛ لأ أمكن 
مراعاة شرط الشرعء كما في العناية 9: 4٠8‏ 


كتاب الشفعة 2-2-2-2 سسب 84 
فإن تقدّمَ الشّيعُ إلى القاضي. فادّعى الشَّراءً وطَلَبَ الشُفْعة: سأل القاضي المُدَّعى 
عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فيهاء وإلا كلفه إقامة البيّنة» فإن عجز عن 
البيّنة استحلفَ المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به» فإن نكل 
أو أقام الشفيع َه سأله القاضي هل ابتاع أم لاء فإن أنكرٌ الابتياع قيل للشفيع: .... 


0 


فإن صالح عليها بإقرار أو بإنكار أو بسكوت وجبت الشفعة؛ لأ زعم الآخذ أنه 
يأخذها بدلا عن مال. 


ذائن أبي لبلى والكافدة برضي الله عنهما: وجا الثقسةافي السميع بالقينةة 
دفعاً للضررء إِلَّا أن ذلك تغيبر للموضوع الشرعيء فلا يعتبر. 

(فإن تقدّمَ الشَّفيعُ إلى القاضيء فادّعى الشَّراءَ وطَلّبٌ الشفْعة» سأل القاضي 
المُدّعى عليه» فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فيهاء وإلا كلفه إقامة البيّنة"". 

فإن عجز عن البيّنة استحلفَ المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما 
يشفع به)؛ لأنَّه لا يصير خصيماً في الشفعة إِلّا بالملك» وطريقٌ ثبوته ما ذكرناء وإِنّما 
حل الحو د سرس اير 
رضي الله عنه يكتفي بظاهر اليد» ولا يكلّفه إقامة البيّنة إلا أن الظاهرٌ يكفي للدفع 
لا للاستحقاق. 


(فإن تَكَلَّ) هع البفية) (أو أقام الشفيع بينة تال القاضي هل ابتاع أم لا)؛ نه 
صار : خصما؛ إذ التكول بذل أو إقرار على ما عرف (فإن أنكرٌ الابتياع قيل للشفيع: 


6 أن التظاحى مضا قلق يات الامفتقاق فيال القاقى المدعن قل 
أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لأنَّهِ ادعى حقّاً فيهاء وإذا بين 
ذلك يسأله عن سبب شفعته؛ لاختلاف أسبابهاء فإن قال: أنا شفيعها بدار لى تلاصقها 
الآن تم دعواه على ما قاله الخَّصَّافء كما في الهداية 9: 6/". 


للددددددددددبسسسجججحجبيب بِعِْيَةٌ السائل علل ا 

أقم البيّنة فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع, أو بالله ما يَسْتَحِقَ 

عي في هذه ادا شفع من الوجه الذي ذكره, وتجوز المنازعةٌ في لفّعة وإن 
يضر الشفيع الثمن في مجلس القاضيء وللشّفيع أن يرد الدار بخيار العيب 

والّؤية, وإذا أَخْضَرٌ الشّفِيعٌ البَائمَ ع والمبيعٌ في يده فله أن يُخاصمه في الشفعة: 


أقم البيّنة)؛ لأنّهِ مُدَعي بسبب الأخذء (فإن عجز عنها استحلفَ المشتري بالله ما 
ابتاع» أو بالله ما يَسْتَحِقٌ عَلَنَ في هذه الدّار شفعةً من الوجه الذي ذكره). 

والآول: قول أبي يوسف رضي الله عنه. 

وألقائي قوق التبتكد رو اعادو .رتعز توما تارقم البتعبرية كير 

(وتجوز المنازعةٌ في الشّفْعة وإنلم يضر الشفيع الثمن في مجلس القاضي)”"؛ 
لأنّه نوع تملّك؛ فصار كالبيع» وعن مُحمِّد رضي الله عنه: أنه لايقضي بالشفعة حتى 
يحضر الشفيع الثمن؛ ليكون تمكيناً بإزاء تمكينء إلا أن التمكنّ مرتب على القضاءء 
فمالم يقض لا يتمكن الشفيع» فلا يتمكن المشتريء وإذا قضى له القاضي بالشفعة» 
لزمه إحضار الثمن» ويؤدّي الثمنء ثم يأخذ الدارٌ؛ اعتباراً للمعادلة. 

(وللشّفيع أن يرد الدارٌ بخيار العيب والرّؤية)؛ اعتباراً بالبيع. 

(وإذا أَحْضَرٌ الشَّفِيعٌ البائعَ والمبيعٌ في يده فله أن بُخاصمه في الشفعة)؛ لأنّه 
صاحب اليد» فصار كالمالك» ولايسمع القاضي البيّنة حتى يحضر المشتري» (فيفسخ 
البيع بمشهد منه)؛ لأنّهِ ينفذ القضاء عليه» فلا بْدٌ من حضوره. أو حضور نائبه. 


)١(‏ وهذا ظاهر رواية الأصلء قال في التصحيح: واعتمد ظاهر الرواية المصنفون. 
واختاروه للفتوى» كما فى اللباب .559:١‏ 


كتات الشفعة سس ل 


ويقضي بِالشْفْعةٍ على البائع ويَجْعَلٌ العهدة عليه وإذا َرَكَ الشَفِيعُ الإشهاة حين 
عَلِمَ البيع» وهو يََِرُ على ذلك: بَطَلَتْ شفعته وكذلك إن أَشْهَد في المجلس 
ولم يُشْهَدٌ على أحدٍ المعباقدين ولا عند العقار. فإن صالحٌ من الشُفعةٍ على 
عوض أَكََّه بَطَلت الشفعة ل 


0 0 ِ 3 1 وله 7 
(ويقضى بالشفعة على البائع)؛ لانفساخ ملك المشتري» (ويَجعل العهدة 
عليه)2"30؛ لذن الأخل مه 
وعند الشَّافِعيّ رضي الله عنه يجعلها على المشتري وإن كان الأخذ من 
البائع؛ لأنَّه حَقٌ ثبت للغير بعد انعقاد البيع» فصار كالعتق في ذوي الأرحام, إِلّا أن 
العهدةً هي ضمان الثمن» فيكون على آخذ الثمن» واستحقاق العتق سبب من جهة 
المشتري» وهو القرابة» ولا كذلك هذا. 
(وإذاة رك الشَفِيعٌ الإشهاء حين عَلِمَ البيع وهو بَقِرُ على 7 على ذلك. بَطَلَتْ شفعته. 
وكذلك إن أَشّْهّد في المجلس ولم يُشْهِدْ على أَحَدٍ المتعاقدين ولاعند العَقار)؛ لما 
مرَّء ولقوله كَلِة: الشفعة لعن وائبها”. 
(فإن صالحَ من الشفعةٍ على عوض أَحَذّه بَطَلَت الشفعة)؛ لوجود الإعراض» 


)١(‏ لأنَّ المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلّق به؛ لأنّ له حبسه حتى يستوفي الثمن» وإنّما 
لم يسمع البينة حتى يحضر المشتري؛ لأن الملك له» وإن كانت الدار قد قبضت لم 
يعتبر حضور البائع؛ لأنَّهِ قد صار أجنبياً لا يد له ولا ملك؛ كما في الجوهرة :١‏ 174؟. 

(؟) فعن شريح رضِيّ الله عنه» قال: (إِنَّما الشفعة لمن واثبها» في مصنف عبد الرزاق 
*81, وذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديثء وفي المعنى ما أخرجه ابن 
ماجة والبزان وابخ عدي من حديتث ابق غمر رفي الله عنهما رقعه: «الشفعة ككل 
العقال4 ينظر: الدرازة 9ب عار 


دسب بغغية السائل علِن خلاصة الدلاة 
ئل ئل 


ويوةُالعوض وإذا مات الشَّفيعٌ بطلت شُفعتُه وإن مات المشتري لم َبِطل» وإن 
باع الشَِّيعُ ما يَشْفُّ به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعثه. ووكيلٌ البائع إذا 
باع» وهو الشّفيع » فلا شفعة له» وكذلك إن ضَمِن الدّرّكُ 000 هظ2 


(وَيرْدٌ العوض)؛ لأنَّ المال لا يستحقٌ إلا بإزاء المال» أو ما يكون في معنى المال 
كالمنافع» والحقوق ليست كذلك. 

(وإذا مات الشّفِيعٌ؛ بطلت شُفعيُه)”7؛ لأنّها مشيئة فتبطل بموته: كالخيار. 

والقاقة وكية اللد عن على أضره عياف الثبارة رق كناد 

رز نقرة ع هه 2 

ا لأن الحَقّ لا يبطل بموت من عليه كالأجل. 

(وإن باع الشّفِيعٌ ما يَشْمَعُ به قبل أن يقضى له بالشفعة» بطلت شفعثه)؛ لأنَّ 
سببّ الأخذ. وهو الجوارء قد زال. 

(ووكيل البائع إذا باع وهو الشّفيع» فلا شفعة له)؛ لأنَّه مطالبٌ بالتسليمء إذ 
القوق راجعة اليد 

(وكذلك إن ضَمِن الدَّرك0) ا 52100 


)١(‏ وهذا بعد بيع المشفوع وقبل القضاء بالشفعة؛ لأنَّ بالموت يزول ملكه عن داره 
ويثبت الملك للوارث بعد البيع» وقيام الملك من وقت البيع إلى وقت القضاء شرط» 
فتبطل بدونه. 
وقيدنا موته بما بعد البيع وقبل القضاء؛ لأنَّ البيمَ إذا كان بعد الموت ثبتت ثبتت الشفعة 
للوارث ابتداء» وإن كان الموثٌ بعد القضاء ولو قبل نقد الثمنء فالبيع لازم للورثة» 
كما في اللباب :١‏ 59؟0-1١717.‏ 

(1) الدَّرَك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع» كما 
معجم الفقهاء ص8/١7.‏ 


كتاب الشفعة------------ ل بببببب ب ب © )!و 


عن البائع الشّفيع ووكيل المشتري إذاابتاع فله الشفعة. ومن باع بشرط الخخيار فلا 
شّْعة للشّفيع؛ فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة» وإن اذ شترى بشرط الخيار وَجَيَت 
الشفعة؛ وَمَن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيهاء فإن أَسْقَطً الفسخ 1000 


عن البائع الشّفيع)7؛ لأنّه التزمَ التسليم» والأخذٌ ينافيه. 
(ووكيل المشتري إذا ابتاع)» وهو الشفيع» (فله الشفعة)؛ لعدم التنافي فيه. 


ل ل لفاك متتل 


ا ل اظارسم الشفعة)”"؛ لزوال ملك البائع» فإن الققعة 


(وَمَن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيها)”"؛ ولكلّ واحدٍ من المتعاقدين 
الفسخ؛ لتزلزل الزّوال باستحقاقٍ الفسخ حَقَاً للسّرع (فإن أَسْقَطَ الفسخ)؟2, بأن 


)١(‏ أي: فلا شفعة له؛ لأنّ تمامٌ المبيع إنّما كان من جهته» فليس له أن ينقضّ ما تمَّ من 
جهته. كما في تكملة البحر 8: .١11‏ 

(9) أمااقندهما نظاعيه لآن المشترى يتلكيك وأنااغتله#فلكروحه عق ملك النافد: 
ووجوب الشفعة يبتنى عليه ألا ترى أنَّ البائع إذا أقرٌ بالبيع وأنكر المشتري تجب 
الشفعة» كما في التبيين ©: ؟ 78. 

() أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع» وبعد القبض؛ لاحتمال الفسخ» وعدن 
الفسخ ثابت بالشرع؛ لدفع الفساد. وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد» فلا يجوزء 
كما في الهداية 9: 1408 -504. 

(5) لأنَ البيع الفاسد قد يُمَلّك به عندنا إذا اتصل به القبض» وإنَّما منع من الشفعة؛ لثبوت 
حق البائع في الفسخ. فإذا سقط حقه من الفسخ زال المانع» فلهذا وجبتء كما في 
الجوهرة .58٠١ :١‏ 


222222-77 ايلم قل عل خؤاةضنة اذ لاقل 

ف .22 5 
وَحَيث ال لشفعةٌ وإن اشترى ذميٌ داراً بخمر أو خنزير» وشفيعُها ذميٌ أخذها بمثل 
اشير والبنة الشدويرء وان كان شتيكيا عنيليا الكزها بقبية الشبر والشوين دلا 
0 00 
شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط 2535700000000 
باعَها من آخرء أو زاد فيها بناً» أو غرساًء (وَجبَتْ الشَفْعةٌ)؛ لأنَّ المانمَ قد زال. 

(وإن اشترى ذم( داراً بخمر أو خنزير وشفيعُها ذم أخذها بمثل الخمر 
وقيمة الخنزير)؛ لأنّهما مالان في حقّهمء والخمر مثليٌ دون الخنزير» وصار 
كالمسلم إذا باع بعصير أو شاة. 

(وإن كان شفيعُْها مسلماً أخذها بقيمة الخمر والخنزير)”"؛ لأن المسلمَ 
ممنوعٌ من التصرّف فيهما أصلاً. 

وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا يجب؛ بناءً على أنه بِيعٌ بغير مال. 

(ولا شفعة فى الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط)”"؛ لأن الشفعةً شعت فى 
المعاوقة المظلقةة وباقشر اط العرقى خبار بيداء ولة تهي الققية حى شايفا 
خلافاً لزفْر رضي الله عنه على ما يأنى إن شاء الله جل جلاله . 


)١(‏ أي: من ذميّ؛ لأنَّهِ لو كان من مسلم كان البيع فاسداً فلا تثبت به الشفعة» كما في 
اللبانت 3/19 

ف لأنَ الأخدّ تملّك» والمسلم ليس من أهل تملّك الخمر والخنزيرء ومتى تعذّر عليه 
العيلاك بالغين #مذاف بالقبدة» كما لو كان الشراء بالعرضن اله يا عذها بقيمة العره.: 
كذا هذاء كما في البدائع ©: 11. 

() بأن يقول: وهبت لك هذه الدار على كذا من الدراهمء أو على شيء آخرء هو مال 
وتقابضا بالإذن صريحاً أو دلالة» فإن لم يتقابضاء أو قبض أحدهما دون الآخرء فلا 
شفعة فيهاء ثم في الهبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبضء. حتى لو سلم 
الشفعة قبل قبض البدلين فتسليمه باطل» مستصفىء كما في الجوهرة .78١ :١‏ 


كتاب الشفعة---------223 3734 ل ااام 


وإذا اختلف الشّفيعُ والمشتري في الثَّمنِء فالقول للمشتري مع يمينه؛ فإن أقاما 
اليد لبه للشّفيع عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهماء وإذا اآعى المشتري 
ثمناً أكثر» وادعى البائعٌ أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع» 
وكان ذلك حطاً عن المشتريء وإن كان قَبَضٌ الثّمَنَّ أخذها بما قال المشتري 
ولم يلتفت إلى قول البائع 111118 21100111#11ذ2ظ2 


(وإذا اختلف الشَّفِيعٌ والمشتري في الثَّمنْء فالقولٌ للمشتري مع يمينه)”"؛ 
لالم عقاف العقي "بكي كما جيل القرل للبائع إذا اختلف الشفيع 
والمنشتري في الثمن؛ فالقول قول المشتريج يمينه (فإن أقاما البَيُنة فالييّنة 
للشّفيع عند أبي حنيفة ومُحمّدرضي الله عنهما)0"؛ لأنّها مثبتة استحقاق الأخذء 
وقال أ ريويف رفن اللمعفية الك الشف أبعي لأ اضف رزافة الفموي لا آن 
في هذا إبطال قسمة الشرع» فلا يعرج عليه. 


(وإذا ادّعى المشتري ثمناً أكثر, وادّعى البائعٌ أقلّ منه ولم يقبض الثمن» أخذها 
الشفيع بما قال البائع» وكان ذلك حطأً عن المشتري)؛ لأنّه إن صُدَّق فلا إشكال. 
وز كت لد و ايلا البعما نو زفق بالأضا» (وزة كان فقن النقق ادها يما قال 
المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع )؛ لأنّه صار أجنبياً لا ولاية له. 


)١(‏ لأنَّ الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل» والمشتري ينكر والقول قول 
المنكر مع يمينه» ثم الشفيع بالخيار: إن شاء أخذ بما قال المشتري» وإن شاء ترك 
وهذا إذا لم تقم للشفيع بينة» فإن أقام بينة قضي له بهاء كما في اللباب .717١ :١‏ 

(9) الشقض: الجوء من الشىء والنصيي: والققيضن يكل ومنه التشقيض "الصهوية كنا 
في المغرب :١‏ 6ع ْ 

(*) قال في التصحيح ص3554: «ورجح دليلهما في الشروحء واعتمده المحبوبي 
والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة». 


...بد سحب بغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


وإن حَط البائُ عن المشتري بعض التَّمنْء سَقَطَ ذلك عن الشَّفيع: وإن حط جميعٌ 
الشمنء لم يسقط عن الشفيع؛ وإذا زاد المشتري على البائع في الشمن» لم تلزم 
الرّيادة على الشفيع» وإذا اجتمع الشفعاء؛ فالشّفْعةٌ بينهم على عدد رؤوسهم؛ ولا 
يعتبر اختلاف الأملاك دا ايا ا 1 ل ب واس سب وو ا 0 


(وإن حَطّ البا: نع عن المشتري بعضّ الثّمن» م سَقَطَ ذلك عن الشّفيع)؛ لما مَرٌ أن 
حا البعض يلتحق بأصل العقد» (وإن حط جميعَ الشمن؛ لم يسقط عن الشفيع)”"2؛ 
أنه كر الحاقهة لفساد البيع به. 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: إن كان الحطّ بعد المجلس لا يصحٌ؛ اعتباراً 
بحطً الجميع. والفرق: أن حطٌ الجميع يخرج العقد عن موضعه؛ بخلاف البعض. 

(وإذا زاد المشتري على البائع في الثمنء لم تلزم الرزّيادة على الشفيع)”"؛ لأنَّ 
له أن يأخدٌّ بأي الثمنين شاء. 

(وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعةٌ بينهم على عدد رؤوسهم, ولا يعتبر اختلاف 
الأملاك)؛ لتساويهم في التأذي بالدخيل. 

راح انق رضي اللداضة الول ترا وت تر إنّهها على مقادر الأملاك؛ 
ليا تستحقٌ بالملك؛ كالثمرة والغلّة والولد. إلا أن هذه الأشياء متولّدة من الملك؛ 
لخر يقذويهو ألا النقعة فالمعية فيا أ تلاق وليل انق لنجود و اد ين 


)١(‏ لأنّ حط الكل لا يللتحق بأصل العقد؛ إذ لو التحق بأصل العقد فسد البيع؛ لأنّهِ يبقى 
بيعا بغير ثمن» وهو فاسدء كما في المبسوط :١9‏ لك 

(؟) فيجوز له أن يأخذها بالشمن الأول؛ لأنَّ الشفيمَ قد ثبت له حقٌ الأخذ بالقدر المذكور 
في حال العقد, والزيادة إِنّما هي بتراضيهماء وتراضيهما لا يجوز في إسقاط حقٌّ 
الغير» كما في الجوهرة .58١ :١‏ 


كتاب الشفعة------------ ب ب ب ةك 9 


ومن اشترى دارا بعَرْض أخذها الشفيع بقيمته؛ وإن ا شتراها بمكيل أو موزون؛ 
أخذها بمثله وإن باع عقاراً بعقار, أَحَذّها الشَفيعٌ كل واحد منهما بقيمة الآخر. 
وإذا بلغ الشَّيعُ أّها بيعت بألف فسَلُم م عَلِمَ ها بيعت بأقل أو بحنطة» أو شعير 
قيمها ألف أو أكثر. فتسليمٌه باطل وله الشّفعة 0111111 
مع جزء يستحقها إذا باع شريكه؛ وقد استويا هنا في أصل الملك. 

(ومّن اشترى داراً بِعَرْض”2 أخذها الشفيع بقيمته)؛ لأنَّه ليس من ذوات 
الأمغال» روإن اث شتراها بمكيل أو موزون. أخذها بمثله)0")؛ لأنّه مذلي. 


(وإن باع عقاراً بعقار» أكذها الشفيعٌ كل واحد منهما بقيمة الآخر)0"؛ كه 


أ 


(وإذا بلغ اشّفي ها بعت بألف فِسَلُم ثم عَلِمَ أنها بيعت بأَقلّ) من ذلك 
(أو بحنطة, أو شعير قيمتها ألف أو أكثر. فتسليمّه باطل وله الشفعة)©. 


."845 4 أي : متاع من ذوات القيم : كالشاة مثلاء كما في العناية‎ )١( 

(9) وهذا لأنّ الشرع آنيت للشفيع ولاية التملّك على المشتري يكل ما يملكة: فيراعى 
بالقدر الممكن, فإن كان له مثل صورة. ملكه بهاء وإلا فالمثل من حيث المالية» وهو 
القيمة» كما فى العناية 9: 5 9". 

إفرة نان كان كشعيها رالعداة أخذ كل واحد من العقارين بقيمة العقار الآخر؛ لأنّه بدله» 
وهو من ذوات القيم» فيأخذه بقيمته» وإن اختلف شفيعهماء يأخذ شفيع كل منهما ما 
له فيه الشفعة بقيمة الآخرء كما في اللباب :١‏ 2717/7 ودرر الحكام ©: 5. 

(5) لأنّ التسليم عند كثرة الثمن لا يدل على التسليم عند قلته» فلم يحصل غرضه 
بالتسليم, فبقي على شفعته. كما في البدائع 8: 77. 

(4) لأن تسليمه كان لاسككار الكين أو لتغدر الجن ظافر أ فإذا قي لد غرلاق ذللفه 
كان له الأخذ للتيسير» وعدم الرضاء على تقدير أن يكون الثمن غيره؛ لأنَّ الرّغبة في - 


للد ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإن بانت أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له وإذا قيل له: إِنَّ المشغري 
فلان فسَلّم َم عَلِمَ أله غيره فله الشفعة: ومن ا شترى داراً لغيره ذ فهو الخصم في 
الشّفعة إلّا آن يُسلَّمها الموكّلء وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الحدّ الذي 


(وإن بانت أنها بيعت بدتانير قيمتها ألف) أو أكثرة (فلا شفعة له(). 

وإذا قيل له: إِنَّ المشتري فلان فسَلَّم» تم عَلِمَ أنّه غيره فله الشفعة)؛ لأنَ الرّضاء 
بقدرء أو جنسء أو شخص. لا يكون رضاً بغيره؛ لاختلاف الأغراض فيه؛ إلا في 
الدراهم والدنانير فإنّها جَعِّت جنساً واحداً استحساناًء والقياس: أن يكونا جنسين 
حتى لا تسقط الشفعة» وهو قول زُفَّر رضي الله عنه. 

(ومن اذ شترى دارا لغيره فهو الخصمٌ في الشفعة إلا أن يُسلّمها الموكّل)”"؛ 
لآن حقوقَ العقد متعلقة بالعاقد. 


(وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الحدّ الذي يلي الشفيع؛ فلا شفعة له)؛ 
لأنّهِ ليس بجار» ولا شريك. 


- الأخذ تختلف باختلاف الثمن قدراً وجنساء فإذا سَلّم على بعض وجوهه لا يلزم منه 
التسليم في الوجوه كلهاء وكذا كل موزون أو مكيل أو عددي متقارب». بخلاف ما إذا 
عَلِمَ أنّها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر؛ لأنْ الواجب فيه القيمة» وهي دراهم أو 
دنانير» فلا يظهر فيه التيسير» فلا يكون له الأخذ, كما فى التبيين ©: 789. 

)يس رط استيدوة قاذ عصها أقل رن آلف قله الفؤيت كما فى السور »1 4 
لأن الجنس متحد في حقٌ الثمنية» كما في اللباب :١‏ 717/1. 

(0) لأنّه لم يبق له يدولا ملك» فيكون التخصم هو الموكل؛ وهذا لأنّ الوكيل كالبائع من 
الموكل؛ فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري» فتصير الخصومة معه. إلا أنّه مع 
ذلك قائم مقام الموكل» كما في الهداية 9: 8/9. 


كتاب الشفعة---------- سس ب ب بإ وروز 


إن ابتاع منها سَهماً بثمن» ؛ م ابتاع بقيتهاء فالشفعةُ للجار في السّهم الأول دون 
الثاني وإن ابتاعها بشمنء ؟ُ دق إليه ثوباً عوضاً عنه» فالشفعة بالّمن لا بالنّوبء 
ولا نكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضِيّ الله عنهما .. 


لوإن ابتاع منها سَهماً شمن ثم م ابتاع بقيتهاء فالشفعة للجار ذ في السَّهم الأوّل 
دون الثاني لأن المشتريّ صار شريكاً في الثاني» فكان أولى من الجار. 


الوإن ابتاعها شمن ا ل 


ا ا 200 
عنهما)”"؛ لأنّها تلطف إلى منع وجوب الحقٌّ لا إلى إسقاطه. 


(9) الأن الققيم اث فى السيبيوه والمقتري قريك ف البنهم الثاني» وهو مقدّمٌ 
على الجارء ولو أراد الحيلة» اشترى السهم الأول بجميع الثمن إلا درهماًء والباقي 
بالدرهمء فلا يرغب الجار في أخذ السهم الأول؛ لكثرة الثمن» لا سيما إذا كان السهم 
الأول جزءا قليلاً: كالعشر مثلاً أو أقل. 
وكذا في المسألة الأولى يتأتى مثل هذه الحيلة» بأن يبيعٌ قدر الذراع أو أقل في طول 
الحد الذي يلي الشفيع ب بجميع الثمن إلا درهماًء ثم يشتري الباقي بدرهمء فإن أخدٌ 
بالححعة أذ قد الذراع بسميم يع الثمن» وليس له أن يأخذ الباقي؛ أنه ليس بجار له. 
تأبهما خاف أن لا يوي صاحيّه شرط الخبار لنفسه» وإن خافا شرط كن واحد منهما 
الخيار لنة لنفسه؛ ثم يجيزان معأ وإن خاف كل واحد منهما إذا أجاز أن لا يجيز صاحبه» 
وَكَلَ كُلّ واحد منهما وكيلاً» وَيشترط عليه أن يجيرٌ بشرط أن يجيرٌ صاحبه؛ كما في 
التبيين ©: 7595. ْ 

() لأنَّهِ يحتال لدفع الضرر عن نفسه» وهو الأخذ بلا رضاءء والحيلةٌ لدفع الضرر عن 
نفسه مباح» وإن تضرّر الغير في ضمنه» وهو رواية عن الإمام» كما في مجمع الأنهر 
"نكم ة. 


ب ليق .]م قن ل خوازضينة لد لاقن 


وعند مُحمّد رضي الله عنه: كره؛ وإذا بَنى المشتري أو غَرّسء ثم نْضِي للشّفيع 
بالشفعة فهو بالخيار: إن شاءً أخذها بِالشّمنِ وقيمةٍ البناءِ والغرس مَقلوعاً وإن 
شاء كلّفَ المُشْئَري قلعه وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس. تم استحقّت 
رجع بالثمن ولا يرجع لجاع طايه ع واج فاق ويه و ها ةيقرع قيع عا م يه وهاه قامة واي كوه قاب واجاه عالق رد واجة عاة طايه ولجامط وه وده 2 


(وعند مُحمّد رضِيّ الله عنه: نُكره)77؛ لأنّه إضرار بالغير. 
(وإذا م بنى المشتري أو غَرّسء ثُمَ ْضِي للشّفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن شاء 
أخذها بالثّمنِ وقيمةٍ البناء والغرس مقلوعاً وإن شاء كف المُشْئري قلعه)”"؛ لذن 


حَقَّ الشَّفِيع مُقَدَ دم على حَقٌّ المشتريء وكان المشتري مُتصرّفاً في ملك الغير بغير 
حقٌء فصار كالغاصب. 


وعن أبي يوسف رضِيّ الله عنه» وهو قول الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: أَنَّهِ يقال 
للشفيع: خذ الدار بالثمن وقيمة البناء والغرس اي ون 
ملكه فصار كما لو زرع. فإنّه لا يقطع» كذا هذاء إلا أنَ ملكه مستحقٌ النقضء والزرع 
احادكف لأنَ له غاية ينتهي إليهاء فأمكن رعاية الجانبين» بخلاف البناء والغرس. 


2000000 4 5 5 0 21 4 
(وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرسء ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع 


)١(‏ قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماعء وظاهر الهداية: اختيار قول 
أبي يوسف رضي الله عنه» وقد صرّحَ به قاضي خان رضي الله عنه» فقال: والمشايخ 
في حيلة الاستبراء والزكاة أخذوا بقول محمد رضي الله عنه» وفي الشفعة بقول أبي 
يوسف رضي الله عنه» ويؤيّده قوله فى مختارات النوازل: الحيلة فى إسقاط الزكاة 
عنه أيضاً اختلاف» والصحيح فيه قول محمد رضي الله عنه كما في التصحيح 555؟. 
اللباب :١‏ 717/5. 


كتاب الشفعة--------- ل ب وم 


بقيمة البناء والغرسء وإذا انهدمت الدارء أو احترق بناؤهاء أو جَفَ شجر البستان 
بغير فعل أحد, فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك فإن 
نقضّ المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فَحُذْ العرصة بحصّيّها وإن شئت فدع. 


بقيمة البناء والغرس)7©؛ لأنَّ المشتري لم يضمن له سلامة ذلك» فلم يكن غاراً. 

وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه يرجع بذلكء كما يرجع المشتري به على 
البائع» والفرق: أن البائعَ غرّ المشتري وضمنه سلامة ذلك دلالة» والمشتري أخذ 
منه الشقص جبراً وقهراً» فافترقا. 

(وإذا انهدمت الدارء أو احترق بناؤهاء أو جَفَ شجر البستان بغير فعل أحد. 
فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك)؛ لأنَّ الأوصاف لا 
تقابل بالأعواض» وصار كالمشتري إذا نقص المبيع في يد البائع. 

وفي قول الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: يأخذ العرصة بالحصّة» كما لو اشترى 
العرصة مع سلعة أخرىء والفرق: أنَّ للسلعة حصّة» وليس للأوصاف حصّةء وإنَّما 

(فإن نقضّ المشتري البناء قبل للشّفيع: إن شئت فَخذ العرصة بحصّيها) من 
الشّمنْء (وإن شعت فدع)”"؛ لأنَّ الأوصافّ تضمن بالإتلاف» (وليس له أن يأخدّ 


(1) وإِنَّما لم يرجع بقيمة البناء والغرس؛ لأنَ الرجوعٌ إِنّْما يجب لأجل الغرور» ولم يوجد 
من المشتري غروره وكذا لو أخذها من البائع؛ لآن كل واحد منهما لم يوجب له الملك 
في هذه الدار» وإِنَّما هو الذي أخذها بغير اختيارهماء كما في الجوهرة :١‏ *7/817. 

)١(‏ لأنّه صار مقصوداً بالإتلاف: فيقابله شيء من الثمن. بخلاف الأول؛ لأَنَّ الهلاك فيه 
بآفة سماوية» وليس للشفيع أن يأخذ النقض؛ لأنَّه صار مفصولاً منقولاً فلم يبق تبعاًء 
كما في الجوهرة :١‏ 584» والتبيين 8: ١58؟.‏ 


#1 ب لح لو يق أي قرغا خوازاضنة ان لايل 


انّقضء ومن ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمرقٌ أَخدّها الشفيمٌ بثمرهاء فإن جَرّها 
المشتريء سَقَطَ عن الشفيع حصّتهء وإذا قضى للشفيع بالذَّار ولم يكن يكن رآها فله 
خيارٌ الرّؤية» وإن وجد بها عيباًء فله أن يردّها به وإن كان المشتري قوط اله اده 
منه. وإذا ابتاع بشمن مج فالشَيعٌ بالخيار: إن شاء أخذها بغمن حال وإن شاء 
صَبَرَ حتى ينقضي الأجل ثُمّ يأخذهاء 111111101011111 
اللقققى)؟ لآل صان منث ولا 

(وَمَن ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمرةٌ أَخدّها الشفيعٌ بثمرها)؛ لأنّها متصلة بما 
تعلقت به الشفعة: كالبناء والأبواب» والقياس: أن لا شفعة فيها؛ لأنها لا تدخل فى 
اليم إلا فى التسبيةة (فإق 2 ها الشترى شفط من الشفيع حصّم) من النمنء لما 
مر 

(وإذا قضى للشفيع بالدّار ولم يكن رآهاء فله خيارٌ الرؤية: وإن وجد بها عيباً 
فله أن يردّها به وإن كان المشتري شَرَط البَراءةَ مئه)0©)؛ لأنَّ * شرطه لا يلزم الشفيع. 

(وإذا ابتاع بشمن مؤجّلء فالشفيعٌ بالكيان إذ شاء أخذها بثمنٍ حال وإن 
شاء صَبَرَ حتى ينقضي الأجل”" ثم م يأخذها)”"؛ لأنَّ الأجلّ لا يك يثبت إلا بشرطء 


3 الآن لاد انفده ييدرلة العر انه ال يري السيادلة الدالبالدالوفسيد فد الشازاة 
كما في الشراء؛ ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برؤيته؛ لأنّه ليس بنائب عنه 
فلا يملك إسقاطه؛ كما فى الهداية 9: 9/". 

0) أي: مزافة الضير عن الاخبله :آنا الللب :عليه قل العا نضى او بتكت هبه غات 
شفعته عندهماء خلافاً لأبي يوسف رضي الله عنه. كما في الجوهرة :١‏ 585. 

(*) وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل؛ ثم إذا أخذها بثمن حال من البائع سقط 
الثمن عن المشتري. وإن أخذها من المشتري كان الثمن للبائع على المشتري إلى 
أجله كما كان» كما في الجوهرة :١‏ 7585. 


ا 15500000 5 راون 
إذا سم الشركا ما م بالقسمة. وإذا اشترى داراً فسَلَّم 
لشّْيعُ الشفعة نم ردّها المشتري بخيار الرّؤية أو بشرط أو بعيبء إن كان بقضاء 
قاض فلا شفعة للشفيع» فإذا ردّها بغير قضاء أو تقايلاء فللشفيع الشفعة م 
ولم يوجد من الشفيع. 

وزكر والشَّافِِيّ رضِيّ الله عنهما جعلاه صفة للثمن» فاثبتاه في حقٌ الشفيع» 
كالسواد في الدراهم» ونحن نمنع ذلكء. فإنّه لو كان صفة للثمن لَمَا سقط بموته. 

(وإذا قَسَمْ الشّركاءٌ العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة)؛ لأنَّها ليست 
بمعاوضة مطلقة؛ ولأن الشريكٌ أولى من الجار. 

(وإذا اث شترى دارا فَلّم شِع الشفعة ثم ردّها المشتري بخيار الرؤية أو 
بشرط أو بعيبء إن كان بقضاء قاض. فلا شفعة للشفيع)؛ لأنَّهِ فسخ لا بيع. 


(فإذا ردَّها بغير قضاء أو تقايلاء فللشفيع الشفعة)؛ لأنّهِ بيع في حنٌّ الغير» كما 
مَرّ في باب الإقالة. 


اح 


كتاب الشركة 


الشّركةٌ على ضربين: شركة أملاك, وشركة عقود. 22171118 


كتاب الشركة 


(الشّركة”2 على ضربين: شركة أملاك» وشركة عقود. 


)١(‏ الشركة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخرء كما فى التبيين 
وديا ْ 
وشروطها العامة: 

.١‏ أهلية الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لازمة في الكل» وهي أن يصير كلّ واحد منهما وكيل 
صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع وب الأعمال؛ لأنَ كل واحد منهما أذن لصاحبه 
بالشراء والبيع؛ وبل الأعمال مقتضى عقد الشركة؛ والوكيل هو المتصرف عن إذن. 
3 أن يكون الربح معلوم القدر, فإن كان مجهولا تفسد الشركة؛ لأن الربح هو 
المعقود عليه» وجهالته توجب فساد العقد, كما في البيع والإجارة. 

0 أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معينأء فإن عينا عشرة أو نحو ذلك كانت 
الشركة فاسدة؛ لأن العقدَ يقتضي : جني تر في الربي رالتعين يني الفركي 
لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعيّن لأحدهماء فلا يتحقق الشركة في 
الربح» كما في البدائع :١‏ 89. 


سد ررءمءسطغءمبببسسب بغية السائل علل خلاصة الدلا 
ية السائل ثل 


فشركةٌ الأملاك: العين التي يرنها رجلان أو يشتريانهاء فلا يجوز لأحدهما أن 
يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره؛ وَكُلٌ واحد منهما في نصيبٍ صاحبه كالأَجديّ؛ 
والضرب الثّاني: شركةٌ العقود. وهي على أربعة أوجه: مفاوضة. وعنان» 555 


فشركة الأملاك: العين التي يرنّها رجلان أو ي: وتعريايي ةلا قلذيستوز لالعدهيا 
أن عصرت فى اتصبيب الآخبر إلا بأمرهة 1 راخز ينهما فى نصيت ماح 
كالأجنبيّ)؛ لأن التصرّفَ في ملك الغير يقف على الإذن أو الولاية؛ وقد عدما. 


(والضرب الثّانى: شركة العقود2"0 وهى على أزينة أوجه: مفاوضة20, 
وعنان27 تدع و اانا ةر نا تس اماس ةو انق فوع تس واوا ا 0 


)١(‏ أو تصل إليهما بأى سبب كان جبرياً كان أو اختيارياء كما إذا اتهب الرّجَلان عيثاً أو 
ملكاها بالاستيلاء» أو اختلط مالهما من غير صنعء أو بخلطهما خلطاً يمنع التمييز 
رأساً أو إلا بحرجء كما في اللباب :١‏ 717/17. 

(؟) الشركة على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال:'وشركة بالوجوه» وكل 
واحد منها على وجهين: مفاوضة وعنان» كذا في الخجنديء كما في الجوهرة النيرة 
:١‏ 186,. وفي البدائع :١‏ /01: «ويدخل في كل واحد من الأنواع الثلاثة: العنان 
والمفاوضة.» ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة». 
والشركة بالأموال : فهو أن ب يشترك اثنان في رأس مالء فيقولان ا: شت ركنا فبهه على أن 
نشتري ونبيع معأ أو شتى؛ أو أطلقاً على أنَّ ما رزق الله عزّ وجل من ربح فهو بيننا 
على شرط كذاء أو يقول أحدهما ذلكء ويقول الآخر: نعم» كما في البدائع 5: 05. 
والتصرّف. وغير ذلك على ما نذكر وقيل: هي من التفويض؛ لأن كل واحد منهما 
يفوّض التصرّف إلى صاحبه على كل حالء كما في البدائع :١‏ 08. 

(:) سميت عناناً؛ لأنّهِ يقع على حسب ما يعن لهما في كل التجاراتء أو في بعضها دون 
بعضء وعند تساوي المالين» أو تفاضلهماء وقيل: هو مأخوذ من عنان الفرسء أن - 


كتاب الشركة ب ب ايب !اطي 5ط 
رفوك تيئر الوحور باهر اناوه فهي أن ب يشترك الرّجلان 
فيتساويا في مالهما وتصرّفهما فاق وان عض وميه هيه أ دوايها شاهالك كدو اها اميه قدو يها قر لاه وأئة هاف 6 لك دوابطا قا ويه جدواة هاا 


وشركة الصنائع ١”‏ وشركة الوجوه”© 


فأمّا شركة المفاوضة”” ': فهي أن ب يشترك الرّجلان فيتساويا في مالهما وتصرّفهما 


يكون بإحدى يديه ويذة الأخرى مطلقة يفعل بها مايشاء» فسميت عناناً؛ لآنه لآ يكون 
إلا في بعض الأموال» ويتصرّف كلّ واحد منهما في الباقي كيف يشاءء أو لأنّ كلّ 
واحد منهما جعل عنان التصرف في المال المشترك لصاحبه؛ كما في البدائع :١‏ /6. 

(0):وتسكى شركة الأعمال: فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة» أو القصارة» أو 
هيا نخرلث الدرسا على اهما فيه على أن ملاروق اللدعر وجل من أبدزة 
فهي بيننا على شرط كذاء كما في البدائع 5: /61. 

(؟) وهي أن يشتركا وليس لهما مالء لكن لهما وجاهة عند الناسء فيقولا: اشتركنا على 
أن تشتري بالنسيثة؛ ونبيع بالنقد» على أنّ ما رزق الله جل جلاله من ربح فهو بيتنا 
على شرط كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنّه لا يُباع بالنسيئة إلا الوجيه 
من الناس عادة» سمى بذلك؛ لآن كل واحد منهما يواجه صاحبه ينتظران من يبيعها 
بالنسيئة» كما في البدائع :١‏ /1. 

(7") شروط شركة المفاوضة: 
.١‏ أن يكون رأسٌُ المال من الأثمانٍ المطلقة» وهي التي لا تنعيّنُ بالتعيين في 
المقاوضات على كل اله دوعن الدراهم والدقائير» لآن مغن :الوكالة فى لوازه 
الشركة, والوكالة التي تتضمنها الشركة لا تصح في العروضء وتصح في الدراهم 
والدنانير. 
لد أن يكوة راض هال الشركة عيبا اضرا لأ يدا ول مالك غائياء :إن كان لامفوز 
عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ المقصود من الشركة الربح» وذلك بواسطة التصرّفء 
ولايمكن في الدين ولا المال الغائب؛ فلا يحصل المقصود. كما في البدائع 5: 50؛ - 


1 تس ]ميا قلغا خوازاضية اد لاقل 


ودينهما)؛ لأنّها تنبىئ عن التّساوي والممائلة» قال الشاعر: 
لاايصلح الناس فوضى لا سرة لهم إذا جهالهم سادوا 


د ,ولآن التضناوته آنين اهداة والادمة ر كرهايدا فماظلي من الذي فلن قألة اعمل 
بالدين الذي في ذمتك مضاربة بالنصف لم يجز. بخلاف ما لو كان له دين على ثالث» 
فقال: اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة» حيث يجوز؛ لأنّه أضاف المضاربة 
إلى زمان القبض والدَّين فيه يصير عيناء وهو يصلح أن يكون رأس المال» كما في 
مجمع الأنهر 7: ."١١‏ 
*. أن يكونا حرّين عاقلين؛ لأنَّ من أحكام المفاوضة أنَّ كلّ ما يلزم لأحدهما من 
حقوق ما يتجران فيه يلزم الآخرء ويكون كل واحد منهما فيما وَجَب على صاحبه 
بمنزلة الكفيل عنه. 

4. المساواة في رأس المال قدراًء وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف. حتى لو 
كان المالان متفاضلين قدراً لم تكن مفاوضة؛ لأنَّ المفاوضةً تنبئع عن المساواة, فلا 
بد من اعتبار المساواة فيها ما أمكن. 

5. أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصحٌ فيه الشركة» ولا يدخل في الشركة, فإن 
كان لم تكن مفاوضة؛ لأنَّ ذلك يمنع المساواة» وإن تفاضلا في الأموال التي لا 
تصحٌ فيها الشركة: كالعروض والعقار والدين» جازت المفاوضة. 

5. المساواة في الربح» فإن شرطا التفاضل في الربح؛ لم تكن مفاوضة؛ لعدم 
المساواة. 

. العموم في المفاوضة» وهو أن يكون في جميع التجارات, ولا يختص أحدهما 
بتجارة دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة وهو المساواة. 
وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة ومحمدرضي الله عنهما: أنه لاتجوز المفاوضة بين 
المسلم وبين الذمي؛ لأن الذمي يختص بتجارة... كما في البدائع .51١ :١‏ 


كتاب الشركة -------- سس ب ب جم و8 


فتجوز بين الحرّين المسلمين العاقلين البالغين. ولا يجوز بين الحرٌ والمملوك. 
سح د وبين حبق والكاكر واديقد قفي الوي4اك والككاد 
يشتريه كل واحد منهما يكون على الشّركة: إِلّا طعام أهله وكسوتهم؛ 10 
(فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين)؛ لوجود التساويء (ولا 
يجوز بين الحرٌ والمملوك, ولا بين الصبيّ والبالغ» ولا بين المسلم والكافر)؛ لعدم 
التساويء فإِنْ الذميّ يملك التصرّف في الخمر والخنزير دون المسلم, والعبد 
على الخمر مستثنى عنهاء إِلَّا أن ذلك يؤدْي إلى إبطال التساويء فلا يعتبر. 
ورد قول الشَّافِعيَ رضي الله عنه ببطلانها قوله يَكلْ: «تفاوضوا فإنّهِ أعظم 
(وتنعقد على الوكالة والكفالة)؛ تكميلاً لمعنى التساوي 


(وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة)؛ لانعقادها على الوكالة؛ 
إلا طعام أهله وكسوتهم) استيحننان)77 )4 لأنه صار مستثنى للضرورة» وللبائع أن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)١(‏ لأن مقتضى عقد المفاوضة المساواة» إذ كل واحد منهما قائم مقام صاحبه في 
التصرّفء فكان شراؤه كشراته» والقياس أن يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة 
مشتركاً بينهما؛ لأنّهما من عقود التجارة» فكان مح جنس ما يتناوله غقد الشركة إلا 
أنا استثنيناه للضرورة» إذ كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالماً بحاجته» ولم 
يقصد أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه وأنَّه لا يتمكّن من تحصيله إلا بالشراء» 
فكان مستثنى بهذا المعنى لهذا القدر من تصرّفه من مقتضى العقد دلالة أو عادة» وهو - 


8 ححصت ب صصو شو يقي مسقل غنان خيلاضة الدلافل 


وما يلزم كلّ واحد منهما من الديون بدلا عمَا يصح فيه الا 0 
له فإن وَِثْ أحدّهما مالا تصحٌ فيه الشركة؛ أوؤعب له ووصل إلى يله بطلت 
المفاوضة؛ وصارت الشركة عناناًء ولا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدَّنانين 5-7 


يظالاك بالقين اموا قات لأن كل والعد مهما كنا عرد فراحية, 
(وما يلزم كلّ واحد منهما من الدَّيون بدلاً عَمَا يصمّ فيه الا: شتراك فالآخر 


35-9 


شامن له؛ لماع آنها تعقدحك الكفالة. 


(فإن وَرِثْ أحدّهما مالآًتصمٌ فيه الشّركة» أو وهب له ووصل إلى يده بطلت 
المفاوضة» وصارت الشركة عناناً)”"؛ لأنَّه قد بطل التساوي في المال» وإن ورث 
أحدهها غرضا فهو لة::ؤلا فيد المقاوضة: 


زول ودين الشّركةٌ إلا بالدّراهم والدّنائير...0©)؛ لأنّه يمكن رفعها من البين 


- كالمنطوقء وكذا الاستئجار للسكنى أو للركوب لحاجته: كالحج وغيره؛ كما في 
اليه 11 

)١(‏ أي: بطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى 
يده» وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيما يصلح رأس المالء إذ المساواة فيها شرط 
ابتداءً وبقاءً» وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه؛ لانعدام السبب في حقه. وتنقلب 
غناناً للامكاة إذ لايشترط فيه المساواقة كنا فى التبييق 5:9 71: 

(؟) في نسخة متن اللباب والجوهرة: والفلوس النافقة فقة» قال في التصحيح: «لم يذكر 
المصنف رضي الله عنه في هذا اختلافاً» وكذلك الحاكم في الكافيء فقال: ولا تجوز 
الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس» وذكر الكرخي أنَّ الجوازعلى قولهماء وقال 
في الينابيع: وأما بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمد رضي الله عنه وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: لا تصح الشركة بالفلوس وهو المشهورء وروى الحسن عن 
أبي حنيفة وأبي يوسفرضي الله عنهما: أن الشركة بالفلوس جائزة» فأبو يوسف مع - 


كرات |( حل ح_-______-_-______ 7ر777 ا 


تداك لاتتقا ...تتفت ...تان لحت 9 


ثُمّ قسمة الربح بينهما؛ لأنّها لا تتعين في العقود. 

(وكذا الفلوس الناققة عسد محكد رفي الله غئه)7)؛ لأنيا ملسقة بالأثماة: 
وتالعيا؟ لا يجوز التتركة يهاء: لكرتها ميعا قار8ه وقينا عر وقيينها فنيت 
بالاصطلاح» بخلاف الدراهم والدنائير. 


(ولامحورنيها سورع ذلك )لللآن العرو ف اعون ال فلو جازت الشركة 


9 أبي حنيفة رضي الله عنهما في بعض النسخ» وفي بعض النسخ مع محمد رضِي الله 
عنه» وقال الإسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أنْ عقد الشركة يجوز على قول الكل 
لأنّها صارت ثمناً باصطلاح الناس» واعتمده المحبوبيّ والنسفيّ وأبو الفضل الموصليّ 
وصدر الشريعة». 

07 كانت طروي لاسو لاه تعجر ر الغره ١‏ لالواغرو قري ون دالا زاود راكد ليه 

فى الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف رضِيّ الله عنهماء وعند محمد 
رضي الله عنه تجوزء والكلام فيها مبني على أصل: وهو أن الفلوس الرائجة ليست 
أثماناً على كلّ حال عند أبي حنيفة وأبي يوسفرضي الله عنهما؛ لأنّها تتعين بالتعيين 
في الجملة» وتصير مبيعاً بإصطلاح العاقدين» حتى جاز بيع الفلس بالفلسين 
بأعيانها عندهماء فأما إذا لم تكن أثماناً مطلقة؛ لاحتمالها التعيين بالتعيين في 
الجملة في عقود المعاوضات لم تصلح رأس مال الشركة كسائر العروضء وعند 
محمد رضي الله عنه: الثمنية لازمة للفلوس النافقة» فكانت من الآثمان المطلقة؛ 
ولهذا أبى جواز بيع الواحد منها باثنين» فتصلح رأس مال الشركة كسائر الأثمان 
المطلقة من الدراهم والدنانير» كما في البدائع 5: 59. 

() لآنّ الشركة في العروض تؤدّي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنَّ رس المال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأنّها تعرف بالحزر والظن» فيصير الربح 
مجهولاً؛ فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة» وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم - 


5»“"د دسب بفقغية السائل عام خلاصة الدلاة 
ئل 3 


إلا أن يتعامل النّاسٌ بها : كالتبر والثّقرة» ف: فتصحٌ الشّركة فيهماء وإن أرادا الشركة 
بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر كم عقدا الشركة 


بها لوجب رفعها من البين على ما ذكرناء وذلك يمنع من التصرّف فيهاء فيوجب 
بطالاة الخركاء قم حي حورا للها » فلا تجوزء (إلا أن يتعاملٌ النّاسٌ بها: كالتبر 
والثقرة» فتصحٌ الشّركة فيهما؛ لأنّهِما بالتّعامل صارا كالمضروبة. 

(وإن أرادا الشركة بالعروض باغ كل وانجاد نينا فمياتدمالة اتيمال 
الآخر) حتى تصير شركة أملاك» (نُمّ عقدا الشركة)؛ لأنّهما إذا فعلا ذلك» صار 
الشمنٌ بينهما نصفين. ثم ثبت حكم الشركة في العروض تبعاً. 


- والدنائير؛ لأنَّ رأس المال من الدراهم والدثائير عند القسمة عينهاء فلا يؤدي إلى 
1" 6 5 صَلانَ 0 

جهالة الربح؛ ولآن النبي كَليْة «نهى عن ربح ما لم يضمن»» والشركة في العروضصٍ 
تؤدّي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن العروص غيرٌ مضمونة بالهلاك» فإن مَن اشترى 
شيئاً بعرض بعينه» فهلك العرض قبل التسليم لا يضمن شيئاً آخر؛ لأنْ العروض 
تتعيِّنُ بالتعيين فيبطل البيع» فإذا لم تكن مضمونة» فالشركة فيها تؤدّي إلى ربح ما لم 
يضمنء وأنَّهِ منهي» بخلاف الدراهم والدنانير» فإنّهها مضمونة بالهلاك؛ لأنّها لا تتعين 
بالتعيين» فالشركة فيها لا تؤدي إلى ربح ما لم يضمن, بل يكون ربح ما ضمنء كما 
في البدائع 5: 69. 

لي ا ل 0 
شريك. كنت لا تداريني ولا تماريني) في س: سئن ابن ماجّة ” 5 ومستلك أحمد 
“: 5756» وفى لفظ: عنه رضي الله عنه قال: (أنيك رسول طلللة فجحلوا ينون غلى 


وو 7خخسطططببببب_ بيب يريا 
العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ويصمٌ التفاضل في المال» 1200017 


العنان7) فتنعقد على الوكالة دون الكفالة)؛ لأنَّ الوكالة من ضروب التصرّفء وأمًا 
الكفالة فأثبتناها في المفاوضة؛ لاقتضاء اللفظ التساوي» بخلاف العنان» فَإنّه مشفق كر 
مويف له إذا عزعى كوا قال القاض : 

فك لقا يات كاذ يناههة. عتذارى فارفى ناه كل 

كأنّه عنَّ لهما: أي عرض لهما أن يشتركا في شيء دون شيء. 

(ويصح التفاضل في المال)؛ لما ذكرنا. 


- الشريكء كنت لا تداري ولا تماري) في المعجم الكبير /ا: 2١15١‏ وسنن البيهقي 
القير يي 
)١(‏ شركة العنان لا يراعى لها شرائط المفاوضة:, فلا يشترط فيها أهلية الكفالة» حتى 
تصحٌ ممن لا تصحٌّ كفالته من الصبي المأذونء ولا المساواة بين رأسي المال» فيجوز 
بع اناقل الفريكين في ران القالهولا الايكرة في عدو العجارادم بل يجوز 
عاماً ببححيد سرس ب : وهو أن يشتركا في شيء خخاص: 
كالثياب... والأصل: أن الربح إنّما يستحق عندنا إما بالمال» وإما بالعملء» وإما 
اماه أما كرك الاماعدا ف بالببال. فظاين» لان الرّبحَ نماءُ رأس المال فيكون 
لمالكه» ولهذا استحقّ وب المال الربح في المضاربة, وأمًا بالعمل وقإن المغبارت 
تح يستحق الرّبحَ بعمله فكذا الشّريك» وأما بالضمان, فإِنَ المال إذا صار مضموناً على 
المشارب ب + جميع الربح» ويكون ذلك بمقابلة الضمان» خراجاً بضمان؛ بقول 
النبي كَليةِ: «الخراج بالضمان». فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له والدليل عليه أن 
صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم لم يعمل بنفسه. ولكن قبله لغيره ه بأقل من ذلك طاب له 
التعرلء و لاسب لايعتفاق النفيل 9 الشما اتيف أن 3 اعد يدها سمب 
صالح لاستحقاق الربح» كما في البدائع 5: 57. 


ببج7_--__- ‏ س7ب7ويق الم قر :لغ خوازاضنة اد لاقل 


ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الرّبح ويجوز أن ينقتنعا 4 واسير 
منهما ببعض ماله دون بعضء ولا تصحٌ إلا بما ينا أنّ المفاوضةً تصحٌ به ويجوز 
أن د تغركامن جهة الحيعيها مثائين ومن حنهة الاح عراصي وما شتراه كل واحد 
منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخرء نّم يرجع على شريكه كه بحصته من ثمنه؛ ... 


(ويصحٌ أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الرّبح)؛ لقول عليّ رضِيّ الله عنه: 
«الربح على ما شرطاء والوضيعة على قدر المالين)”". 

وزُفَر والشّافِعيَ رضي الله عنهما: ألحقا البح بالوضيعة في أنّه على قدر 
المالينء إلا أن الوضيعة تكون من المالين» وأما الربح فقديستحق بالعمل كالمضاربة: 
وقد يستحق بالضمان كما في شركة الوجوه والصنائع» فهاهنا يستحق الفضل بمقابلة 
العمل» حتى لو شرط الفضل لمن لا يعملء لم يجز. 

(ويجوز أن يعقدّها كلَّ واحدٍ منهما ببعض ماله دون بعضء ولاتصمٌ إلا بما 
بينَا أنَّ المفاوضةً تصمٌ به)؛ لما ذكرنا من قبل. 

(ويجوز أن يشتركا من جهة أحدهما دنانير ومن جهة الآخر دراهم)؛ لآنّهما 
وإن كانا جنسين حقيقة» لكن من حيث أنّهما : ثمن الأشياء شيء واحد» وقياس ذُكر 
رضن الله عيه على العروشى لا يضية؛ لأنّ العروين اناك ميقتلقةة ولأله لا 
بوصل إلى تعركيا را انحرو بودي ابورسوالة الريم ا بخلاف البرامم: 

(ومااذ شتراه كلّ واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر)؛ لما مد أنه لا 
تنعقد على الكفالة» (ثّمّ يرجع على شريكه بحصّته من ثمنه)”"؛ اعتباراً بالوكيل إذا 


:" في الإخبار ؟: 7177: «قال المُخَرجُون: لم نجده»» وقال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
/ا/اة : «غريب جدا)».‎ 

(1) أي: إن أدّى من ماله؛ لأنَّه وكيلٌ من جهته في حصته. فإذا نقد من ماله رجع عليه كما 
في اللباب :١‏ 781. 


كتاب الشركة  ------‏ -]!!©؟©؟ٍبببب ب ْم بً 
وَإذا َلك مان الشرعق او لحر المالين قبل أن + يشتريا شيئاً بطلت الشّركة وإن 
اشترى أحدّهما بماله وهَلَّكَ مال الآخر قبل الشراء» فالمشترى بينهما على ما 
شرطاء ويرجع على شريكه ا ا 0000 
دفع الثمن من ماله. 

(وإذا هَلّكَ مال الشركة أو أحد المالين قبل أنب؛ يشتريا شيئا بطلت الشّركة)(7")؛ 
لفوات محلها 

(وإناث شترى أحدّهما بماله وهَلّكَ مال الآخر قبل الشراء””» فالمشترى بينهما 
على ما شرطا)”"؛ لبقاء الشّركة عند الشّراء ببقاء المالين» (ويرجع على شريكه 


(1) أية سواء كان المالان من حسيق» أو هن جسن والحد قبل التغلط؛ لأ الدزاهم 
والدنانير يتعينان في الشركات,. فإذا هلكت فقد هلك ما تعلّق العقد بعينه قبل 
الورام العقك وحصول المعقود يس قبطل العقد يخلافه ما إذا اد شترى شيا بدراهم 
معينة» ثم هلكت الدراهم قبل القبض» إن العقد لا يبطل؛ أن الدراهم والدنانيرَ لا 
يتعينان في المعاوضات. ويتعيّنان في الشركات. ثم إِنّما لم تتعين الدراهم والدنانير 
في المعاوضات وتتعين في الشركات؛ لأنّهما جعلا ثمنين شرعاء فلو تعينا في 
المعاوضات لانقلبا مثمنين..: ولكانغيئاً يقابلها عوضء فكان مثمئاًء فلا يكون ثمناًء 
وفيه تغيير حكم الشرع, فلم يتعين» وليس في تعيينها في باب الشركة تغيير حكم 
الشرع؛ لأنها لا يقابلها عند انعقاد الشركة عليهما عوض؛ ولهذا يتعينان في الهبات 
والوصاياء كما في البدائع 5: 8/. 

(") قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ؟: ١‏ الموافقة لعبارة القدوري: «فهاهنا محل 
أن يُغْلَّطَ في الفهم» ويفهم أنّه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم 
هذاء فإن وضع المسألة فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله...) 

() يعني: على ما شرطا؛ لأنّ الشركة كانت قائمة وقت الشراء فوقع الملك مشتركاً 
بينهما »فلا يتغيّر بهلاك مال الآخر * ثم الشركة شركة ملك عند الحسن رضي الله - 


+8 ا س7 سس <” شه يي لاقل عاد غتلاضة الذ لاقل 
١‏ 5 مه رع 

بحصته من الثمن وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين» ل 

وح ديو لين )"لما 


(وتجوز الشّركةٌ وإن لم يخلطا المالين)”"؛ لأنَّ الخلطً يوجب الشّركة بنفسه» 


- عنهء فلا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرّف إلا في نصيبه؛ لأنَّ شركةٌ العقد بطلت 
بهلاك أحد المالين» وعند محمّد: رضي الله عنه شركة عقدء حتى يجوز لكل واحد 
منهما التصرّف فيه؛ لأنّه حين وقع وقع مشتركاً بينهما شركة عقد, فلا تبطل بالهلاك 
بعد تقرّرهء كما لو اشتريا بمالهماء ثم مَلَّكَ المالان قبل النقد. كما في التبيين ": 
”» والمعتمد قول محمّد رضِيّ الله عنه على ما مشى عليه في المبسوطء كما في 
التصحيح ص/717. 

)١(‏ أي: من الثمن؛ لأنه وكيل في حصّة شريكه. وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه 
بحسابه؛ لعدم الرضا بدون ضمانه. هذا إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهماء 
فلو هَلّك قبل الشراء» ثم اشترى الآخر بماله ينظرء فإن كانا صرّحا بالوكالة في عقد 
الشركة» فالمشترى مشتركٌ بينهما على ما شرطا؛ لأنَّ عقدّ الشركة إن بطلّ بالهلاك» 
فالوكالةٌ المُصَرّح بها باقية» فكان المشترى مشتركاً بينهما بحكم الوكالة المفردة» 
ويرجع عليه بحصته من الثمن» وإن ذكرا مجرد الشركة ولم يذكرا في عققد الشركة 
الوكالة» فالمشترى يكون للمشتري خاصّة؛ لآن دخوله في ملكه بحكم الوكالة التي 
هى فى ضمن الشركة وقد بطلت الشركة فيبطل مافى ضمنهاء بخلاف ما إذا صرّحا 
بها لالباصارت تصردة ماش الجين 1411 

لذن العركة مسبعدة إلى العتددوة الما الآن الها سق شر كوولا ارم تطليق 
معنى هذا الاسم فيه» فلم يكن الخلط شرطاً؛ ولأنَّ الدراهمٌ والدنائيرٌ لا يتعيّئان» فلا 
يستفاد الربح برأس المالء وإِنَّما يستفاد بالتصرّف؛ لأنّه في النصف أصيل» وفي 
النصف وكيلء وإذا تحققت الشركة فى التصرّف بدون الخلط تحققت فى المستفاد 
دعومو الريه ينونه كمااتي ابيص 8 : انل وأتوما عل قل الحلط بعد لمر 
هَلَكَ من مال صاحبه؛ كما في الجوهرة :١‏ /7/8. 


كتاب الشركة لحت 595252بب0959595959595959595م لا 


ولا تصحٌ الشركة إذا اشترطا لأحدهما دراهم مُسمّاة من الرّبح ولكلّ واحدٍ من 
المتفاوضين وشريكي العنان أن يضح المال ويدفعه مضاربة وول من يَتَصَرَفَ 
فيه» ويدّه في المالديد آمانةه وأتا ف + الصّنائع : فالخيّاطان والصّبَّاغان يشتركان 


على أن امال كر انق ا ينيياء فيدرة ذلا ااا 1ض 
فلا يعتبر شرطا لغيره. 

وَزُفَر والشَّافِعيّ رضي الله عنهم قالا: الشركة مأخوذةٌ من الاختلاط» فلا بُدَ 
من اعتباره» إلا أنَّ ذلك حاصلٌ في المقصود من الشّركة» وهو الربح فكان كافياً. 

ار لاصيا سوا لاحتمال 

(ولكلٌ واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يُبْضِعٌ الما(" ويدفعه 
مضنارية ويو كل تن ابتطلة ف فيه)» لآن عدهمن العخاراضه وقد جرت العادة يمقله: 

(ورلواش العال يد 20101 لرعناء > . .اهيا قيضي البيال لاعن :ونه 
البدل والتوثق 

(وآَمَا شركةٌ الصّنائع : فالخيّاطان والصَّبًاغان ب يشت ركان على أن يتقبّلا الأعمال» 
ويكون الست بينهماء فيحوز ذلك)0")؛ اذ[ 1[ [ [ |[ 1 001 


)١(‏ أي: يدفعه بضاعة: وهو أن يدفم المتاعٌ إلى الغير؛ ليبيعه ويردّ ثمنه وربحه؛ لأنّه معتادٌ 
في عقد الشركة كما في اللباب :١‏ 587؟. 

)لذن المقسىة مس الهالبي الف كي »وهنا يقل النو كبا افيتسويقه لازي اله 
لو وكله يسك الأعمال من :غير آن يكوة للعاقد فيه شركة يعر زه فكذا إذا كانت له 
فيه شركة كالشراء؛ وهذا لأنّ الشريكٌ قد يستحقٌ الربح بالعمل كما يستحقّه بالمال 
كالمضارب وربٌ المال؛ وقد يستحقانه بالمال فقط» فكذا وجب أن يستحقاه بالعمل - 


؟- _ضلدلددددددسسحب بغية السائل عإل خلاصة الدلائل 
وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه. ام د د بات 
للتّعامل به في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير. 


وقياس الشَّافِعيٌ رضي الله عنه على الشركة في المباحات لا يصحٌ؛ لأنّه لا 
ا ل لاسر ضام 
إذا استعان بمّن يعمل له يستحقٌ الأجرة بالضمان7". 


(وما ةل واتحد ينهم من العمل يلزمه ويلزم شريكه)”"؛ لأنَّ كل واحد 


- فقطء ويكون هذا عقد شركة لا إجارة؛ ولهذا لا يحتاج فيه إلى بيان المدة بل يجوز 
مطلقا كالمضاربة» ولا يشترط فيه اتحاد جنس العملء ولا يشترط فيه اتحاد المكان» 
خلافاً لزفر ومالك رضي الله عنهما فيهما؛ لأنَّ المعنى المُجّوز للشركة؛ وهو إمكان 
التحصيل بالتوكيل» لا يختلف باختلافهماء كما في التبيين : ."71١‏ 

(1) اعلم أنَّ التتفاضل في الربح عند اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياساً؛ لأنَّ 
الضمان بقدر ما شرط عليه من العمل» فالزيادة عليه ربح مالم يضمن فلم يجز العقد 
كما في شركة الوجوه» ويجوز استحساناً؛ لأنّ ما يأخذه ليس ربحاً؛ لأنّ الربح إِنّما 
يكون عند اتحاد الجنسء وهنا رأس المال عملء والربح مال» فلم يتحد الجنس» 
فكان ما يأخذه بدل العمل» والعمل يتقوم بالتقويم إذا رضيا بقدر معين» فيقدر بقدر 
ما ّم به فلم يد إلى ربح ما لم يضمنء بخلاف شركة الوجوه؛ حيث لا يجوز فيها 
التفاوت في الربح عند التساوي في المشترى؛ لأن جنس المالء وهو الثمن الواجب 
في ذمتهماء متحد. والربح يتحقق في الجنس المتحدء فلو جاز زيادة الرّبح» كان ربح 
ما لم يضمنء وتمامه في العناية» كما في رد المحتار ؛: 531 

(؟) حتى إِنَّ كل واحد منهما يُطالب بالعمل ويُطالب بالأجرء ويبراً الدافمٌ بالدفع إليهء 
وهذا ظاهرٌ في المفاوضة» وفي غيرها استحسانء والقياسٌ خلاف ذلك؛ لأنْ الشركة 
وتمفمظلقة والكفالة مقفي المقاوضة :رج الانعصماةة أنه الشركة مقض ده 


قات 3 :34 7ٍ6ت3تتآت7ت؟ت7؟ت7ت7_7بب سس 9بببب 27 10 ا 
فإن غيل أحدذهيا دوخ الآغر ابت بينيما تضفان: وآنا شرعة الوجوه: 
فالرّ جلان د يشتركان ولا مال لهما على أن ي؛ يشتريا بوجوههما ويبيعاء فت فتصحٌ الشركة 
عا لاد و راسد يكهوا 1 عر الافير ييا يشتريه. فإن شرطا أن يكون 
المشترى بينهما نصفانء فالرّبح كذلكء ولا يجوز أن يتفاضلا فيه. 3ف جنوه ماه 
وكيل الآخر في التقبّل» (فإن عَمِلَ أَحدَّهما دون الآخر فالكسبٌ بينهما نصفان)77"؛ 
لأنّه سببٌُ الاستحقاق» فصار شريكه معيّناً له في نصف العمل. 

(واناشر الوه : فالرّ جلان ب يشت ركان ولامال لهما على أن .: يشتريا بوجوههما 
ويبيعاء فتصحٌ الشّركة على هذا)؛ لما ذكرنا من التعامل» وفي إبطال هذه الشركة كما 
قال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه إضرارٌ بكثير من الناس» واسترواجه إلى أنَّ الشركة تبطل 
بهلاك المال؛ فلا تنعقد على غير المال لا يصصٌ؛ لأنّه إذا دفع إليه المال ليشتري به 
وتياك بلك رارز ارم يدن رد خعابواي جلك مدر 


(وكل وعد توبات 14 ع الكير قزم + بشهريه)؟ لذن لقا الس ف على 
الغير يستدعي الولاية أو الوكالة» (فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفان» 
فالرّبح كذلك» ولا يحور أن يتفاضلا فيه9"), مم م مم نع ال اع لاقع م عق فم 4ق 814 1461614 2 


- القوياةه لكر ذه وقتل 1 واتده متومامة العدل مقيدرة على الكعر نينا 
يستحقٌ الأجر بسبب نفاذ تقبّله عليه» فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل 
واقتضاء البدل؛ كما في الهداية 5: .1894-1١/8/‏ 

)١(‏ سواء كانت عناناً أو مفاوضة» فإن شرطا التفاضل في الرّبح حال ما تقبّلا جازء وإن 
كان أحدّهما أكثر عملاً من الآخر؛ لأنّهما يستحقان الربح بالضمان» فما حصل من 
أحدهما من زيادة عمل» فهو إعانة لصاحبه, كما في الجوهرة :١‏ 589. 

(؟) أي: الربح مع التساوي في الملك؛ لأنَّ الربح في شركة الوجوه بالضمان» والضمان - 


:هم دددددد سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثاء فالرّيح كذلك. 


[فصل: في الشركة الفاسدة]: ولاتجوز الشّركة في الاحتطاب والاحتشاش 
والاصطياد. وما اصطاده كل واحدٍ منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه 21 


وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثء فالرّبح كذلك)؛ لأنّ استحقاقٌّ الرُبح 
إِمّا أن يكون بالمال أو العمل أو الضمان» ولم يوجد الضمانء» وسّميت هذه شركة 
الوجوهة لآله لا يقتري بالقشيعة لمن له وج ة عبد الثامن. 

[فصل في الشركة الفاسدة] 

(ولا تجوز الشّركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد)”7 لأنَّهِ لا يُملّك 
إلا بالأخذ. ولا يصح الوكالة بأخذه. (وما امطادة > ابد منهما أو احتطبه» فهو 
له دون صاحبه)("؛ ا 29150 


- بقدر الملك في المشترىء فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمنء فلا يصحح 
اشتراطه؛ كما في اللباب :١‏ 7/17. 

)١(‏ لأنَّ الشركة متضمنةٌ معنى الوكالة» والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأنَّ أمرّ الموكّل 
به غير صحيح. والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» أشار بالثلاثة إلى أخذ 
كل شيء مباح: كالاحتشاشء واجتناء الثمار من الجبال» والتكدي» وسؤال الناس» 
ونقل الطين» وبيعه من أرض مباحة؛ أو الجصء أو الملح, أو الثلج» أو الكحلء أو 
المعدن, أو الكنوز الجاهلية» كما في البحر الرائق ©: .19/8-1١891/‏ 

(؟) لثبوت الملك في المباح بالأخذء فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين؛ لاستوائهما في 
سبب الاستحقاق, وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فهو للعامل» وإن عمل 
أحدهما وأعانه الآخر بأن حمله معه أو حرسه له. فللمّعين أجر مثله» لا يجاوز به 
نصف ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء وعند محمد رضي الله 
عنه بالغاً ما بلغ» كما في اللباب :١‏ 817؟. 


كتاب الشركة 79 ااا7يي ل ا ا هه" 


وإذا اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية ة يستقي عليها الماءء والكسب بينهما 
لم تصحٌ الشركة والكسبٌ كله لذي استقى الماءء وعليه أجر مثل الرّاوية إن كان 
صاحبٌ البغل» وإن كان صاحبّ الرّاوية فعليه أجر مثل البغل» وكل شركة فاسدة 
فالرّبحٌ فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل؛ 0711ظظ52 
لقوله يَكَِةِ: «الصيد لمن أخذه)0". 

(وإذا اث شتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية يستقي عليها الماءء والكسب 
بينهما لم تصحٌ الشركة(" والكسبُ كله للذي استقى الماء)؛ لما مر آنفاء (وعليه 
آجر عمقل الراوية إن كان «صسالحت النغل: وإن كان ضاحت الكاوية فعليه أجر مكل 
البغل)2؛ لأنّه استوفى منافع دابّة صاحبه بعقد فاسد. 


م ا 
لآى النشدل جاه يستحقٌّ بالشرط» وقد بطل الشرطء فصار كأن لم يسميا شيئاً. 


)١(‏ قال في الدراية ؟: 758: الحديث لا أصل لهء وقال في نصب الراية 4: 9/ا": 
غريب» وجدت في التذكرة لابن حمدون عن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال كَله: 
(الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره) لكن في الدراية ؟: 868 ؟: «الحديث لا أصل له بهذا 
الإسناد). 

(؟) لانعقادها على إحراز مباح» وهو الماءء والكسب الحاصل للذي استقى الماء؛ لأنّه 
بدل ما ملكه بالإحراز» كما في اللباب :١‏ 75/85. 

2 لأنَّ المباح إذا صار ملكاً للمستقي» فقد استوفى ملك الغير» وهو منفعة البغل والراوية 
بعقد فاسدء فيلزمه أجرته, كما في الجوهرة :١‏ 5915؟. 

ل يتكابة للبذر في الزراعة والريادة 
| ما سيعيي السينيله وق يدت فبقي الاستحقاق على قدر رأس المال» كما في 
الهداية 5: 195. 


دذسسثبدب.60بدبهدلطغسهسس سسب بغية السائا, عاا خلاصة الل لا 
بغية الساكل عل ثل 


وإذا مات أحد الشريكين, أو ارتذ ولحق بدار الحرب بطلت الشركة وليس لواحدٍ 
من الشريكين أن يؤدّي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه: فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه 
أن يؤدّي زكاته. ذكى 2 وإتيدوتينا الثاني ضامنه. عَلِم أداء الأول أولم يعلم. 
(وإذا مات أحد الشريكينء أو ارتدٌ ولحق بدار الحرب بطلت الشركة)(")؛ 
اغقباراً الو كاله لتمدر ابنديفاء المقصود. 


(ولبس لواحد من الشريكين أن يؤدى زكاة مال الآخر إلاياذته)؛ لكنهاعبادة؛ 


(فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدّى زكاته. فأدّى كل واحدٍ منهماء 
فالثاني ضامنه. عَلِم أداء الأول أو لم يعلم)”"؛ لأن الأول يتناول الزكاة» والثاني 


)١(‏ تبطل الشركة بما يلي: 
.١‏ الفسخ من أحد الشريكين؛ لأنّه عقد جائز غير لازم؛ فكان محتملاً للفسخ, فإذا 
فسخه أحذهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ. 
؟. موت أحدهماء فأيهما مات انفسخت الشركة؛ لبطلان الملك. وأهلية التصرف 
بالموكة سوا عله يموت ضباحية أو لن يلع لأن كل والحد عقهها وكيل صاخيه: 
وموت الموكّل يكون غزلاً للوكيل علم به أو لم يعلم؛ لأنّه عزل حكميء فلا يقف 
على العلم. 
“. ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحربء فهو بمنزلة الموت. 
4. جنونه جنوناً مطبقاً؛ لأنّ به يخرج الوكيلٌ عن الوكالة» وجميع ما يخرج به الوكيل 
عن الوكالة يبطل به عقد الشركة؛ لأن الشركة تتضمن الوكالة» كما في البدائع 5: //. 
() لأنه معزول حكما؛ لفوات المحلء وذا لا يختلف بالعلم والجهل: كالوكيل يبيع 
العبد إذا أعتقه الموكل وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: لا يضمن إذا لم 


يعلم» قال في التصحيح: ورجح في الأسرار دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي - 


ون “<>“تىلىل©ا+3<#23 7< ”<ت”<ططططططططتتت الاوز 


ليست بزكاة. وقالا: إن لم يعمل لم يضمن كالوكيل إذا تصرّف بعد العزل قبل العلم 
به إلا أن هذا عزل حكميء فلا يشترط العلم به كالموت. 


00 00 00 


.وكيرهناء اح اقندنا بن الأداء على التعاقي؟ لأنّه لو أدياتجعا أن مدهل + هن كل 
نصيب صاحبه وتقاضًّاء أو رجع بالزيادة» كما في اللباب :١‏ 1/6. 


"6١ 


كتاب المضاربة 


(1) القياس أنَّه للاتجوز المضاربة؛ لأنّها استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم؛ ولعمل 
مجهولء لكنا تركنا القياس» كما في البدائع 5: ١٠/؛‏ لعموم القرآن والآثار الواقعة 
في ذلك الدالة على الإجماع» قال جل جلاله: #واحَرونَ يَصَربُونَ في الْارضٍ يَبتَعونَ 
مِن فَضْلٍ أله # [المزمل: »]٠١‏ والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله 
عرّ وجلء وقال جل جلاله: # فَِدَا فضِيتِ اَلصَلَوهُ َانتشروأ في الْأرَضٍ وأَبنَعوأ من 
قَضَلٍ أَّهِ 4 [الجمعة: »]٠١‏ وعن حميد بن عبيد» عن أبيه رضي الله عنه «أنّ عمر 
رضِيّ الله عنه أعطاه مالا مضاربة ليتيم» في آثار أبي يوسف 7: ٠76؛‏ وعن ابن 
مسعود رضِيّ الله عنه: «أنّه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة» في آثار أبي يوسف 
؟: /ا"ء وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه: «أنّه كان يدفع المال مقارضة إلى 
الرجلء ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد. ولا يبتاع به حيواناء ولا يحمله في 
بحره فإن فعل شيعا من ذلك» فقد ضمن ذلك المال» قال: فإذا تعدى أمره ضمئه 
من فعل ذلك» في سنن البيهقي الكبير 5: »١١١‏ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
قال: «كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا دفع مالا مضاربة اشترط على - 


9 ب--_-_-_-_-_-_____ع للش يقي السافل عل غتلاضة الذلافل 


ا 5 5 ك5 . ٠‏ 5 4 َ - 9 
مشتقة مخ الضرف: فى الآرض "1 شميت بذلك؟ تشيها على أن المضارت يستحن 


-_صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به وادياً» ولا يشتري به ذا كبد رطبة» فإن فعله 
فهو ضامنء فرفع شرطه إلى رسول الله يَكِةِ فأجازه» في سنن الدارقطني *: لاء 
والمعجم الأوسط :١‏ 757. وسئن البيهقي الكبير5: .١١١‏ 
قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراضء فما 
وجدنا له أصلاً فيهما البتة» ولكنّه إجماع صحيح مجره. والذي نقطع به أنه كان في 
عصره كَل فَعَلِمَ به وأقرّهء ولولا ذلك لما جازء كما في التلخيص الحبير 7: /8. 
)١(‏ المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب في الأرضء وهو السير فيهاء قال جل جلاله: 
وََاكَرُونَ يَصْربْونَ في الْأَرْضٍ 4 [المزمل: »]7١‏ يعني: الذين يسافرون للتجارة» وسمّي 
هذا العقد بها؛ لأنَّ المضارب يسير في الأرض غالباً لطلب الربح. 
واضطلاحا: غقد شركة يمال من أخد الشريكين وعمل من الآخره والمراة بالشركة 
الشركة في الربح» حتى لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة» كما في 
التبيين ©: 67. 
وركنها: أن يقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة» أو معاملة» أو خذ هذا المال 
واعمل به على أنَّ ما رزق الله تعالى بيئنا نصفان » أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثبت 
بها المضاربة» كما في التبيين ©: "81. 
وحكمها أنواع: إيداع ووكالة وإجارة وغصب. فإذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة 
إلى أن يعمل فيه؛ لأنّه قبضه بأمر مالكه. فإذا اشترى به فهو وكالة؛ لأنَّه تصرف في 
مال الغير بأمره» فإذا ربح صار شريكاً فإذا فسدت صارت إجارة؛ لأنَّ الواجب فيها 
أجر المثل» فإذا خالف المضارب شرط رب المال فهو بمنزلة الغاصب فيكون المال 
مضموناً عليه» ويكون الربح للمضارب... فصار للمضارب خمس مراتب: هو في 
الابتداء أمين» فإذا تصرف فهو وكيلء فإذا ربح فهو شريكء فإذا فسدت فهو أجير» - 


كتاب المضارية ب ب 5ق 
وهى عقدٌ على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر 2008 
الربح بالعمل» وهي كانت جارية قبل الإسلام, فبَعِتٌ النبي كَل فأقرّهاء وقد عقدها 
الصحابة رضي الله عنهم ومّن بعدهم. 
(وهى عقدٌ”" على الشّركة”" بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر)؛ لأنّه 


- فإذا خالف فهو غاصبء كما في الجوهرة 2591١ :١‏ ويكون الربحٌ للمضارب لكنّه 
غير طيب عند الطرفين» در منتقى» كما في رد المحتار ©:5155. 

(90) والأصل: أن رت المال إنّما يتسعق الريحة لله ماء ماله له بالشرط فلا يفتقر 
استحقاقه إلى الشرطء بدليل أنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له والمضارب لا 
يستحقٌ إلا بالشرط؛ لأنَّهِ إِنّما يستحق بمقابلة عمله والعمل لا يتقوّم إلا بالعقد. كما 
في البدائع .8١ :١‏ 

(شروط المضارية: 
اأهلية التركيل والوكالة لوبو المالواليشارت؛ لأن المقيات يتصيرقك باهر يرت 
المال ع وعذ امس التوكيا.. 
؟. أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير. 
*. أن يكون رأس المال معلوماء فإن كان مجهولاً لا تصحّ المضاربة؛ لأنْ جهالة 
رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوما شرط صحّة المضاربة. 

4 أن يكوة :رآ المال غيب لآ ديداء فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة» فلو كان لِرتٌ 
المال على رجل دين؛ فقال له: اعمل بديني الذي في ذمّتك مضاربة بالنصفء إِنَّ 
المضاربة فاسدة بلا خللاف. 

5. تسليم رأس المال إلى المضارب؛ لأنّه أمانة فلا يصحٌ إلا بالتسليم» وهو التخلية 
كالوديعة» ولا يصحٌ مع بقاء يد الدافع على المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يده. حتى لو 
قوط بقاميد النالك غلى المال سردت النضاريق لآنه ف ف نينها وبين الشركة فانها 
تصح مع بقاء يد رب المال على ماله والفرق: أَنَّ المضاربة انعقدت على رأس - 


و 2525 688 24 2لتتتت 2 بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولاتصحٌ المضاربةٌ إِلّا بالمال الذي بينًا أنَّ ع 52200 
لولم يكن الربحٌ على الشركة لكان 

(ولا تصحٌ المضاربةٌ إِلّا بالمال الذي بِينًا أنَّ الشركةً تصحٌ به)؛ للحاجة إلى 
رفع رأس المال- على ما مَرّ في الشركة -. 


ع 


شأ بضاعة» ولو كان المال منهما لكانت 


- مال من أحد الجانبين» وعلى العمل من الجانب الآخرء ولا يتحقق العمل إلا بعد 
خروجة من ين رت المال؛ فكان هذا شرطأ موافقاً متنضى العقده يخلاف الشركة؛ 
لأنّها انعقدت على العمل من الجانبين» فشرط زوال يدرب المال عن العمل يناقض 
مقتضى العقد» وكذا لو شرط في المضاربة عمل ربٌ المال فسدت المضاربة؛ سواء 
عمل رب المال معه أو لم يعمل؛ لأنَّ شرط عمله معه شرط بقاء يده على المالء أن 
شرط فاسدء ولو سَلَُمِ رأس المال إلى ربٌ المال ولم يشترط عمله» ثم استعان به على 
العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز؛ لأن الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده. 
1. أن يكون الربح معلوماًء فإن كان مجهولاً لا تصحّ المضاربة؛ لأنْ جهالة رأس 
المال تؤدّي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة. 
. إعلام مقدار الربح؛ لأن المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب 
فساد العقد. ولو دفع إليه ألف درهم على أنهما يشتركان في الربح ولم يبِيّن مقدار 
الربح جاز ذلك» والربح بينهما نصفان؛ لأنّ الشركة تقتضي المساواة. 
6. أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً 
شانعاء نصنا أو ثلعاً أو .ريع فإن خرطا عددا مُقذراء بأن شرطا أن يكو لأحدهها 
مئة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخرء لا يجوزء والمضاربة فاسدة؛ لأنَّ 
المضاربة نوع من الشركة؛ وهي الشركة في الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في 
الربح؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكورء فيكون ذلك لأحدهما دون 
الآخر فلا تتحقق الشركة؛ فلا يكون التصرف مضاربة؛ كما في البدائع 5: .865-//0١‏ 


لل مممملللكللعة كدح 000 نا 
ومن شرطها أن يكون الربخ بينهما مُشاعاً لا يسة يستحقٌ أحدُهما منه دراهم مسمّاة 
و30 أكون الماك كلجا إلى المشار ب ولا يدرك البالقف وإذا صَحَتَ 
المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبِيعَ ويشتري ويُسافرٌ ويبضعَ ويودعَ ويوكلء 
وليس له أن يدفعَ المالّ مضاربة إلا أن يأذنَ له رَبّ المال في ذلك؛ وإن حص له 
رَبّ المال التصرّفَ في بلدٍ بعينه» أو في سلعةٍ بعينهاء لم يكن له أن يَتَجاورٌ في 
تدا متي 1 تاس متتل كن ات ل تيا بات 300 

(ومن شرطها أن يكون الربحٌ بينهما مُشاعاً لا يستحقّ يستحقٌ أحدّهما منه دراهم 

فنسما مسمّاة)('؛ لما مَرٌ فى الشركة. 
50 و م 2 37 

(ولا بد أن يكون المال مَُسَلِمَا إلى المضارب ولا يد لرثٌ المال فيه)؛ لأنّه لو 
لم يكن كذلك لم يتمكن من الاسترباح. 

(وإذا صَحَتَ المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويسافرَ 
ويبضعَ ويودعَ ويوكل)؛ لأنها من ضرورات التجارة» وطرق الاستنماء والاسترباح. 

(وليس له أن يدفعَ المالّ مضاربةً إلا أن يأذنَ لهرَبٌ المال في ذلك)»» أو يقول: 
اعمل برأيك؛ لأن رَبّ المال لم يرضّ بشركة غيره؛ ولأنّه لا يُستفاد بمقتضى مطلق 
العقد ما هو مثله» كالوكيل لا يملك التوكيل. 

(وإن خَصّ له رَبّ المال التصرّفَ في بلدٍ بعينه. أو في سلعةٍ بعينهاء لم يكن 
له آن نارود قى ذلك )؛ لآن الؤذن ساشاة من معيسه فيك : شرطه إذاكان كنيداً. 

(وكذلك إن وَقَّت للمضاربة مدّة بعينها جاز وبَطَلّ العقدٌ بمضيها)؛ لأنّ حكم 


)١(‏ أي: لاتصحٌا لمضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعاً؛ لأن الشركة تتحقق به» حتى لو 
شرطا لأحدهما دراهم مسمّاة تبطل المضاربة؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة على تقدير 
أن لا يزيد الربح على المسمّى» كما في التبيين ©: 4 0. 
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وليس للمضارب أن يشتري أب رب المال ولا ابنه ولامن يُعْتَقُ عليه» وإن اشتراهم 
كان مشترياً لنفسهِ دون المضاربة وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتريّ مَن 
يعتق عليه» وإن اث شتراهم صيخ ماله المضارية وإن تويك في المال ريخ جاز 
أن يشتريهم؛ فإن زادت قيمتهم عُتق نصيبّه منهم؛ ولم يضمن لربٌ المال شيئاًء 
ويسعى المعبّقٌ لربٌ المال فى قيمة نصيبه منه. 0 

نيس لعشا ريه الله بشتري أب رب المال ولا ابنه ولا من يُعْتَقُ عليه)؛ 
لأنّهِ مأمور بالتجارة النامية» وليس هذا كذلك. فلا يتناول الإذن؛ (وإن اشتراهم كان 
مشترياً لنفسه دون المضاربة)؛ لأن ولايته غلى نفسه نافذة. 

(وإن كان في المال ربح فليس له أن ية يشتري من يعتق عليه)؛ لعجزه ه عن 
التجارة فيه بعتق نصيبه» (وإن اد جاح ا 0 لأنه اشترى ما لم 
يؤذن فيه» (وإن لم يكن في المالٍ ربح جاز أن يشتريهم)؛ ليم لا يعتقون عليه. (فإن 
زادت قيمتهم) بعد الشراء (عُتِقَ نصييّه منهم)؛ لثبوت ملكه فيهم؛ (ولم يضمن لربٌ 
المال:شيفاً)ة لآن العدق خضل يريافة السعر الا يتعلهه (وسعى المعتق لرتٌ المال 
في قيمة نصيبه منه)؛ لأنْ العتقٌّ حَصّلٌ من طريق الحكمء كما لو ورثا ابن أحدهما. 

وعفه الشافف» وهر اللدعيد ل" يدق عليه لآن كه زاقدال لكر نوفا 
تملك وك المال» فقول : زوالءعده هلال رأنى المان لأيدل على التقضاةة كملا 
البائع في الثمن قبل تسليم المبيع. 


)١1(‏ لأنّه يعتق نصيبه ويفسدٌ بسببه نصيبُ رب المال؛ لانتفاء جواز بيعه؛ لكونه مستسعى لا 
يجوز بيعه؛ والمرادُ من الربح: أن يكون قيمةٌ العبدِ المشترى أكثرٌ من رأس المال» سواء 
ءِ ع عو ع ع عم 
كان قن جملة رأس ي المالٍ ربح أو لا؛ أنه إذا كان قيمة العينٍ مث رأس المال أو أقل لا 
يظهرٌ ملك المضارب فيه» بل يجعلٌ مشغولاً برأس ي المال» كما في التبيين © 11 


كتاب المضارية يي 
اا اواك ندل إلى ضارا وار الوح ع 
الأوّل المالّ رت المالة وإذا ف إليه 0 بالتّصف: أذ له أن بدنتها 
مشا تنقيا ايع 01000 

(وإذا دَفَعَ المضاربٌُ المالّ إلى غيره مضاربةٌ ولم يأَذن له رَبُ المال في ذلك 
لم يضمن بالدّفع ولا بتصرّف المضارب الثاني حتى يَرْبَح)؛ لأنَّه ما لم يربح كان 
بكولة لقيو المضارب التركيل: 

اوحمسي اوضر رار رار السلا رار «الكتاب)؛ 


أنه تحققفقت تحقّقت المضاربة الثانية باستحقاق الربح؛ ولم يكن مأذوناً فيهاء فيضمن 8 و( 
والمشهور: أنه يُحَيرٌ بين تضمين الأول والثاني؛ لوجود التعدّي من الأول بالدفع» 
ومن الثاني بالقبض. 

وقالا: يَضْمَنْ إذا تصرّف الثاني وإن لم يربح؛ لحصول العمل في المال من 
غير رضاء المالك. 


وقال زكر رضِيّ الله عنه وهو روايةٌ عن أبي يوسف رضِيّ الله عنه : أنه يضمن 
بالدفع» كالمودع إذا أودع» إلا أن المودعَ لا يملك الإيداع» والمضارت يملكه. 
فافترقا من هذا الوجه. 

(وإذا دَق إليه مضاربةً بالنّصفء وأآَذِن له أن يدفعها مضاربةً فدفعها بالثلث 


)١(‏ قال في الهداية: هذا رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وقال أبو يوسف 
ومحمدرضي الله عنهما: إذا عمل به ضمن رَبِحَ أو لم يربح» وهو ظاهر الرواية» وقال 
الإسبيجابي رضِيّ الله عنه: ثم قال صاحب الكتاب: وإذا رَبِحَ الثاني ضمن المضارب 
الأول والمشهور هن المنذهي: أن رت البال بالخبار» إن شاء مز الأول وإن شاء 
ضمن الثاني في قولهم جميعاًء كما في التصحيح ص١77.‏ 


0 “دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
جازء فإن كان رت المال قال له: على أنّ ما رَدَقّ الله جل جلالة فهو بيضا نصقان: 
فلربٌ المال نصف الرّبح وللمضارب الثاني ثلث الرّبح وللأوّل السّدسء وإن قال 
له: على أنْ ما رزقك الله فهو بيننا نصفان» فللمضارب الثاني الثلث وما بقي بين 
رَبّ المال والمضارب الأوّل نصفانء وإن قال له: على أنَّ ما رزقٌ اللهُ فلي نصفه 
ولك نصفه؛ فدفع المالّ إلى آخر مضاربةً بالنصف. فللثاني نصف الربح ولربٌ 
المال النصف ولاشيء للمضارب 10-1 0 1 1011001011 


جاو)؛ لرحرة الاذنه (فإن كانوَت الما لقال له على أنَّما رَرَقَّ الله جل جلاله فهو 
بيننا نصفان» فلربٌ المال نصف الرّبح)؛ لاشتراط ذلك, (وللمضارب الثاني ثلث 
البح وللأوّل السّدّس)7"'؛ لأنّهما تراضيا على ذلك. 

(وإن قال له: على أنَّ ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فللمضارب الثانى الثلث)؛ 
لاقعراط الأكل لد ةلاش( وما بقى بين يت الال والمضارت الأول تصفان )4 أن 
رَبّ المال شرط لنفسه نصف ما حصل للأوّلء وفي الأول شرط النصف مطلقاً. 

(وإن قال له: على أنَّ ما رزقٌ الله فلي نصفه ولك نصفه. فدفع المالّ إلى آخر 
مضاربةٌ بالنصف. فللثاني نصف الربح ولربٌ المال النصف ولا شيء للمضارب 


09 لذ ادقع ]إلى الثاتي ,بحي 4 لآتهرائر المالاشه روث الما 27 لنقسه نص 
جميع ما رزق الله تعالى» وقد جعل الأول للثاني ثلثه» فينصرف ذلك إلى نصيبه؛ لأنّه 
لا يقدر أن ينقصّ من نصيب رَبٌ المال شيئاء فبقي له السدس ويطيب ذلك لكلهم؛ 
لأنَّوَبٌ المال يستحقّه بالمال؛ لأنّه نماء ملكه» والمضارب الأول والثاني يستحقّانه 
بالعمل؛ لأنَّ عمل الثاني وقع عنهماء فصار نظير من استأجر خياطاً؛ ليخيط له ثوباً 
بدرهم» واستأجر هو غيره؛ ليخيط له ذلك الثوب بنصف درهم. وزاد قيمة الثوب 
طاب لهم جميعاً لما قلناء فهذه لا شبهة فيهاء وهي تجارة حسنةٌ حيث يستحقٌ الأوّل 
سدس الربح» وهو قاعد, كما في التبيين ©: 55. 


كتاب المضارية  -------‏ ب ب اب [1 
الأول فإن شَرَطَ للمضارب الثاني ثلثي الربح فلربٌ المال نصف الربح. 
وللمضارب الثاني نصف الربح. ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني 
مقدار سدس الربح من ماله وإذا فات 3 ت الما أو المضارب بطلت المضاربة» 
وإن ارتب المال عن الإسلام وح بدار الحرب بطلت المضارية؛ وإذا عزل 

رَبّ المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى ا: شترى وباع, فتصدٌ فه ما و الاج اك ولا 

الأوّل)77؛ لأنّه دفع نصيبه إلى الثاني. 

(فإن شَرَط للمضارب الثاني ثلثي الرّبح: فلربٌ المال نصف الرّبح)؛ لما مَرّ 
(وللمضارب الثاني نصف الرّبح» ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني 
مقدار سدس الرّبح من ماله)؛ لذنه شَرَط له تمام الثلثين» وليسن له في المال إلا 

النصف. نظيره الحَيّاط إذا استأجر على الخياط بأكثر مما أعطاه. 

(وإذا ماث رَتّ المال أو المضارب بطلت المضاربة)؛ اغتباراً بالوكالة. 
(وإن ايكداوث اماد ص الإسلام ولَحِقّ بدار الحرب بطلت المضاربة)("؛ 
م ا شترى وباع؛ فتصرّفه 

)١(‏ لأنّه شَرَط للثاني النصف فيستحقه. وقد جعل رَبِّ المال لنفسه نصب مطلق الربح» 
فلم يبق للأول شيء؛ كما في اللباب :١‏ 584. 

(7) لأن اللحوقٌ بمنزلة الموت» وقبل لحوقه يتوقف تصرّف مضاربه عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه على النفاذ بالإسلام؛ أو البطلان بالموت أو القتل؛ ؛ لأنّه يتصّف له 
فصار كتصرّفه بنفسه. ولو كان المضارب هو المرتد؛ فالمضاربةٌ على حالها عندهم؛ 
لأن تصرفاته إِنّما توقفت لمكان توقفه في ملكه ولا ملك له هنا في مال المضاربة» 
وله عبارة صحيحة: فلا يتوقف في ملك رب المالء فبقيت المضاربة على حالهاء كما 
السيي ذو يي 


.بنددددددسدنغ سس حب بغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


حر إ عتيو 4 ٠ ٠‏ 3 ع 
جائز وإن عَلِمَ بعزله والمال عروضٌ في يده فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك 
ثم لا يجوز أن يشتريّ بثمنها شيئا آخر وإن عزلّه ورأسٌ المال دراهم ودنانير قد 
ب و ا كك ل 0111111“ 
جائز)”2: كالوكيل إذا عزل ولم يعلم؛ فإنَّ تصرّقه جائز» كذا هذا. 
٠ ٠ 1 2‏ 5 

(وإن عَلِمَ بعزله والمال عروضٌ في يده فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من 
ذلك)”"؛ اعتباراً لفسخها بانعقادهاء (ثم لا يجوز أن يشتريّ بثمنها شيئاً آخر)”7"؛ 
لأن المانعٌ من الانفساخ قد زال فانفسخت. 

(وإن عزلّه ورأسٌ المال دراهم ودنانير قد نضّت فليس له أن يتصِرّف 


)١(‏ لأنّه صفة المضاربة أَنَّهها عقد غير لازم» ولكل واحد منهما ‏ أعني: ربٌ المال 
والمضارب - الفسخ, لكن عند وجود شرطه؛ وهو علم صاحبه» ويشترط أيضا 
أن يكون رأسُ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير. حتى لو نهى رَبَّ المال 
المضارب عن التصرّفء. ورأس المال عروض وقت النهي» لم يصمح نهيه وله أن 
يبيعها؛ لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ 
إبطالاً لحقه في التصرّفء فلا يملك ذلك, وإن كان رأسٌ المال دراهم أو دنانير وقت 
الفسخ والنهي» صمح الفسخ والنهي, لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير» والدنانير 
إلى الدراهم؛ لأن ذلك لا يعد بيعا؛ لاتحادهما في الثمنية» كما في البدائع 5: .٠١9‏ 

(0) لأن المضاربةً قد تمّت بالشراء وصحّتء فلا يجوز له العزل بعد ذلك؛ لأنْ حقّه قد 
ثبت في الربح» وإنَّما يظهر بالقسمة» وهي تبتنى على رأس المالء وإِنّما ينض بالبيع» 
كماقن اللباب 85111 

(5) لأنّ العزلٌ إِنّما لم يعمل والمال عروض؛ لضرورة معرفة رأس المال» وقد اندفعت 
بصيرورته نقداء فعمل العزل» كما في اللباب .59٠0 :١‏ 

(:) أي: صار ورقاً وعيناً بعد أن كان متاعاً» كما في المغرب ص77 5» ورأس المال إِنَّما 
ينض: أي يتيسّر ويحصل بالبيع» كما في العناية 4: 459 . 


كتاب المضارية 77ب 77ب يبب بإ ياك 
فيه» وإن افترقا وفي المال ديونٌ وقد ربح المضاربُ فيه أَجْبَرَه الحاكم على 
اقتضاء الديون» وإن لم يكن في المال ربحٌ لا يلزمه الاقتضاءء ويُقال له: وَكُّل رب 
المال في الاقتضاء, وما هَلَّكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال ... 
فيه)(21؛ لثبوت العزلء وزوال الإذن. 

(وإن افترقا وفي المال ديونٌ وقد ربح المضاربٌ فيه أَجْبَرَه الحاكمٌ على 
اقتضاءٍ الديون)”"؛ لأنّه كالأجيرء فيلزمه إتمام العمل. 

(وإن لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاقتضاء. ويُّقال له: وَكّل رب المال في 
الاقتضاء)”"؛ لأنّه إذا لم يستحق تحقٌّ شيئاً فهو كالوكيلء فلا يلزم الغمل: وإِنّما يقال له: 
وك ؤت الماك إبصالا له إلى عه 


والشَافِعيٌ رضي الله عنه : ألزمه التّقاضي وإن لم يربح؛ ل ليمكنه رد رأس المال» 
لكنا نقول: ليس على المضارب التسليم؛ وإنَّما عليه إزالة اليد كالمووع» فإذا أحال 
فقد أزال اليد. 


(وما مَلَكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رآأسن المال)©»؛ لأنَّ الرّبِحَ 


)١(‏ هذا إذا كان من جنس رأس المالء أما إذا كان رأسٌ المال دثانير» والذي نض له 
دراهم أو على العكسء فله أن يبيها بجنس رأس المال استحسانا؛ لأنّ الربح لا يظهر 
إلا به» كما في مجمع الضمانات ص١١"‏ والهداية 4: 559 . 

(؟) لأنّه بمنزلة الأجير؛ أن الربحٌ له كالأجرة» ولأن عملّه حصل بعوضء فيجبر على 
إتمامه كالأجير» كما في الجوهرة ١:95؟.‏ 

0 لآن قوق العقن تعلق بالعاقده والمالاك لسن عاق قلذ يسكن من الظلت إلا 
بتوكيله» فيؤمر بالتوكيل؛ كيلا يضيع حقه؛ كما في اللباب :١‏ ١591؟.‏ 

(5) لأن الربح تبِعٌ لرأس المالء وصرف الهلاك إلى ماهو التبع أولى» كما يصرف الهلاك 

إلى العفو في الزكاة» كما في الهداية 4: »41/١‏ والجوهرة 1:1 595؟. 


بج ص قلسي قر قاط خوازاضية اليد لاقل 


لاحو ياو على احور 7 الى الطايار ب اران لاا البمنا اريم 
والسشارة يتالياء : ا« لحري لباك كله وريه ناذا الزبور سي يمدولي 
ربٌ المال رأس المالء فإن فَضْلَ شيءٌ كان بينهماء وإن نقصّ عن رأس المال لم 
0 

يضمن المضاربء وإن كانا اقتسما الربح وفسخا المضاربة» ثُمَّ عقداها فهلك 
المال لم يترادًا الرّبح الأول 000 1[ |[ [211010ظض2 
اسم للزيادة على رأس المالء فلا بد من تعين رأس المال حتى تظهر الزيادة» (فإذا 
زاد الهلاك على الرّبح فلا ضمان على المضارب فيه)”7؛ لأنَّ المضاربةً عقَدٌ أمانة 
لعفل هسهان: 

(وإن كان اتتسما الرّبح والمضاربة بحالها. نم َكَ رأس المال كله أو بعضّه؛ 
ترادًا الرّبح حتى يستوفي ربٌ المال رأس المال)”"؛ لما ذكرنا أنه مُّقدَ َم على الربح» 
فيفسخ القسمة. (فإن فَصْلَ شيءٌ كان بينهما؛ لأنّهِ ربح» (وإن نقصّ عن رأس المال 
لم يضمن المضارب» لأنّه أمين. 

(وإن كانا اقتسما الربحَ وفسخا المضاربة» َم معقداها فهلك المال لم يترادا 
الؤبعالأزل) "أن الس الآؤل قد ارق من كل وجه رهزا عدة أخبر لمان لديه. 


.58 :١ لأنّه أمينٌ فلا يكون ضميئاً؛ للتنافي بينهما في شيء واحدء كما في التبيين‎ )١( 

(5) لأنّه إذا هلك ما في يده تبيّن أنّهِ ليس برأس مال» وأنَّ ما اقنسماه ليس بربح؛ إذ لا 
يتصوّر بقاء التبع بدون الأصل» فيضمن المضارب ما أخذه على أنَّهِ ربح؛ لأنّه أخذه 
لنفسه حتى يتمٌ به رأس المال» بخلاف ما بقي في يده. حيث لا يضمنه؛ لأنّه لم يأخذه 
لنفسه. وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المالء كما في التبيين 4: 59. 

(") لأنَّ المضاربة الأولى قد تمت وانفصلت: والثانية عقد جديدء فهلاك المال في الثاني 
لا يوجب انتقاض الأولء كما إذا دفع إليه مالآ آخرء كما في الجوهرة :١‏ 7917» ودرر 
الحكام 815:7. 


كتاب المضارية ب ب ببح مام 
ويجوز للمضارب أن يبِيعَ بالتّقد والنّسيئة» ولايزوّج عبداً ولا آمة من مال المضاربة. 
(ويجوز للمضارب أن يبيعٌ بالتّقد والنّسيئة)277؛ لإطلاق الإذن بالبيع. 
(ولا يزوّج عبداً ولا أمة من مال المضاربة)؛ لأنَّهِ استفاد بالعقد ما يكون من 
التجارة أو من ضروراتهاء والتزويج ليس من التجارة» وقاس أبو يوسف رضي الله 


عنه تزويج الأمة على إجارتها في حقٌ الجواز؛ باعتبار أنه نفع محض”" إلا أنه ليس 
من التجارة» فلا يتضمن العقد. 


)0 لأنّ كل ذلك من صني التجارء فيتنظمه إطلاق العقد. إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع 
التجار إليه؛ لأنْ له الأمر العام المعروف بين الناسء ولهذا كان له أن يشتري دابة 
للركوبء. وليس له أن يشتري سفينة للركوب. كما في الهداية 8: 417 . 

(1) لأنّهِ يستفيدٌ بتزويجها المهر وسقوط النفقة» ولأبي حنيفة ومحمدرضي الله عنهما: 
أنَّ التزويج ليس من أعمالٍ التجارة» وعقدٌ المضاربة لا يتضمّن إلا التوكيل بأعمال 
التجارة» فصار كالكتابة والعتق على مالء فإنْهما اكتساب» ولكن لما لم يكونا من 
أعمال التجارة لم يدخلا في عقد المضاربة» كما في عمدة الرعاية 5: 15-151 7*5 
وفي التصحيح ص:720: «والمعتمد قولهما عند الكل» كما اعتمده المحبوبي 
والنسفي والموصلي وغيرهم). 


يغف 


كتاب الوكالة 
كل عقَدٍ جاز أن يعقدّه الإنسانٌ بنفسه جاز أن يوكلٌ غيرّه به. ااال 
كتاب الوكالة(» 


و 
7 و 5 م + و دا 1 62 > صر 3 يها 
(كل عقدٍ جاز أن يعقده الإنسان بنفسه”" جاز أن يوكل غيرّه به)؛ لأنّه قد يعجز 


* تطلق في اللغة على الحفظ؛ قال عر وجل: وَقَالْوأ حَسَيِنًا الله َعَم ألوحكيلٌ‎ )١( 
أي الحافظ» وتطلق على الاعتماد وتفويض الأمرء قال الله‎ »] 1١/7” [آل عمران:‎ 
جل جلاله: #وعل أله ِو ل الَْوَكلُونَ * [إبراهيم: ؟1]» وتستعمل شرعاً في هذين‎ 
المعنيين» كما في البدائع 5: 219 ومعناها الاصطلاحي: تفويض أحد في شغل‎ 
. 491“ :* لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغلء كما في درر الحكام‎ 
ومشروعية الوكالة: ثابتة بالكتاب .واليية وإجماع الأمة وبالمعقول» قال قوله جل‎ 
جلاله: قبع موا أَمَرَحكُم يوَرِفِكُمْ هَذِودإِلَ الْمَديسَةٍ 4 [الكهف: 14]» والآية الكريمة‎ 
قد ذكرت حكاية عن أصحاب الكهف. وهذا البعث كان بطريق الوكالة» وَشّرعٌ من‎ 
قبلنا شرعٌ لنا إذا قَصَّهُ الله جل جلاله ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه. كما في‎ 
درر الحكام : 4917» وسيأتي دليل السنة عليها.‎ 

(؟) والمراد بقوله يعقده الإنسان بنفسه: هو أن يكون مستبداً به» والوكيل ليس كذلك» 
كما في العناية /ا: 607. 


ل دسب بغية السائكل عن خلاصة الدلا 
بغية السائل علل قل 


ناك عن | و 0 7 م 8 
ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وبإثباتها ويجوز التوكيل بالاستيفاء 
إلا في الحُدود والقصاص. فإنَّ الوكالة لا تصحٌ باستيفائها مع غيبةٍ الموكّل عن 
المجلس. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء 


َه و - 

(ويجوز التوكيل بالخصومة''' في سائر الحقوق وبإثباتها)”'؛ تمكينا له من 
استيفاء مصالحه. 

وقياس أبى يوسف رضي الله عنه التوكيل بالخصومة فى الحدٌ فى إثباته على 
التوكيل بالخصومة في استيفائه لا يصحّ؛ لأنَّ حال الاستيفاء حال الرقّة والرأفة 
فيحتمل درء الحدٌ بحضوره. بخلاف حال الخصومة. 

(ويجوز التّوكيلٌ بالاستيفاء إِلّا في الحُدود والقصاص. فإنَّ الوكالةً لااتصحٌ 
باستيفائها مع غيبة الموكّل عن المجلس)”"؛ لما مَرّ. 

(وقال أبو حنيفة رضِى الله عنه: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء 
الخصم)»؛ لأن الخصومة حقه؛ والناسٌ يختلفون في ذلك. كما قال كَل: «لعل 


)١(‏ أي: بالدعوى الصحيحة, أو الجواب الصريحء كما في الجوهرة :١‏ /9؟. 

(؟) قال الإسبيجابى: وهذا قول أبى حنيفة رضي الله عنه» وقول محمد رضي الله عنه 
مغطربيه زالأظهر أ بع إلى عنيفة ورور الله عنه» والصحيح 50 في 
التصحيح ص .717١‏ 

(9) لأنها تندرئ بالشبهات» وشبهة العفو ثابتة حال غيبته» بخلاف حالة الحضرة؛ لانتفاء 
الشبهة» كما في اللباب :١‏ 194. 

(5) قال في الهداية: لا خلاف في الجوازء إِنَّما الخلاف في اللزوم» يعني: هل ترتد الوكالة 
برد الخصم عند أبي حنيفة رضي الله عنه؟ نعم واختاره المحبوبي والنسفي وصدر - 


كتات الوكالة------- سسسب لاا 


إلا أن يوكّل الموكّل مريضاً أوغائباً مسيرة ثلاثة أَيَام فصاعداً» وقالا: يجوز التوكيلٌ 


بعضكم ألحن بحجته2700» فله أن لا يقبل النيابة فيه» (إلاّ أن يوكّل الموكّل مريضاً أو 
غائباً مسيرة ثلاثة أيَام فصاعداً)؛ لأنَّ في تكليفهما لحضوره إضراره بهماء وفي ترك 
الخصومة تفويتا لحقهما. 

(وقالا) والشَّافِعِيّ رضِيّ الله عنهم: (يجوز التوكيل بغير رضاء الخصم»؛ كما 
في استيفاء الدين. إِلَّا أن ذلك لا يختلف فيه الناس» بخلاف الخصومة» واستحسن 
المتأخرون في جواز توكيل المُخَدَرَة("؛ لثلا يفوت حقها؛ لأنّها تنقبض بمحضر 


- الشريعة وأبو الفضل الموصليء ورجح دليله في كل مُصِنَّفء وعندهما: لا» ويجبر» 
واختار أبو الليث رضي الله عنه الفتوى على قولهماء وبه أخذ أبو القاسم الصفار 
وقال في فتاوى العتابي: هو المختار» وقال اْسَرحسني رضي الله عنه: الصحيح أن 
القاضي إذا عَلِمِ من الموكّل القصدٌ بالإضرار إلى المدعي بالتوكيل بِحِيَّلِهِ وأباطيله لا 
يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمهه وإلا فيقبله» وقيد بالخصومة؛ لأنَّ التوكيل بقبض 
الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز إجماعاًء كما في الجوهرة :١‏ 
وفي درر الحكام 7: 87:: أنْ المتأخرين اختاروا قول السرخسي رضي الله 
عن الترى» وكا ني الحثائن و اليدمال الأرز جاادي» ها في التصحديم صن 11/7 

)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال كَلِلةِ: (إنُكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم ألحن 
بحجّته من بعضء فمّن قضيت له بحقٌّ أخيه شيئاً بقوله. فإنّما أقطع له قطعة من النار, 
فلا يأخذها) في صحيح البخاري 7: 487. 

(1) المُخَدَّرَة من الكّدر بفتح الخاء: إلزامٌ البنتِ الخدر بكسر الخاء» وهو ستريمدٌ للجارية 
في ناحية البيت. ويطلقٌ الخدر على البيتِ إن كان فيه امأ وإِلّا لا. فالحاصل: أن 
المُخَدّرةَ هي التي لا تخرج من بيتها إلى الأسواقٍ غالبا ولم تخالطً مع الرجال. 
إن الخروج للحاجة لا يقدحُ في تخديرها ما لم يكثر, بأن تخرج لغيرٍ حاجة» ولو - 


مم اا د رد ...د لح بغية الساتا عا/ تخلاصة الللا؟ 
بغية السائل على ثل 


ومن شرط الوكالة: أن يكون المُوكّل ممّن يَمْلِكُ التّصَرّفء ويلزمه الأحكام, 


والوكيل ممّن يعقل العقد ويقصده 1111100000 1 110111**ظ12 
من الرّجال» فتند حض حجتها. 

(ومن شرظ الوكالة أن يكون الفوكل ممّن تفلك التْصَدّف20) ويلومة 
الأحكام'"» والوكيل ممّن يعقل العقد”" 2ط 


- حضرت مجلس القضاء لا يمكنها أن تنطقّ بحقها لحيائهاء فيلزمٌ توكيلهاء وهذا شي 
استحسنه المتأخرونء وعليه الفتوى» كما في الهداية : /119» والكفاية 5: 2551 
والفتح 5: 571» وحاشية الطحطاويّ «: 2777 والمصباح ص59١.‏ 

)١(‏ الظاهر أن المراد مطلق التصرفء وإن أريد بالتصرّف التصرّف الذي وكّل به لا مطلق 
التصرّفء يكون قولهما لا قول أبي حنيفة رضي الله عنهء فإنَّ المُسِلِمَ إذ وكّل الذميّ 
سخ الغفر جرج غفه لآعنتعماء كما فى شري الرقليه :158: أي «الفرط عند 
أبي حنيفة رضِيّ الله عنه أن يكون التوكيل حاصلاً بما يملكه الوكيل» سواء كان 
الموكل مالكا له أو لا يجوز عنده توكل السلء الذمنٌ بغراء الجمر» كما ف 
عمدة الرعاية ": ؟. ١‏ 

(؟) يحتمل أحكام ذلك التصرّف وجنس الأحكام, فالأول: احتراز عن الوكيل إذا وكل» 
فإنَّهِ يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لأنّه لم تلزمه الأحكام؛ وهي الملك. وعلى 
هذا يكون في الكلام شرطان. والثاني: احترازٌ عن الصبيّ والمجنون. ويكون ملك 
التصرّف ولزوم الأحكام شرطاً واحدا» وهذا أصمّ؛ لأنَّ الوكيلٌ إذا أذن له بالتوكيل 
صحّ والأحكام لا تلزمه» كما في العناية /ا: »01١١‏ وصححه في غاية البيان وأقرهم 
في الفتح 8: .١7‏ 

(") أي: يعقل أنَّ البيع سالبٌ والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير والفاحش» كما في 
درر الحكام 7: 7585. 


كتاب الوكالة د د سس بببببيببب سب أ 5 
إذا وَكَلَّ الحُرٌ البالغٌ أو المَأَدُونُ مثلّهما جاز, 12121211111 


ويقصزه4)9)©1الآن الوكالة نبامكء ومع لأؤلاية له لاتيانة تومن لايعقل الصف 
لا يقدر على إيجاده» والهازلٌ لا يعتبر كلامه. 
(وإذا وَكَّلَ الح البالُ”" أو المَأَدُونُ”؟» مثلّهما(*» جاز)؛ لاجتماع الشرائط» 

)١(‏ أي: لو تصرّف هازلًا لا يقع عن الآمرء كما في شرح الوقاية 4: .١151‏ لكن قال 
في منح الغفار ق؟: 4( ب: وأما تفسيرهم بالقصد؛ للاحتراز عن بيع الهازلٍ 
والمكره؛ فخارج عن المقصود؛ لأنّ الكلام الآن في صحَةٍ الوكالة» لا في صحَّةٍ بيع 
الوكيل؛ ولذا تركّه في الكنز ص 2177 وتركناه ذ في المختصر ص5 ١9‏ أيضاً. اتتهى. 

9 فق انؤكوة لمن مكى يملك :قعا ماوكل يشعفشية لأ التوىل تقوية ‏ هايملت: 
من التصرّّف إلى غيره» فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره؟ فلا يصحٌ 
التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاًء كما في البدائع 5: 7١‏ وأما الصبيٌ 
السمر فنظلر» 11 الدوة سانا آنا كر تهيورا تحضياء أن لما معضاء اوداتر ا بيه 
التفع والضررء فإن كان صَرراً ممحضاً: كالهبة» لا يجوز توكيله» وإن كان نفع تحضاً. 
كالاتياتهيهرة ترك له وإ كا كات بين التّع والصّرر: كالبيع يكون توكيله موقوفاً 
على إجازة وليه إن أجازه كان بهاء وإلا فلاء كما في درر الحكام : 48 ه. 

(*) يشترط أن يكون الوكيل عاقلاء فلا تصحٌ وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقلء 
وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة» فتصح وكالة الصبي العاقل والعبدء 
مأذونين كانا أو محجورين, كما في البدائع 5: .٠١‏ 

(5) المرادُ بالمأذون: الصبى العاقل الذي أذنه الوليّ» والعبدٌ الذي أذنه المولى» كما فى 
شرح الوقاية .958:١‏ - ْ ْ 

(5) ولو قال: كلا منهماء لكان أشمل؛ لتناوله توكيل الحرٌ البالغ والمأذون» وتوكيل 
المأذون مثله والحرٌ البالغ» كما في شرح الوقاية 4: .١517‏ 


1 سج سس 7 ص7بب سبي ايا قر عاط خواؤاضية اد لاقل 


وإن وَكّلا صَبياً مَجُوراً يعقل البيع والشراء؛ اميا سي ا ا 
بهما الحُقوق. ويَتَعلّق بموكلهما.ء والعُقَودُ التي يعقدها الوكلاء على ضربين: 
كل مقويضيث لوكبز إلى نفسِه مثل: البيع والشراء والإجارة 5-0075 

تعلق بالوكيلٍ دون الموكّل» فيسَلَُمُ المبيع ويَفْبِضٌ الثم ويُطالبُ 5-99 


(وإن وَكَّلا صَبياً مَحْجُوراً) عليه (يعقل البيع والشّراء أو عبداً محجوراً جاز)؛ لما 
ذكرنا. 

وإلحاق الشَافِعِيَ رضي الله عنه الصَّبِيّ العاقلّ بالمجنون في عدم الجواز لا 

صالكت ساسم » بخلاف المجنون. 

(ولا يَتَعَلَنُ بهما الحُقوق. ويِتَعلّق بموكّلهما)”""؛ دفعاً للضرر عن الصبيٌّ 
والمولى. 

(والُُوٌ التي يعقدها الوكلاء على ضريين: 
عقلٍ يضيفُه الوكيلٌ إلى نفسيوا" مثل: ابيع والشّراء والإجارة؛ فحقوق 
ذلك العقد تتعلّقُ بالوكيلٍ دون الموكّل”" فَيْسَلّمُ المبيعٌ ويَقِضٌ الثْمَنء ويُطالبُ 


(1) لأنّها لمّا تعذّر رجوعها إلبهما؛ لإضرار الصبَيٌ المبعدمن المضارٌ وإضرار سيد العبد 
رجعت إلى أقرب الناس إلى هذا التصرّف» وهو المؤكّلء إلا أن الحقوق تلزم العبد 
المحجور بعد العتق؛ لأنّ المانع حقٌّ المولى» وقد زال بالعتق» ولا يلزم الصبّ بعد 
البلوغ؛ لأنَ المانع حقهء وحق الصبي لا يبطل بالبلوغ» كما في كمال الدراية ق/900. 

)آي لا يحتاج فيه إلى ذكر الموكلء فإِن في البيع والشراء عن الموكل يكفي أن يقول 
الوكيل: بعتء أو اشتريت» كما في شرح الوقاية 4: 154. 

إفرة لأنّ الوكيلٌ في هذا الضرب هو العاقد. حقيقة؛ لأنَّ العقد يقوم بكلامه» وحكماً؛ 
لأنّه يستغني عن إضافة العقد إلى موكّله» وحيث كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق» 
فتتعلّق به» كما في اللباب :١‏ 96؟. 
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اي ل ا 20207077 ل _يصت7ب7بببسبلااااا اا 


لمن إذا اشترىء ويَفْيضُ المبيع؛ ؛ وبْحاصِمٌ في العيْب وكل عقد يضيه إلى 
موكله: كالتكاح والخلع والصلح عن دم عمد فإِنّ حقوقه تتََلَُ بالموكّل دون 
الوكيل» فلابُطالبُهِ وكيلٌ الرّوج بالمهر, ولا يلزم وكيلٌ المرأة تسليمّهاء وإذا طالب 
المراكل المشعري بالق قله أن يدحت (ثاء إن حفقه [لياينا زو وخر يكن للوتكيل أن 


ا ل ل و 0 5 000 5 2 
يُطالبَهِ ثانياء ومن وَكل رجلا بشراء شيءعء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه 


بالقّْمن إذا اشترىء ويَشْبِضُ المبيع؛ ويُخاصِمٌ في العَبْب)؛ لأنّها لو لم تتعلّق به لأدى 
إلى الإضرار بالعاقد حيث لا يعرف خصمه.؛ فيعجز عن استيفاء حقوقه. 

(وكل عقد يضيفُه إلى موكّله'"»: كالتكاح والخلع والصلح عن دم عمد فإنَّ 
حقوثّه تَعَلَقّ بالموكّل دون الوكيل", ؛ فلا يُطالبُه وكبل الرّوج بالمهرء ولا يلزم وكيل 
المرأ ةتسليمها»؛ لأ لايؤدّي إلى ما ذكرنا من الضررء وَل اشَاقِيّ رضي الله عنه 
الحقوقٌ بالموكّل في العقدين جميعاًء والقَرْقُ ظاهرٌ على ما مَرّ 

(وإذا طالب الموكّلٌ المشتري بالثمنء فله أن يمنعه إِيَاه)”"؛ لما مَرَّ أن 
الحقوقٌ متعلقة بالعاقد» (فإن دفعه إليه جاز)؛ أن الملك لف (ولم يكن للوكيل أن 
يُطالبّه ثانياً)؛ لعدم الفائدة؛ لأنَّه لو أخذ لوجبت الإعادة. 


ا ا 4 بوه 7 75 0000 . 
(ومّن وكل رَجَلا بشراء شيء» فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ 


)١(‏ يعني: لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله» حتى لو أضافه إلى موكله لا يصح. كما 
فى البحر لا: .١1675-161١‏ 

00 لأأدش بهذا الشتراك ميقا مسد » ولذا لا سن عن إضيان العقد إلى الموكل» 
فكان كالرسولء كما فى اللباب .595:١‏ 

8 لله اجن عن العقذ وسحقوقاة لآنّ المحقوق إلى العاقله كما فى الليات ا كفا 
والجوهرة :١‏ 540. ْ 


السب ل لأسي قل عا خواؤاضية لد لاقل 


ثمنه. إلا أن يُوكَلّه وكالةً عامّة فيقول له: ابتع لي ما رأيت 20010 


ثمنه إلا أن يو كُلّهِ وكالةً عامّة» فيقول له: ابتع لي ما رأيت)”©2» والقياسٌ: أنَّ كلّ جهالة 
منعت صحّة البيع تمنع صحّة الوكالة» إلا أنه استحسنوا وتحملوا الجهالة اليسيرة 
في الوكالة؛ لأنّ النبي يك: «أعطى حكيم بن حزم رضي الله عنه ديناراً ليشتري له 
به شاة»”". ولم يذكر الصفة» ولم يذكر الثمن» واقتصر على تسمية الجنس والثمن. 


)١(‏ والأصل: أ الجهالة اليسيرةً تتحمّل فى الوكالة» كيديالة الرضنك امعطياناه أن 
مبتى التوكيل على التوسعة؛ لأنّه البعسالة سيت الجهالةً اليسيرة» هداية» ثم الجهالة 
في التوكيل ثلاثة أنواع: 
أولا: جهالة فاحشة: وهي جهالة الجنس: كالثوب والدابة والرقيق» وهي تمنع صحّة 
الوكالة» وإن بَيّنَ الشمن؛ لأنْ الوكيلٌ لا يقدر على الامتثال؛ لأن بذلك الثمن يوجد من 
0 
ثانياً: جهالة يسيرة: وحي جهانة النوع : كالحمان والفرس والثوب الهروي اتوي لا 
تمنع صحّة الوكالة» وإن لم يَبَيّن الثمن؛ لآن جهالة النوع لا تخل بالمقصود. ويمكن 
رفعها بصرف التوكيل إلى ما يليق بحال الموكّل» حتى إذا وكّل عاميّ رجلاً بشراء 
فرس» فاشترى فرساً يصلح للملوكء لا يلزمه. 
ثالثاً: جهالة متوسّطة: وهي ما يكون بين الجنس والنوعء كما إذا وكّله بشراء عبد أو 
جارية» إن بَيّنَ الثمن أو الصفة» بأن قال: تركياً أو هندياً أو رومياًء صحّت الوكالة» وإن 
لم يُييّنْ الثمن أو الصفة» لا تصمّ؛ لأنّ اختلاف العبيد والجواري أكثر من اختلاف 
سائر الأنواع» وعادةٌ الناس في ذلك مُختلفة» فكانت بين الجنس والنوع» وكذا الدار 
الملحقة بالجنس من كل وجه؛ لأنّها تختلف بقلّة المرافق وكثرتهاء فإن بين الثمن 
ألحقت بجهالة النوع» وإن لم يبيّن ألحقت بجهالة الجنسء كما في اللباب 1:١‏ 95؟- 
91 وفتح القدير8: 9؟. 

(؟) سبق تخريجه عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضِيّ الله عنه: (أنَّ النبي يَلِْ أعطاه - 


كتاب الوكالة ل سا9 


وإذا اشر ى الوكيلٌ وقبضٌ المبيع؛ م اطلع على عيبء فله أن يردّه بالعيب ما دام 
المبيع في بده فإن سَلَمَهِ إلى الموكّل؛ لم يرده إلا بإذنه. ويجوز التّوكيل بعقد 
الصّرفٍ والسّلمٍء فإن فارقٌ الوكيل صاحبّه قبل القبض بَطَلَ العقد ولا تعتبر مفارقة 
الموكّل وإذا دفع الوكيلٌ بالشراء الثمنَ من ماله وقبض ض المبيع» فله أن يرجعَ به على 


وكذلك إذا ذكر الجنس والصفة ولم يذكر الثمن؛ لآنّ الديالة قداقلت بنكر 
الضفة. 


ا ى الوكيل وقبض الميع؛ أ ا 
ال سد (فإن سَلَّمَهِ إلى الموكّل لم يردّه إلا بإذنه)؛ 
لأن الوكالة قد اتتهت 


(ويجوز التّوكيل بعقد الصَّرفٍ والسّلم)”"©؛ اعتباراً بسائر العقود (فإن فارقٌ 
الوكيلٌ صاحبّه قبل القبض بَطَلَ العقد. ولا: تمر مشارقة الموكل)» لماه لاسنو 
يعاق بالشاقة. 


(وإذادة فع الوكيل بالشراء الثمنّ من ماله وقبض ض المبيع. فله أن يرجعَ به على 


- قاو ليشتري له به شاة» أو أضحية» فاذ شترى له شاتين» فباع إحداهما بدينار وأتاه 
بشاة ودينار» فدعى له رسول الله يك في بيعه بالبركة» فكان لو اشترى تراباً لربح فيه) 
في صحيح البخاري : 2177 وغيره. 

(1) إذا وك شخصاً بأن يعقد عقد الصرف أو يسلّم في مكيل مثا ففعل جاز؛ ؛ لأنّهِ عقدٌ 
يملكه الموكّل بنفسه» فيجوز التوكيل به» ولو كله بآن يقل السّلّم لا يجوز لأنَ 
الوكيل يبيع طعاماً في ذمّته على أن يكون الثمن لغيره» وذلك لا يجوز؛ لأنَ مّن باع 
مَلّكَ نفسه العين على أن يكون الثمن لغيره» ولا يجوزء فكذلك في الديون» كما في 
العناية 4: 6 8-ه#. 


5»“"د دسب بقغية السائل عل خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


الموكّل» فإن ملك المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلّكَ من مال الموكّل ولم يسقط 
الثمن» وله أن يحبسّه حتى يستوفي الثمن فإن حبسّه فهلك في يدِه. كان مضموناً 
ضَمانَ الزَّهن عند أبى يوسف رضِىّ الله عنه عه ع وه و واه الم لقوق وه م لماه اموه العف 


الموكّل)”"؛ لأنّه دفع بإذنه دلالة» (فإن ملك المبيعٌ في يده قبل حبسه. هَلّكَ من مال 
الموكّل ولم يسقط الثّمن)؛ لأنَّ يده يد الموكّل تقديراً. 

(وله أن يحبسّه حتى يستوفي الثّْمن)”"؛ لأنّه نزلٌ من الموكل منزلة البائع 
من المشتري في حقٌ وجوب الثمن؛ وجريان التحالف فيه والردٌ بالعيب» وليس 
له ذلك عند زُقّر رضي الله عنه؛ لأنّهِ أمينٌ» وبالحبس يصيرٌ غاصباًء لكنًا نقول بعد 
القبض انتقل البيع إليه» فصار كالبائع. 

(فإن حبسّه فهلك في يدهء كان مضموناً ضَمانَ الرّهن عند أبي يوسف 
رضِيّ الله عنه)؛ لأنّه لا بيع بينهما حقيقة» وإِنَّما يحسبه على الدَّينء فيكون 


)00 وإنّما كان له أن يدفع الثمن من ماله؛ لأنّ الثمنَ متعلّق بذمّته فكان له أن يخلص 
نفسه منه. وإِنّما رجع به على الموكّل؛ أنه هو الذي أدخله في ذلك؛ كما في الجوهرة 
١‏ 07" وتحقيقه: أن المع إنّما يتحقق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل؛ والأمر 
ثابت هنا دلالة؛ لأنَّ الموكل لَمَّا علم أنَّ الحقوقٌ ترجع إلى الوكيل» ومن جملتها دفع 
الثمن» عَلِمَ أنّه مطالبٌ بدفع الثمن لقبض المبيع؛ فكان راضياً بذلكء آمراً به دلالة» 
كما في فتح القدير 5:4 

(5) لأنَ الوكيلٌ مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري؛ لأنَّ الموكل يتلقى المُلكٌ فيه من 
الوكيل بعوضء أي: أن الموكّل يملك السلعة بعقد الوكيل بعوض يستوجبه الوكيل 
عليه والبائع مع المشتري إذا اختلفا في الثمن؛ ولهذا لو اختلف الوكيل والموكل 
في الثمن تحالفاء ولو وجد به الموكل عيبا ردّه على الوكيل» كما في المبسوط :١7‏ 


."0:- 55 


كتاب الوقالة نحت . جب سس ىت_727؟ 11/2 


وضمان المبيع عند مُحمّد رضي الله عنه. وعند زُفْر رضي الله عنه: ضمان 
القصب» وإذا 53 رجلين فليس لأسينها أن يَتَصَّ ف فيما ركلا فيه دون الآنير 


ع 


الااوير كلييا 2016 
مضموناً بالأقل من قيمته ومن الثمن. 

مسو و كد لأله سيوم بالقوي لوغيد 
زْفَر رضي الله عنه: ضمان الغصب)”"؛ لما مر أنّه بالحبس صار غاصباً» وقد رَوَى 
اا 
البيعَ اتتقل إلى الوكيل. 

(وإذا وَكَلَّ وتحلين قلسن للحزهما أن ب يَتَصَرَّفَ فيما وُكُّلا فيه دون الآخر)7؛ 
وير الزبراة هما يجميع:( الا أن بو لها | 


)١(‏ يعني: أنّهِ يهلك بالشمن» كما في التبيبن 5: 277١‏ بأن يسقط الثمن قل أو كَثْره وذلك 
أنّ الوكيل يجعل كالبائع» والموكّل كالمشتري منهء ويجعل المبيع كأنّه مَلَكَ في 
يد البائع قبل التسليم إلى المشتري» فينفسخ البيع بين الوكيل والموكل» ولا يكون 
لأحدهما على الآخر شيءٌ» كما في البائع والمشتريء كما في الجوهرة :١‏ 07". 

(') وصورة ضمان الغصب: هو أن تجب قيمته بالغة ما بلغت» فيرجع الوكيل على 
الموكل إن كان ثمنه أكثرء ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثرء كما في 


الجوهرة .75١17:١‏ 
0 ورجّح دليلّهما في الهداية /: ١‏ واعتمده المحبوبي والنسفيٌ والموصليٌ وصدر 
الشريعة» تصحيحء كما في اللباب :١‏ /591. 


م ل 
برأيهما لا برأي أحدهما» والبدل وإن كان كدر ولكن التقدير لا يمنع استعمال 


الرأي في الزيادة واختيار المشتري» كما في 8: 48. 


6 1 سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
بالخصومة. أو بطلاق زوجته بغيرعوضء أو بعتق عبده بغير عوض. أو برد وديعة 
عندده أو بققاء دين عليه ولبسن اللوكيل أن بوكل فيها ذكل ع إلا أن يأذق له 
الموكلء أو يقول له: اعمل برأيك لظ 
بالخصومة'"2 أو بطلاقٍ زوجتّه بغيرعوض. أو ب بل ماكر مركو ار بر نيت 
عنده.» أو بقضاء دين عليه)؛ 3 هذه الأشياء لا ته تفتقر إلى الرأي والتدبير» حتى لو 
كان الظلات والعتان عوقن الا بشرة احذهما بده ولصاهي الوديعة والذيق أن بشرة 
بالأخذ بغير أمرهما جميعاًء وبأمر أحدهما أولى؛ والاجتماع في الخصومة يورث 
الشغب» 0 
ا00 

(وليس للوكيل أن يوكُلَ فيما وَكلَ به إلا أن يأذنَ له الموكّل)”" في ذلكء (أو 
يقول له: اعمل برأيك)”"؛ لأنْ الموكل لم يرض إلا برأيه. 


ا 


أن الرأي 


)١(‏ يعني: أنَّ أحد الوكيلين لا يتصرف بانفراده فيما يحتاج فيه إلى الرأيء إلا في 
الخصومة» فإن تكلمهما فيها ليس بشرط؛ لأنَّ اجتماعهما عليها متعذَّرِ؛ للإفضاء إلى 
الشغب في مجلس القضاءء. ولأنَّ الخصومة يحتاج فيها إلى الرأيء والمُوكّل رضِيّ 
برأيهماء واجتماع الرأيين يحصل في تقويم الخصومة سابقاً عليهاء فيكتفى بذلك؛ 
كما في العناية 4: 95-/91. 

(؟) لأنّه فؤّض إليه التصرّف دون التوكيل بهء وهذا لأنّه رضي برأيه والناس متفاوتون فى 
الآراء» كما في الهداية /: 19. ْ ْ 

() لإطلاق التفويض إلى رأيه. وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلًا عن الموكّل. 
حتى لا يملك الأول عزله» ولا ينعزل بموته» وينعزلان بموت الأول كما في الهداية 
8١٠1ل‏ . 


م 2ئل113لظتئونق 
فإن وَكُل بغير إذن موكله ققد وكيله يحض رقه عا وإن عقد بغير تضرف فأجازه 
ص 2004 بش ع 8 2 
الوكيلٌ الأوّل جازء وللموكّل أن يعزلٌ الوكيلَ عن الوكالة» فإن لم يبلغه العزل فهو 
1 نرسية ٍِ 
على وكالته وتصرّفه جائز حتى يعلم» وتبطل الوكالة بموتٍ الموكل» وبجنونه 
جنوناً مُطبقاء وبلحاقه بدار 33 8ل سد جا نات عائع لدو كج جره نايج ول شك جاه ورف بج وال وو وليه ال ا ال 


(فإن وَكَلَ بغير إذن موكّله فعقد وكيله بحضرته. جاز)؛ لأنَّه انعقد برأيه 
معت (وإن عقد يغير شيرق فحاز الو كيل الأول» محان)ة لأنه نفد برأيه. 

(وللموكّل أن يعرل الوكبل عن الوكالة)()؛ لأنها سحن فيملك إبطاله» (فإن 
لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرٌّفُه جائرٌ حتى يعلم)!"! لأنَّه لو انعزل بغير علم 
كما قال الشافعيٌ رضي الله عنه لصار معزو لا فيما يباشره. 

(وتبطلٌ الوكالة بموتٍ الموكّل؛ وبجنونه جنوناً مُطبقاً"”". وبلحاقه بدار 


1 الآن الرعالة نه فك أسيطاف الأ ]ذا علق بسو الف كال عالة ال مضيعيها عفد 
الرهنء كما في الهداية :١‏ /151. ْ 

(5) أي: إذا عزل الوكيل ولم يبلغه عزله» فهو على وكالته وتصرّفه جائرٌ حتى يعلم؛ لذن 
في عزله إضراراً به من وجهين: أحدهما: من حيث بطلان ولايته؛ لأن الوكيل يتصرف 
على ادعاء أنَّ له ولاية ذلك» وفي العرن عن غير عدمة لكتيي: لدلوها إدعاه ليطا .. 
ولايته» وضرر التكذيب ظاهر لا محالة. والثاني: من حيث رجوع الحقوق إليه فِإنَّه 
ينقد من مال الموكّل إن كان وكيلاً بالشراء» ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع» فإذا 
كان معزولاً كان النتصرّف واقعاً له بعد العزل» فيضمنه» فيتضرر به» والوكيل بالتكاح 
وغيره سيان في الوجه الأول كما في العناية 4: 119 . 

(6) قيد الجئوت بالمطبق؛ لأنَّ قليله بمنزلة الإغماء وحدٌ المطبق: شهر عند أبي يوسف؛ 
اعتباراً بما يسقط به الصوم, قال في الشرنبلالية معزياً إلى المضمرات: وبه يفتي» ومثله 
في القهستاني والباقلاني» وجعله قاضي خان في فصل ما يقضي به في المجتهدات 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وأنَّ عليه الفتوى» فيحفط؛ كذا في الدرر» وقال محمد - 


93 #خلخخصسصص])؟7©6ت7ت77ت777ببصى يقي مسا قل غلم خنالاضية الذ لاقل 
الحرب مرتداًء وإذاوَكَلَ المكاتبٌُ ثم عَجِرْء أو المأذون له فحجر عليه. أو الشريكان 
ثم افترقاء فهذه الوجوه تبطل الوكالة عَلِمَ الوكيلٌ أو لم يعلم؛ وإذا مات الوكيلٌ أو 
جُنَّ جنوناً مطبقاًء بطلت الوكالة؛ وإن لّحِق بدار الحرب مرتداًء لم يجز له التصرّف 
إلا أن يعود مسلماً ومن وَكَّلَ بشيء ّم تصرّف فيما وَكَّلَ به بَطَلَتْ الوكالة: 0101ظ252 
الحوت مرنةا)؛ لأن عله المحانى تظل) انعا الجر كل., 

(وإذا وَكََ المكاتبُ ثم عَجِرْء أو المأذون له فحجر عليه أو الشريكان ثم 
افترقاء فهذه الوجوه تبطل الوكالة» عَلِمَ الوكيلٌ أو لم يعلم)©؟ لما مَرٌ ولا يعتبر 
العلم؛ لأنْ العزل حصل بطريق الحكمء كما في الموت. 

(وإذا مات الوكيل أوحن ونا مطبقاً بطلت الوكالة)؛ لبطلان أهليته» (وإن 
لَحِق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصرّف)؛ لأنَّ التباينَ يمنع من استيفاء مقاصد 
العقد (إلَا أن يعودٌَ مسلماً)('؛ لأنْ أهليته قد عادت. 


امت 0 2 و - هه 
(وممن وَكل) غيرَّه (بشيءء ثم تصرف) الموكل (فيما وَكل به تطلت الوكالة)؛ 


- رضي الله عنه: حول؛ لأنّه يسقط به جميع العبادات» وقال في التصحيح: قال في 
الاختيار: وهو الصحيح, كما في اللباب .5"٠١ :١‏ 

(1) لأنَّ التوكيل تصرٌّف غير لازم؛ فيكون لدوامه حكم ابتدائه؛ فلا ب من قيام الأمرء وقد 
بطل بهذه العوارضء كما في الهداية 4: .١5 ١‏ 

(؟) أي: قَبْلَ الحكم بلحاقه؛ لعود الأهلية» قال في النهاية نقلّا عن مبسوط شيخ الإسلام: 
وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتداً فإنَّهِ لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاًء مالم 
يقض القاضي بلحاقه» اه قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه واعتمده النسفي والمحبوبي» اهه وعند أبي يوسف رضي الله عنه: لا تعود 
بعوده؛ لأنّه باللحاق التحق بالأموات» فبطلت ولايته» ولا تعود بعوده» كما في 
اللباب .”:0:١‏ 


فا ري اب ص7 بسب رربي _سبببي_سبي_ي ااي 


والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يَعْقِدَ عند أبي حنيفة رضي الله عنه مع أبيه 
وجدّه وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه. وقالا: يجورٌ بيعه منهم بمثل 
القيمة» إلا في عبده ومكاتبه» والوكيلٌ بالبيع يجوز بيع بالقليل والكثير عند أبي 


لتعذر قعل الوكيل يزؤال المحلية: 

(والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يَحْقِدَ عند أبي حنيفة رضي الله عنه مع 
أبيه وجدّه وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه)77"؛ لتمكّن التهمة بين هؤلاء 
لاتصال الملك بينهم؛ ولهذا لا يقبل شهادة أحدهم للآخر. 

(وقالا: يجورٌ بِيعُه منهم بمثل القيمة, إلا في عبده ومكاتبه)”"؛ لتباين الأملاك 

(والوكيلٌ بالبيع يجوز بيعٌه بالقليلٍ والكثير عند أبي حنيفة رضي الله عنه)””؛ 


(1) لأنَّ مواضع التّهم مستثناة عن الوكالات وهذه مواضعها؛ لأنَّ المنافعَ بينهم متصلة» 
فصار بيعاً من نفسه من وجه. فلا يجوز؛ ولهذا لا تقبل شهادته لهم, وتباين الأملاك 
لا يمنع الاتصال من وجه آخرء كما في التبيين ؟: .71١‏ 

)١(‏ لأنَّ التوكيل مطلقٌ ولا تهمة فيه؛ لأنَّ الأملاكَ متباينة» والمنافع منقطعة» فصار 
كالمضارب بخلاف عبده ومكاتبه؛ لأنَّه ملك ملكه له وله في مال مكاتبه حقٌء 
وينقلب حقيقة بالعجزء فيكون بيعاً من نفسه؛ أو تمكنت شبهته» وبخلاف الغبن 
الفاحش» كما في التبيين 5: .71١‏ 

(") لأنَّ التوكيلٌ بالبيع مطلق» فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة» وهذا لأنَّ البيع 
هو مبادلة المال بالمال مطلقاًء من غير تقييد بنقد أو بقيمة» والبيع بالغبن الفاحش أو 
بالعرض أو بالنسيئة إذا لم يكن في لفظه ما ينفي ذلك كقوله: بعه واقض به ديني» أو 
للنفقة ونحو ذلك متعارفٌ عند شدّة الحاجة إلى الثمن والتضجر من العرضء فلم - 
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وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله والوكيلٌ بالشراء يجوز عقَدٌه 
بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابنٌ النََّسُ في مثلها. 121111010101011 
لإطلاق الأمر. 


4 ًَ 7( 3 3 ع 
(وقالا) والشافعيٌ رضي الله عنهم وهو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه: 


(والوكيلٌ بالشراء يجوز عقّدٌه بمثل القيمةٍ وزيادة يتغابنُ النَّاسُ في منلها"", 


- يخرج من أن يكون بيعاً في العرف ولا في الحقيقة؛ ولهذا لو حلف أن يبيعٌ يحنث 
به ويستحقٌ الكل بالشفعة» واليمينُ تنصرف إلى المتعارف كالوكالة» كما في التبيين 
7:5 ؟. ْ 

)١(‏ لأنَّ مطلقٌ الوكالة يتقيّد بالتعارف» والتصرّفات لدفع الحاجات. فيتقيّد التوكيل بها 
بمواقعهاء والمتعارف البيع بثمن المثل» وبالنقود حالة أو مؤجلة بأجل متعارف بين 
الناس» ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الأضحية والفحم والجمد بأيام الحاجة من تلك 
السنة؛ ولأنَّ البيعَ بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه؛ ولهذا لوصَّدَّر من المريض 
اعتبر من الثلث, ولا يملكه الأب والوصيء فصار كالوكيل بالشراءء والبيع بالعرض 
شراء من وجه ولم يوكله به ولا بالهبة» فلا يدخل تحت الأمر بالبيع» كما في التبيين 
000 

() قال في البزازية: وعليه الفتوى» لكن في التصحيح: ورَجّحَ قولّ الإمام؛ وهو المعوّل 
عليه عند النسفي؛ وهو أصمٌ الأقاويل» والاختيار عند المحبوبيّ ووافقه الموصليّ 
وصدر الشريعة» اه وعليه أصحابٌ المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر 
الرواية» وفي التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجل؛ والصحيحٌ 
يجوز على كل حالء وعن أبي يوسف رضي الله عنه: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى 
النفقة وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوى» اهء كما في اللباب ."0١:١‏ 

09) الوكيل بالغر اهز له آن يتعرى قل الشمة والق البسر عون لقنيو ولكن > 


كتاب الوكالة--332 3 سس “و8 
ولا يجوز بما يتغابن الناس في مثله. والذي لا يتغابن فيه: ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين» وإذا ضَمِنَ الوكيل بالبيع الشُمنَ من المبتاع» فضماّه باطل 227 


ولا يجوز بما يتغابن الناس في مثله)؛ لأنْ البيعَ يتتقل من البائع إلى الوكيل» فيتمكن 

فيه التهمة» لاحتمال أَنَّه أعطى للآمر؛ لما فيه من الغبن» وعن أبي حنيفة رضِيّ الله 
2 01 3 

عنه رواية أخرى: أنه كالبيع؛ لإطلاق الآمر. 


(والذي لا يتغابن فيه: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين)”"؛ لظهور الزيادة» 
وتحقق الغبن فيه» أما ما يدخل تحت التقويم فهو مجتهدٌ فيه» فلا يتحقق الغبن. 

(وإذا ضَمِنَ الوكيلٌ بالبيع الثّمنَ من المبتاع» فضمائّه باطل)77؛ لأنّهِ أمينٌ 
فالايصير قافنا ١‏ 


- التهمة فيه متحققة» فلعله اشتراه لنفسه, فإذا لم يوافقه أو قد وجده خاسراً ألحقه 
بغيره؛ حتى لو كان وكيلا بشراء شىء بعينه» قالوا: ينفذ على الآمر لانتفاء التهمة؛ لأنّه 
لا يملك أن يشتريه لنفسه» كما في العناية 4: 33 

)١(‏ فيكون مقابله مما يتغابن فيه» قال شيخ الإسلام رضي الله عنه: هذا التحديد 
فيما لم يكن له قيمة معلومة في البلد» كالعبيد والدوابء فأما ما له ذلك: كالخبز 
واللحم وغيرهماء فزاد الوكيل بالشراء لا ينفذ على الموكل» وإن قلت الزيادة» 
كالفلس مثلاً؛ لأن هذا مما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ إذ الداخل تحته ما 
يحتاج فيه إلى تقويمهم, ولا حاجة هاهنا للعلم به» فلا يدخل» كما في العناية 
76 

(1) لأنَّ حكم الوكيل إذا باع أن يكون أميئاً فيما يقبضه من الثمن» فلم يجز نفي موجب 
القبض من كونه أمينا فيه» فصار كما لو شرط على المودع ضمان الوديعة» لم يصح. 
كذا هذاء كما في اللباب :١‏ 2307 فالآمانة لا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة» كما 
في الينابيع ق١١؟.‏ 


4 ...د حب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإذا وَكَلّه بيع عبده؛ فباع نصقّه جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: لا 
يجوز وإذا وكلّه بشراء عبده قا شترى نصِقّف فالشراة موقوف: فإن 11 شترى باقيه 


(وإذا وَكَلَّه بيع عبده؛ فباع نصقّهء جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه)”7©؛ أنه 
مأمورٌ بيع كلّ جزء. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم: (لا يجوز)”؛ لأنَّ الشركة عيبٌ فاحشٌ» 
إلا أن تعيّبَ الباقي لا يمنع جواز البيع فيما يباع. 

(وإذًا وكلّه بشراء غيده فاشدرى نصمقه فالشراء موقوقف)؛ لما فيه من العيب: 
(فإن اشترى باقيه لزم الموكّل)”"؛ لأنّه لا يقدر على شرائه جملة. 


- 
0 


() لأنَ اللفظ مطلقٌ عن قيد الافتراق والاجتماع» فيجري على إطلاقه» واستوضح 
بشوله: ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف جاز عنده؛ فإذا باع النصف به أولى؛ كما 
في الهداية : ه/. 

(1) لما فيه من ضر الشركة؛ إلا أن يبيحَ النصف الآخر قبل أن يختصما أو يجيزه الآمرء 
وكذلك هذا الاختلاف في كل شيء في تبعيضه ضرر: كالكة والذابة والعوب وما 
أشبهه. وإِنَّما قيد بالعبد؛ لأنّه إذا باع نصف ما وُكُلَ به وليس في تفريقه ضررٌ: كالكيليٌ 
والوزنيٌ والعددي المتقارب», جاز إجماعاء كما في الجوهرة النيرة ."01/:١‏ قال في 
التصحيح ص58١:‏ «واختار قول الإمام رضي الله عنه البرهانيٌ والنسفيٌ وصدرٌ 
الشريعة»). 

49 لأنّ شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال» بأن كان موروثاً بين جماعة؛ فيحتاج 
إلى شرائه شقصاً شقصاء فإذا اشترى الباقي قبل ردٌّ الآمر البيع» تيّن أن وقع وسيلة 
فينفذ على الآمرء وهذا بالاتفاق» والفرق لأبي حنيفة رضِيّ الله عنه: أن في الشراء 
تتحقق التهمة على ما مَرّء كما في الهداية : 85. 


كتاب الوكالة--- ب ب |88 


وإن وَكَلّه بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم؛ فا شترى عشرين رطلاً بدرهم من لحم 
يُباع مثله عشرة بدرهم. لزم الموكّل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة رضي 
الله عنهء وقالا: يلزمه العشرون, وإذا وَكّله بشراء شيءٍ بعينهء فليس له أن يشتريه 
لنفسه. فإن وكَلّه بشراءِ عبدٍ بغير عينه فاشترى عبداء فهو للوكيل إلا أن يقول: 
نونك الشراء للم كل أو ل 

(وإن وَكَلّه بشراء عشرةٍ أرطال لحم بدرهمء فاشترى عشرين رطلاً بدرهم 
من لحم يُباع مثله عشرة بدرهم. لزم الموكّل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه)”7؛ لأنّه أمرّه بشراء عشرة» وما زاد لم يتناوله الأمرء فصار كالأجنبي. 

(وقالا: يلزمه العشرون)؛ لأنَّهِ أمره بصرف الدرهم إلى اللحمء فظن أنّ سعرّه 
كذلكء فزاده الوكيلٌ خيراً إِلَا أن المعقود عليه هو اللحم» فكان أصلاً في العقد 
والأمر به. والوكيل زاد خيراً في توفير نصف الثمن. 

(وإذا وَكّله بشراء شيء بعينِهء فليس له أن د يشتريه لنفييو)7) لأنّه يضير خا عازلًا 
الفسةهى الوكالةو ولس الهذلاك إلذ ممحضير فين لديز دل» 


(فإن كله بشراء عبدٍ بغير عينهء فاه شترى عبداً فهو للوكيل)؛ لأنَ الأصل 
تضرف الإنسان ليده والوكالة بعارضىء: (إلة أن يقول: نيت الشراء للموكل أو 


)١(‏ لأنَّ الوكيل يتصرف من جهة الآمرء وهو إِنَّما أمره بعشرة وما زاد عليها غير مأمور به 
فلا يلزم الموكل ويلزم الوكيل» كما في الجوهرة ."١/:١‏ 

إفه معناه: لا يتصور أن يشتريه لنفسهء بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك 
يكون للموكل؛ لأنَ فيه عزل نفسه؛ وهو لا يملك عزل نفسه؛ والموكل غائبٌ» حتى 
لو كان الموكلٌ حاضراً وصرّح بأنّه يشتريه لنفسه كان المُشترى له؛ لأنَّ له أن يعزل 
نفسة بحضرة الموكل» ولبس له أخا يع :تمه مع غير شلك لآن فيه تغريرا لنه كها 
فى التبيين 77117:5. 


اا ا لولم قر قا خوازاضينة ان لاقن 


بكشريه بمال الموكل: والوكيلٌ بالخصومة وكيل بالقبيضس عند غلباتنا التلذفة 


يشتريه بمال الموكّل)”'"؛ لارتفاع اللبس بذلك: فإنَّ الظاهرٌ أنه لايغصب مال غيره؛ 
ويشتري به لنفسه. 


(والوكيل بالخصومة وكيلٌ بالقبض عند علمائنا الثلاثة رضِيّ الله عنهم)”"؛ 


)١(‏ والمراد بقوله أو يشتريه بماله: أن يضيف العقد إليه» وهذه المسألة على وجوه. منها: 
أن يضيف العقد إلى ثمن معين أو إلى مطلق من الثمن» فإن أضافه إلى معين» كان 
التغترى لصاحب ذلك القمنة لأن الظاهر اله يفيف الشراء إلى .مال مع يكدزيه 
له؛ وهذا لأنْ الثمن وإن كان لا يتعين لكن فيه شبهة التعين من حيث سلامة المبيع 
به وتعين قدره ووصفه؛ ولهذا لا يطيب له الربح إذا اشترى بالدراهم المغصوبة» 
وذيعه يمتساهن أن يكترية انشيه إقنافة الحقنة إلى هال خيرم لأن للق ممستكر شرهاً 
وعادة» فلا يرتكبه» وقد جرى العرف فيما إذا اشترى لنفسه أن يضيف العقد إلى ماله 
وهو ليس بمستنكر شرعا وعرفاء فيكون المُشترى لِمّن يملك ذلك الثمن وإن نوى 
خلاف ذلك؛ جرياً على مقتضى العرف والشرعء كما في التبيين 4: 5515؟. 

(؟) لأن من ملك شيئاً ملك تمامه» وتمام الخصومة بالقبضء والفتوى اليوم على قول 
زفر رضي الله عنه؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخصومة من لا 
يؤتمن على المال» ونظيره الوكيل بالتقاضي. يملك القبض على أصل الرواية؛ 
لأنَّه في معناه وضعاً إلا أن العرف بخلافه» وهو قاض على الوضعء والفتوى على 
أن لا يملك» هداية» ونقل في التصحيح نحوه عن الاسبيجاني والينابيع والذخيرة 
كان في بلده العرف بين التجار: أن المتقاضي هو الذي يقبض الدينء كان التوكيل 
بالتقاضي توكيلاً بالقبضء وإلا فلاء وهذا اللفظ في التدمة» ونقل مثله عن محمد بن 
الفضل رضي الله عنه. اه كما فى اللباب 01:١‏ 7. 


كتاب الوكالة--3-3------ ب هه حي يبا ى؟” 


والوكيلٌ بقبض الدّينٍ وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وإذا 
أ أقرّ الوكيلٌ بالخصومة على موكّله عند القاضي جاز إقرارٌه 7 الا 7ق الا تددن 


لأنّ المقصود من التوكيل الاستيفاء» والتوكيل بالتصرّف يكون توكيلاً بمقصوده 
وقال زُفْر رضي الله عنه: ليس كل من يؤتمن على الجدال يؤتمن على أخذ المال» 
فلا يكون وكيلاً فيه» وعليه الفتوى؛ لتغير الناس وفسادهم. 

(والوكيل بقبض الذَنٍ وكبل بالنخصومة فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه)""» 
اعتباراً بالوكيل بالبيع؛ إذ القبض تملّك وتمليك. فإِنَّ الدَّينَ يقضى بمثله لا بعينه 
وقالاة لذ يكون وكبلا بالخصومة فيه لأنهما غيراك: 


(وإذا آة قرّ الوكيل بالخصومة على موكّله عند القاضي جاز إقراره)0)؛ لأنّه 


)١(‏ حتى لو أقام المدعى عليه البيئة أنَّ صاحب الدَّين استوفى منه» أو أبرأه عنه» قبلت 
بينته» كما في البدائع *: 5؟؛ لأنَّهِ وكّله بالتملك؛ لأنْ الديون تقضى بأمثالهاء وهو 
يقتضي حقوقاًء وهو أصيل فيهاء فيكون خصماًء وقالا: لا يكون خصماًء وهو رواية 
الحسن رضي الله عنه عن أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنّه ليس كل مَن يؤتمن على 
المال يهتدي للخصومة:؛ فلم يكن الرضا بالقبض رضا بالخصومة: قال في التصحيح: 
وعلى قول الإمام رضي الله عنه مشى المحبوبي في أصحٌّ الأقاويل والاختيارات» 
والنسفيّ والموصليّ وصدر الشريعة» ثم قال: وقيد بقبض الدَّين؛ لأنَّ الوكيل بقبض 
العين لا يكون وكيلاً بالخصومة فيها بالإجماع, قاله في الاختيار وغيره» كما في 
اللبات 2451 

(5) وهذا استحسان؛ لأنَّ التوكيل صحيحٌ قطعأء وصحّته بتناوله ما يملكه قطعاً وذلك 
مطلق الجواب دون أحدهما عيئاًء كما في الهداية 4: »١١4‏ وصورته: أن يوكله بأن 
يدعي على رجل شيئاً فأقرٌ عند القاضي ببطلان دعواهء أو كان وكيلٌ المدعى عليه 
فأقرٌ على موكّله بلزوم ذلك الشيء» كما في الجوهرة :١‏ 8:9. 


64 003 . سب بغية الساكل عل خلاصة الدلائل 
ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفةٍ ومُحمّد رضي الله عنهماء 
وقاله ابر بيوبت رقي الدع يجوز إثرات علب عناد قير اللاضيي» وكن قطن 
أنه وكين الغائب في قبض دينهء فصدَّقُه الغريم, أمِرَ بتسليم الدّين زد زد د د 007 
مأمور بالجواب» وهو أحد نوعى ي الجواب. 

وعند فر والشَّافِعِيَ رضي الله عنهما: لا يجوز إقراره عند القاضي7"؛ لأن 
من لا يجوز إقرارٌه عند غير القاضى لا يجوز عند القاضىء ذليله: إذا نهاه: إلا أنّه إذا 
نهاه لم يبقّ العقد مطلقاًء وإِنّما ملك الإقرار يقتضيه الإطلاق. 

(ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومُحمّدرضي الله 
عنهما)؛ لأنَّهِ إنّما يكون جواباً عند القاضيء (إلا أنه بخرج من الخصومة)”"' ضرورة. 

(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يجوز إقرارٌه عليه عند غير القاضي)7"؛ 
لأن الموكل أقامّه مقام نفسه. لكنا نقول: قائم مقامه في جواب الخصومة 
المعتبرة» وذلك عند القاضي. وجوابه عند غير القاضي لغو؛ ولهذا لو حَلّفَ لم 
يعثل به. 


٠ 2 5 ٠ 7 3 4 2‏ م2 4 3 
(ومَن اذعى أنه وكيل الغائب في قبض دَينِهء فصدقه الغريم؛ أمِرَ بتسليم الدين 


)١(‏ أي: لا يصح إقراره لا في مجلس القاضي ولا في غير مجلسه. وهو القياس؛ لأنّه 
مأمورٌ بالخصومة» وهي منازعة. والإقرار يضاده؛ لأنَّ مسالمة» والأمر بالشيء لا 
يتناول ضده؛ كما في الجوهرة :١‏ 809. 

() لأنّ في زعمه أنَّ الموكّل ظالمٌ له بمطالبته» وأنّه لا يستحقٌ عليه شيئا فلا تصحٌ 
الخصومة في ذلكء كما في الجوهرة :١‏ 809. 

(9) وكذا عند القاضي أيضاً؛ قال في التصحيح: قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قولهماء كما 
في اللباب :١‏ 4 0. 


كتاب الوكالة---- سس ب و8 
إليه. فإن حَضَرٌ الغائبٌ فصدّقه. وإِلَّادَكَمَ إليه الغريمٌ الدَّينَ ثانياًء وإن قال: ني وكيل 
بقبض الوديعة» فصَدََّه المودعٌ» لم يؤمر بالتّسليم إليه ويرجع به على الوكيل إن 


إليه'''؛ لإقراره باستحقاق القبض من غير إسقاط حق الغائب. 
[(فإن حَضَرٌ الغائبُ فصدّّقه وإِلَادَقَعَ إليه الغريمٌ الدّينَ انيً)]”"©. 


(وإن قال: إِنْي وكيل) الغائب (بقبض الوديعة» فصَدَّقَه المودعٌ» لم يؤمر 
بالتنَسليم إليه)؛ لأنّ فيه إسقاطً حقٌّ الغائب من العين؛ والشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه ألحق 
الدّين بالوديعة حيث لم يثبت الوكالة فيهما. 

والفرق: أنه في الوديعة متصرّف في حقٌ الغير» وفي الذين في حقٌ نفسه؛ 
لآن الدوة تقضى مكل فأمك نظ عل العاكن قه سق لو بعقير العاليه انكر 
الوكالة دَكَمَ إليه الغريم الدَّين ثانياً؛ لأنْ إقرارّه لا ينفذ على الغير. 

و 
(ويرجع به على الوكيل إن كان) المال ا 0 


(0)'آى: أجير على ذلك لأنّ الوعالة قد ظهرتك بالاصديق» ولأ تصديقه إقرار على 
نفسه. ثم إذا دفع إليه ليس له أن يستردّه بعد ذلك» وقيّد بالتصديق؛ لأنّهِ إذا سكت أو 
كذبه لا يجبر على دفعه إليه» ولكن لو دفع إليه لم يكن له أن يستردّه» كما في الجوهرة 
اا 

(؟) مابين المعكوفين زيادة من ج. 
لأنّهِ إذا صدّقه ظهر أنه كان وكيلاً له» وقبض الوكيل قبض الموكلء فتبرأ ذمته به» وإن 
ده لم يَصِر مستوفياً بالقبض؛ لأنَّهِ لم تثبت وكالته» والقولُ قوله في ذلك مع يمينه؛ 
لأنّه منكرٌ ولا يكون قولهما حجّة عليه» فيأخذ منه الدين ثانياً» إن لم يجر استيفاؤه. 
كما في التبيين؛ لأنّه لم يغبت الاستيفاء» حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله مع 
يمينه» كما في الجوهرة .81١ :١‏ 


لضن 
باقيا في يده. 


2 2 8 ع - 
(باقيا فى يده)2'0؛ لآن عينَ ماله دفعه إليه على وجه يبرئ ذمّته» فإذا أخذ منه ثانيا 
كان له أخدّهء وإن لم يكن في يده لم يرجع عليه بشيء؛ لأن في زعمه أنه كان أميناً 
في القبضء وإنَّما الطالبُ ظلمه» فليس له أن يظلم غيرّه وقد مرّت مسألة الوديعة. 


)١(‏ أي: رجع الغريم بما قبضه الوكيل إن كان باقياً في يده؛ لأنَّه ملكه وانقطع حق الطالب 
عنه ولم يبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانيا» وإن ضاع المقبوض في يد الوكيل 
لا يرجع به عليه؛ لأنَّ الغريم بإقراره صار محقاً في قبضه الدين؛ وإِنّما ظلمه الطالب 
بالأخذ منه ثانياء والمظلوم لا يظلم غيره؛ كما في التبيين 4 : 85/؟. 


كتات الكفالة 


الكفالة ضربان: كفالة بالتّسء وكفالة بالمال 2ط 


كتات الكفالة 
(الكفالة'» ضربان”©: كفالةٌ بالتّمسء وكفالة بالمال. 


)١(‏ الكفالة: لغةّ: مطلق الضمّء قال جل جلاله: #وَكَفَلَهَا ديا * [آل عمران: 709]: أي 
ضمّها إلى نفسه. واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» كما في الكنز والتبيين 
555 . 
وسببها: مطالبة من له الحقٌ؛ للتوثق بتكثير محل المطالبة» أو تيسير وصول حقه إليه. 
وركنها: الإيجاب والقبول عندهماء خلافاً لأبي يوسف رضي الله عنه آخراً. 
وأهلها: أهل التبرّع» حتى لا تصحٌ ممّن لا يملك التبرع: كالعبد المأذون له في التجارة 
والمكاتب والصغيرء وكذا لا تصحٌ من المريض إلا من الثلث؛ لأنّه لا يملك التبرّع 
بأكثر منده كما فى التبييخ 15571 

(؟) شروط الكفالة: 
.١‏ أن يكون الأصيل قادراً على تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه» فلا تصح الكفالة بالدَّين عن ميت مفلس عنده» وعند أبي يوسف ومحمّد 


رضي الله عنهما: تصح. - 


ونم دلبب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


د # ,أن كر الأضيل مغلرماء بآن كفن ماعلى قلان ذخام ]ذا فال على عل من الناس 
أو بعين أو بنفس أو بفعلء فلا يجوز؛ أن المضمون عليه مجهول؛ ولآن الكفالةً 
جوازها باتدرك :و الككفالة على هذا الويته كير تعروقةه كآنا نخرية الأصيل وعقالء 
وولوغة ذليبت بشرظ لجاز الكفالةه لآن الكقالة بنضيرة ماغلن الأضل مقدور 
الاستيفاء من الكفيل. 
*. أن يكون المكفول ل معلوماء حى أنه إذا كفل لأحد مق الثاين له تحرز» لذن 
المكفولٌ له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة» وهو التوثق. 

4. أن يقبل المكفول له في مجلس العقد, وأَنَّه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد 
رَضِي الله عنهما إذا لم يقبل عنه حاضر في الميجلس» حتى أن من كفل لغائب عن 
المجلس فبلغه الخبر فأجازء لا تجوز عندهما إذا لم يقبل عنه حاضر؛ لأن فيه معنى 
التمليك أيضاء والتمليك لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول؛ فكان الإيجاب وحده شطر 
العقدء فلا يقف على غائب عن المجلسء كالبيع» مع أنا نعمل بالشبهين جميعاء وعن 
أبي يوسف رضي الله عنه روايتان» وظاهر إطلاق مُحمّد رضي الله عنه في الأصل 
أياسات على قولة الأتفر. 

ه. أن يكون المكفولٌ له عاقلاًء فلا يَصِحّ قَبول المجنون والصَّبِيّ الذي لا يَعْقِل؛ 
لأنّهما ليسا من أهل القبول» ولا يجوز قبول وليهما عنهما؛ لأنَّ الول يعتبر مكّن وقع 
له الإيجاب. ومّن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول» ومن قبل لم يقع الإيجاب 
له فلا يعتبر قبوله. 

أن ك3 الكت ل يدمكير على الاعي سوا كان هذا اوعدا أزنقها أو 
ليس بدين ولا عين ولا نفس. 

وأما العين فنوعان: 

الأول: عين أمانة» فلا تصحٌ الكفالة بهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: كالودائع - 


- ومال الشركات والمضارباتء أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية والمستأجّر في 
ين الأجير» لأنّه أضاف الكفالة إلى عيئهاة وعبنها ليست بمظمونة. 
الثاني: عين مضمونة؛» فنوعان: 
.١‏ مضمون بنفسه: كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على سوم 
الشراء» فتصحٌ الكفالة؛ لأنّه كفالة بمضمون بنفسه. ألا ترى أنه يجب رد عينه حال 
قيامه» ورد مثله أو قيمته حال هلاكه» فيصير مضمونا على الكفيل على هذا الوجه 
أيضا: 
ا مضهولة يغيرهة #السبيم قبل القيض والرسي :فالا تضم الككالةه لان المينع قبل 
القبض مضمون بالثمن لا بنفسه. ألا ترى أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه 
شيء» ولكن يسقط الثمن عن المشتري» وكذا الرهن غير مضمون بنفسه؛ بل بالدين» 
ألا ترى أنه إذا هلك لا يجب على المرتهن شيء؛ ولكن يسقط الدين عن الراهن 
كدر ْ 
وأما الفعلء فهو فعل التسليم في الجملة» فتجوز الكفالة يتسليم المبيع والرهن؛ 
لأنَ المبيعَ مضمونٌ التسليم على البائع» والرهنَ مضمونٌ التسليم على المرتهن في 
الجملة بعد قضاء الدَّينَء فكان المكفول به مضموناً على الأصيل» وهو فعل التسليم» 
فصحّت الكفالة به» لكنه إذا هلك لا شيء على الكفيل؛ لأنّه لم يبق مضمونا على 
الأصيلء فلا يبقى على الكفيل. 
وأمًا الدينٌُ؛ فتصحٌ الكفالة به بلا خلاف؛ لأنَّه مضمونٌ على الأصيل مقدور الاستيفاء 
من الكفيل. 1 
أل آذ كون المكقرل قدو الاليسفاف ين الكفيل ؟ اليكون الحلد قير قاد تجو 
الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذّر الاستيفاء من الكفيل» فلا تفيد الكفالة فائدتها. 
6. أن يكون الدَّين المكفول به لازماًء فلا تصمٌ الكفالة عن المكاتب لمولاه ببدل - 


5س _ددلدلدلدللبببسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


فالكفالة بالنفس جائزة» والمضمون بها إحضار المكفول به وتنعقدٌ إذا قال: 
تكفلت بنفس فلان» أو برقبته. أو بروحه. أو بحسده. أو براسفة أو بنصفه. أو 
بثلثه. وكذلك إن قال: 50 10701717#117070171#13171717101010010ا000ااا 57700 


فالكفالة بالنّفس جائزة» والمضمون بها إحضار المكفول به)؛ لأن الحضورٌ 
لازمٌ على الأصيل» فجاز أن يلزمَ الكفيلٌ إحضارٌه كما في المال. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه في قول: لو صحّت الكفالة لَمَا برئ إلا بالأداء 
أو الإبراء كالمال» وهنا يبرأ بموت المكفول به فلا تصحٌّء إلا أن براءةً الكفيل تتبع 
يواه الآضيا وهنا باليوكيووى الافي عن العفرر 12 العف مخلاف الهال, 

(وتتعقل إذا قال: تكنّلت بنفس فلان» أو بر قبته» أو بروحه. أو بحسده» أو 
برأسه. أو بنصفه. أو بثلثه)2707؛ أن هذه الأشياء بع بها عن الجملة» وإذا ثبت 
الكفالة في الجزء الشائع تسري إلى الجميع. كالطلاق والعتاق. 

(وكذلك إن قال: ضمنته(", 5 


-_الكتابة؛ لأنّه ليس بدين لازم؛ لأنَّ المكاتبّ يملك إسقاط الدين عن نفسه بالتعجيز لا 
بالكسبء كما في البدائع 5: 5-/. 

(1) الأصل فيه: أنه إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس والوجه والرقبة ونحوهاء 
جازّت؛ لآأن هذه الأجواء بعر ماعن مجملة البدنء فكان ذكرها ذكرا لليدنه وكذا 
إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهماء جازت؛ لأن حكم الكفالة 
لا تجرأء وذكر بعضن ما لآ يتجزأ شرعاً ذكر لكلهء وإذا أضافها إلى اليد أو الرجل 
ونحوهما من الأجزاء المعيّنة» لا تجوز؛ لأن هذه الأعضاء لا يعبّر بها عن جميع 
البدن» وهي في حكم الكفالة متجزئة» فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن» كما في 
الطلاق والعتاق» كما في البدائع 5: .٠/‏ 1 

(0) لأنه تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنه يصير ضامنا للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح - 


كتاب الكفالة------- ص ب حا ةي 


أو هو عليّ» أو إل أو نا زعيمٌ به أو قبيل» فإن شَرَّطّ في الكفالة تسليم المكفول 
به في وقت بعينه. لزمه إحضاره إذا طالبّه به في ذلك الوقت. فإن أحضره 551 


اهعد 80 أو إل أو أنا زعيم به" أو قبيل9)20©)؛ لأنَّ هذه الألفاظ كلها دالّة 
على الضّمان. 


(فإن شَرَّط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه' "الزب إحضازه ١‏ 
طالبّه به في ذلك الوقت)2"0؛ إيفاء للشرط. (فإن اعف ا قوف ش22 


ٍ- عوج ادال يستدياسط التماكم كما في البيين 1 111 

)١(‏ كلمةٌ: عليّ؛ للالتزام» فكأنّهِ قال: أنا الملتزمٌ تسليمّه» وأمًا إلىّ فلان: كلمةٌ إِلىَّ بمعنى 
عليّ» كما في رد المحتار ؛: *761. 

(0) لأن الكفيل مسق زعيما» قال جل جلالهتكانة عن عناعي يوسف عليه الشاذ: 
#وَآنَا بو رَعِيٌ 4 [يوسف: ا ا ا 

لآن القبيل هن الكفيل #ولهذا يستكى الغيلف كاله لالد يحقظ السدن» تركون بويع 
كالكفيل؛ كما في التبيين 4: .١5/‏ 

(5) ألفاظ الكفالة: كل ارهن العهلة؛ في العرف والعادة» وفي جامع الفتاوى: هذا 
لك أووآنا كفيل يه أو قبيل أو:زعيم» كان كله كفالة بالنفس لا كفالة بالمال آي: اثهالا 
تكون كفالة مال أصلاً» بل المراد أنه إذا قال: أنا به كفيل أو زعيم... الخ» أي: بالرجل» 
كان كفالة نفس؛ لأنّها أدنى من كفالة المال ولم يصرّح بالمال» بخلاف ما إذا توجهت 
هله الألفاظ فى المال» فليا تكرن كفالةمال؟ لآلها صريحة قاذ يرادجها الأدل» 
وهو كفالة النفس مع التصريح بالمال أو بضميره؛ كما في رد المحتار ©: 7/5. 

(4) لأنْ هذا تأجيل الكفالة بالنفس إلى وقت معلوم؛ فيصح كالكفالة بالمال» وكذا سائر 
أنواع الكفالات في التعليق بالشرط والتأجيل والإضافة إلى الوقت سواء؛ لآن الكل 
في معنى الكفالة على السواء» كما في البدائع 5: 4 . 

(1) لأنّه التزمه بالشرط في الكفالة» فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك الوقتء أو بعده - 


مم ...دحب بغية السائل عن خلاصة الدلا 
بغية السائل على ل 


وإلااحبسه الحاكم حتى يحضره وإذا أحضره وسلَّمَهِ في مكان يقدر المكفول له 
على موا كه برا : الكفيل من الكفالة» وإذا تكفّل , به على أن يُسلّمه في مجلس 
القاضيء فسَلَّمَه في السّوق» برئ» وإن سَلَّمَه في بريّة» لم يبرا ل 


(وإلا حبسه الحاكم حتى يحضرّه)(2؛ لامتناعه عن اوس حق لازم كما في المال. 


(وإذا أحضره وسلَّمّهِ فى مكان يقدر المكفول له على محاكمته؛ برئ الكفيل 
من الكفالة)”"؛ لأنّه أتى بما التزم. 


(وإذا تكفل به على أن يُسلّمه فى مجلس القاضى. فسَلَّمّه فى السُّوقء برئ: 
وإن سَلمّه فى برية: لمي أ)27؛ لأن المقصوة هن الكفالة المحاكمة»وفى السوق 


- كالدين المؤجل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجلء كما في التبيين 5: .١54/‏ 

)١(‏ لامتناعه عن إيفاء ما وجب عليه» ولكن لا يحبسه أول مرة؛ لاحتمال أنه ماعرف لماذا 
يدعى» فيمهله حتى يظهر له مطله؛ لأنَّه جزاء الظلم» وهو ليس بظالم قبل المماطلة» 
كمافى النيية 154:14 

(؟) لأنَّهِ أتى بما التزمه وحصل المقصود به؛ وهذا لأنَّهِ ما التزم التسليم إلا مرة واحدة» 
كما في الهداية /ا: 1789. 

() لحصول المقصودء وهو القدرة على المحاكمة؛ وقال السرخسى رضي الله عنه: 
المتاعرون من مشابيهنا قازرا مداه بناة على عادتهم ف :ذللك الرقكه أما في زمآننا 
إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ لأن 
الظاهر المعاونة على الامتناع؛ لغلبة أهل الفسق والفساد لا على الإحضارء والتقيد 
بمجلس القاضي مفيد وإن سلّمه في برية لم يبرأ؛ لعدم المقصودء وهو القدرة على 
المحاكمة» كما في العناية /!: 2158 وفي الملتقى ص ١174‏ : والمختار في زماننا: أنه 
لأييراء اق إلى #سؤاء كان اسيليم فى سراق ذلك المضيرة أو في سوق مصر آخر. 
وفي المنح ق7: 9// أ-ب: وهو قول زفر رضي الله عنه» وبه يفتى في زماننا؛ - 


كتاب الكقالة-------- سسسب إق فب 


وإغا ناث المتعقول يده يري افيا من القفالة بالشس: ونا كذ شب علي 
نه إن لم يواف به في وقتٍ كذا فهو ضامنٌ لما عليه وهو ألف. فلم يحضره في 
الوقت, لزمه ضمان المالء ولم يبرأ من الكفالة بالنفس» 3ظ”ظ2 
يدكنه ذلك» وف 'البرية لذ يمكقاة 1إذ| سَلعةا فى يلد لخر برق عند أى عيذ 
رضي الله عنه» خخلافاً لصاحبيه. 


(وإذا مات المكفولٌ به برئ الكفيلٌ من الكفالة بالنفس)07؛ لأنّه سقط 
الحضور عن الأصيلء فسقط الإحضار عن الكفيل. 

(وإذا تكمَّلَ بنفسه على أنه إن لم يواف به في وقتٍ كذا فهو ضامنٌ لما 
عليه وهو ألف. فلم يحضره في الوقت, لزمه ضمان المالء ولم يبرأ من الكفالة 
بالنفس)”("؛ لأنّه تَكَمْلَ بالكفالتين؛ إذ تعليق الكفالة بالشرط جائزء فالوفاء بأحدهما 
لايوجب البراءة من اللأخرى. 


- لتهاون الناس في إقامة الحق» ومحل الاختلاف في بلد لم يعتادوا نزع الغريم من يد 
الخصمء كما في الفتح ”: 189 والبحر 5: 579. 

)١(‏ بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل والمكفول به وموتهما أو موت أحدهما مسقط لهاء 
أما إذامات المكفول يهة كان الكقيل عدو عن إحضارهة ولأله سقط الحضور عق 
الأصيل» فيسقط الإحضار عن الكفيل» وأما إذا مات الكفيل؛ فَلأَنّه عجز عن تسلم 
المكفول بنفسه لا محالة. وأما الكفيل بالمال فإِنْ الكفالة لا تبطل بموته؛ لأن ماله 
يصلح نائباً؛ إذ المقصود إيفاء حقٌّ المكفول له بالمال» ومال الكفيل صالح لذلك. 
فيؤخذ من تركته ثم ترجع ورثته بذلك على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما 
في حالة الحياة» كما في العناية ل/ا: .19/1-1١1/٠١‏ 

(؟) لأنَّه ضمّ إلى الكفالة بالمال الكفالة بالنفسء فإذا وَفَى أحدهما بقي عليه الآخرء 
وقوله: ولم يبرأ من الكفالة بالنفسء فإن قيل: ما الفائدة في ذلك وقد حصل المقصود. 
وهو ضمان الألف؟ قلنا: لجواز أن يكون عليه دين آخرء كما في الجوهرة ."١7 :١‏ 


0606« ا اللظلدءكدمدطظطسمههمهب ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا تجوز الكفالةٌ بالنفس في الحدود والقتصاص عند أ حنيفة رضي الله عنه 
ِ ف و و 8 4 2 
وأنا القفالة بالمال عاق ةا علوم كان العال المكقول نه أو كتحير لذ إذا كان :ديا 
صحيحاًء مثل أن يقول: تكفّاتٌ عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع 
(ولا فجور الكفالة بالنفين فى الحدوه والقصاص عبد أى حففة رقت الله 
عنه)7): أي لا يطلبُها القاضى ابتداءً» فإن بذلّها المطلوب جاز؛ لأنّها شرعت للتوثيق؛» 
والسيتسن عابعنا الدره 
وقالاذ هن جائز» لآن اسلو تيد غلية :يهاز اعد الكقيل عند كالمال. 
(و انا |لكفالة بالمال "حاف أ معلوما عان العال التكفول هه أو جهو لك إذا 
كان ديناً صحيحاً”"©: مثل أن يقول: تكفَّلتٌ عنه بألف) درهم (أو يما لك عليه. أو 
بما يدركك”" في هذا البيع)؛ ا اا 11000 


(1 معام للا بجر علييا ععدهة لأن مب الكل على الدري قلا بسب فيا الأبقفاق 
بخلاف سائر الحقوق؛ لأنّها لا تندرئ بالشبهاتء فيليق بها الاستيثاق» كما في 
التعزير» وقالا: يجبر فى حدّ القذف؛ لأنْ فيه حق العبد» وفى القصاص؛ لأنّه خالص 
حل العرب 'فيليق نينا الأسفات: كنا فى العزيره بخلاف الحدود الخالصة لله 
تعالى» كما في الهداية ل: /1ء قال في التصحيح بعد ما ذكر عبارة الهداية: فسّره 
بذلك الاسبيجاني» قال: المشهور من قول علمائنا: أن الكفالة بالنفس في الحدود 
والقصاص جائزة فى اختيار المطلوبء أما القاضى لا يجبره على إعطاء الكفيل» 
وقال أبو يوسف ل الله عنهما: ول مله الكفيل ابتداء» واختار قول 
الأقامرجة اللدعف لبون والعمدو يوقي هنالف كبااقى االنا ياتا 

(1) الدَّينُ الصحيحٌ: دينٌ لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» وهو احترارٌ عن بدل الكتابة؛ فَإنَّه 
دين غيرٌ صحيح؛ إذ المولى لا يستوجب على عبده دين وهو يسقط بالعجزء كما في 
شرح الوقاية 4: 894-44. 

99) هذا الضمان يُستى ضمان الدرك» وهو لمان الاسقاق: اى يضمن للمشفري برة- 


كتاب الكقالة---- سس ف 
0 5 3 

والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذى عليه الأصلء وإن شاء طالب كفيله. 
ويجوز تعليقٌ الكفالة بالشرطء مثل أن يقول: ما بايعت فلاناً فعلىّ» أو ما ذاب لك 
عليه فعلىٌ؛ 007 
لقوله جل جلاله: #وَلِمَّن جَآه بو مَل بَعِي رِ وَأَنَْبهء رَعِيمرٌ # [يوسف: 7/ا]» وهو مجهول. 
الدرك» وهو مجهول: :ولا حجّة لد قبا إذا قال: تكفلت عفن ما علية» إن عنذتا 
يصحٌ ذلك أيضاًء والخيار إلى الضمين في البيان. 

واحترز بقوله: «ديناً ينا عن مال الكتابة أنه لا تصح به الكفالة؛ لأن 
المولى لا يجب له على عبده دين. 

(والمكفول له بالخياز: إن شاء طالب الذى عليه الاصل» وإن شا طالب 
كفيله)؛ لأنَّ الكفالة ضمٌ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل في حٌَّ المطالبة”©. 

(ويجوز تعليقٌ الكفالة بالشرطء مثل أن يقولّ: ما بايعت”2 فلاناً" فعلىّ» أو 
ماذاب”؟) لك عليه فعلىٌ» 000 


- الثمن إذا استحق المبيع مستحقء كما في شرح الوقاية 4: 84. 

)١(‏ وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه. إلا إذا شرط فيه البراءة» فحينئلٍ تنعقد حوالة؛ 
اعتباراً للمعنى» كما أنْ الحوالةً بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون كفالة» كما في 
العناية /ا: 145. 

(5) أي: ما بايعث منهء فَإنَّه ضامن بثمنه» لا ما اشتريت منه؛ فَإنَّه ضامن للمبيع؛ فإنَّ 
الكفالة بالمبيع لا تجوزء كما في شرح الوقاية 5: 64. 

(*) قيد: بفلان؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوما؛ لأنّ جهالته تمئع 
صحة الكفالة» كما في فتح باب العناية 7: 549 . 

(4) أي: ما وجبء ففي هذه الصورة ما؛ شرطية» معناه: إن بايعت فلانا فيكون في معنى - 


١خ‏ دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
أو ما عَصَبَ فلانٌ فعليّ فإذا قال: تكفُلت بما لك عليه؛ فقامت البّنة عليه بألف. 
ضمنه الكفيل» فإن لم تقم البينة» فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف به. فإن 
اعترف المكفولٌ عنه بأكثر من ذلك لم يُصِدَّق على كفيله» وتجوز الكفالةٌ بأمر 
المكفول عنه وبغير أمره؛ فإن كَفْلَ بأمره. رَجَعَ عليه بما أَدَىء وإن كَفْلَ بغير أمره. 
أو ما عَصَبَّ فلانٌ فعليٌ)؛ لإجماع المسلمين على جواز ضمان الدرك. 

(فإذا قال: تكفلت بما لك عليه؛ فقامت البيّنة عليه بألف. ضمنه الكفيل)7"؛ 
لالتزامه» (فإن لم تقم البيّنة» فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف به)؛ أنه متكرٌ 
استحقاق الزيادة عليه» (فإن اعترفَ المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يُصدق على 
كفيله)؛ لأن قولٌ الإنسان لا ينفذ على غيره» والمال لازم له لإقراره به. 

(وتجوز الكفالةٌ بأمر المكفول عنه وبغير أمره”"؛ تقوية لحقٌّ الطالب. 
وإعانة للمطلوبء (فإن كَفِلَ بأمره رَجَعَ عليه بما أدَى)”"؛ لأنَّ الأمرٌ به في معنى 
الاستقراض.ء (وإن كَفِلَ بغير أمرهى ل 


- التعليق» كما في شرح الوقاية ؟: 89. 

.7٠1 لآن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان» كما في درر الحكام ؟:‎ )١( 

(0) لأنّه التزام المطالبة» وهو تصرّفٌ في حقٌ نفسه. وفيه نفعٌ للطالب؛ ولا ضرّر فيه على 
المطلوب بثبوت الرجوع؛ إذ هو عند أمره» وقد رضي به كما في الهداية /ا: /18. 

(8) لأنّه قضى دينه بأمره» فيرجع عليه» وإذا أدى خلافه رجع بما ضمن لا بما أدى 
حتى لو كفل بالجياد وأدى الزيوف وَتجَوَرَ من له الدراهم على المكفول عنه رجع 
بالجياد. ولو كفل بالزيوف واّعى الجياد رجع عليه بالزيوف؛ لأنّ رجوع الكفيل 
بحكم الكفالة» وإِنّما يرجع بما يدخل تحت الكفالة» بخلاف المأمور بأداء الدّينء 
فإنَّهِ يرجع بما أدّىء إذ لا يجب عليه شيء حتى يملكه بالأداءء بل كان مقرضاًء فير جع 
بما أدّىء كما في درر الحكام ؟: 07". 


كتاب الكفالة -------------- ب ام 
لم يرجع بما يؤدّيه وليس للكفيل أن يطالبَ المكفولٌ عنه بالمال قبل أن يؤدّيه 
عنه» فإن لوزم بالمال كان له أن يلازمَ المكفول عنه حتى يخلصّه. وإذا أبرأ الطالبٌ 
المكفولٌ عنه. أو استوفى منه برئ الكفيل؛ وإن أبرأ الكفيلٌ لم يبرأ المكفول عنه. 
ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط ا ا ا ا ا ا 
لم يرجع بما يؤدّيه)؛ لأنّه تبرعٌ بقضاء دين الغير. 

(وليس للكفيل أن يطالبّ المكفولٌ عنه بالمال قبل أن يؤدٌّيه عنه)؛ لأنَّه لا 
شيء له عليه» (فإن لوزم بالمال كان له أن يلازمَ المكفول عنه حتى يخلصّه)؛ لأنّه 
هو المورّطء فعليه التخليص0". 

(وإذا أبرأ الطالبُ المكفولٌ عنه أو استوفى منه برئ الكفيل)؛ لأنَّه فرع على 
الأصيل فيبراً ببراءته» (وإن أبرأ الكفيلٌ لم يبرأ المكفول عنه)”"؛ لبقاء الدّين عليه. 

(ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط)”"» مثل أن يقولٌ: إن فعلت كذا 


(1) وكذا إذا حبسه كان له أن يحبسه إذا كانت الكفالة بأمره» كما في العناية /!: 1957؛ لأنّه 
لم يلحقه ما لحقه إلا من جهته. فيجازى بمثله. كما في اللباب ."١٠١ :١‏ 

(؟) لأنّه تبع» ولأن عليه المطالبة» وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز» وكذا إذا أخر 
الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل؛ ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيراً عن 
الذي عليه الأصل؛ لأنْ التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد» كما في العناية 
١97 :1/‏ . 

() لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراءات» ويروى أنه يصح؛ لأنَّ عليه المطالبة 
دون الدَّين في الصحيحء فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق؛ ولهذا لا يرتدٌ الإبراء عن 
الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيلء كما في الهداية /!: 21917 أي: لا يصحٌ تعليقه؛ 
لأنّ فيه معنى تمليك المال» كما في فتح القدير 9: »١91/‏ وقال: إن القول الثاني 


أوحة: 


لم دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وكل حقّ لايمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصحٌ الكفالة به: كالحدود والقصاص؛ 
وإذا تكمّلَ عن المشتري بالثمن جازء وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصحٌ» ومن 
استأجرٌ دابّةَ ليحمل عليهاء فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل. وإذا كانت 
بغير عينها جازت الكفالة ااا ا 0 
فأنت بريء من الكفالة؛ اعتباراً بالبراءة من الدَّينَ؛ لأنّه لا يجوز تعليقها بالشرط؛ 
لكونها فمليكا معىى كذ هذا: 

(وكل حقٌّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصمّ الكفالة به: كالحدود 
والقتصاص)20"'؛ لعدم الفائدة. 

(وإذا تكمّلَ عن المشتري بالشمن جاز”"» وإن تكقّلَ عن البائع بالمبيع لم 
يصحٌ)؛ لأن الشمق دير مضموت» والبية غرة ضمون تعلى النائم بفس هه بدليل؟ آله 
ممما م تار ص م سوس لذن 
الشلت معد على البائع ويمكن اسحفاقة من الكقيل . 

(ومَن استأجرٌ دابةَ لبحمل عليهاء فإن كانت بعينها لم تصحٌ الكفالة بالحمل)”7"؛ 
لأنّ الواجب تسليم الدابّة» والكفيل عاجرٌ عن تسليم دابّة الغير» (وإذا كانت بغير 
عينينا جاوره القفالة) ؛ لكن الوانعت هو الحمل + فامكى امتيفاؤ من الكفيا.. 


(9) معناف وين لحك بين قن عله البنة؛ لكل سر ا معابه عليه رهةا لذن العفو 
لا تجري فيها النيابة» كما في الهداية /ا: 1917. 

() لأنّه دين كسائر الديون» كما في الهداية /!: /19. 

(6) لأنّه عاجز عنه؛ لأنَّ بهلاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقى ثمة إجازة يمكن الاستيفاء 
بها؛ ولهذا لم يصح الضمانء وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأنْ المستحقٌّ عليه 
الحملء ويمكنه الوفاء بذلك» بأن يحملّه على دابّة نفسه. كما في الجوهرة ."١5 :١‏ 


كتاب الكقالة ب ب ببببب ا ثم 


ولا تصمٌ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. إِلّا في مسألة واحدة: 
وهي أن يقول المريض لوارثه: تكفل عني بما علي من الذين فتكفل به مع غيبة 
الغرماء صحّت الكفالة 1100010100 531527117311011 
(ولا تصحّ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد)”؛ لأنَّها إثبات 
حقٌّ له كالبيع» (إلّا في مسألة واحدة» وهي أن يقولٌ المريض لوارثه: تكفّل عنّي بما 
على من الدَّين فتكمّل به مع غيبة الغرماء صحّت الكفالة)» وهذا استحساناً؛ لأنَّ 
الوارث يقوم مقام المورث كما يقوم في قضاء الدّين وغير ذلك. 
قتادة رضِيّ الله عنه: «أنّه يكفل عن الميت مع غيبة الطالب2”"» وإجازة النبيْ يلق 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد رضي الله عنهماء وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يجوز 
إذا بلغه فأجازء والمختار قولهما عند المحبوبيٌ والنسفيٌ وغيرهماء كما في اللباب 
"١١:١‏ 

(؟) فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي كل أتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: «صلوا 
على صاحبكم. فإنَّ عليه ديناً»» فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به قال النبي يل: «بالوفاء؟» 
قال: بالوفاء» وكان الذي عليه ثمانية عشرء أو تسعة عشر درهماء في سنن ابن ماجَة 
؟: 5 8١‏ وسئن النسائي 7: 117. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» قال: كنا 
جلوسا عند النبي كَل إذ أتي بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين؟»» 
قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيعاً؟)» قالوا: لاء فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرى. 
فقالوا: يا رسول الله» صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟»2 قيل: نعمء قال: «فهل ترك 
شيئاً؟»» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: 
«هل ترك شيئا؟»». قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟)2» قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا 
على صاحبكم»» قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه 
فصلى عليه في صحيح البخاري ": 15. 


5- د سحب بغية السائكل عل خلاصة الدلائل 
٠ 4 5 2 ٠ 2 5 3‏ 58 
وإن كان الدين على اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضامنٌ عن الآخر. فما أَدى 
أحدّهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤدٌيه على النصف فيرجع بالزيادة, 
ا عن 92 5 
أدّاه أحدُهما يرجع بنصفه على شريكه. قليلاً كان أو كثيراً» ولاتجوز الكفالةٌ بمال 
الكتابة» سواء تكفل به خُرٌ أو عبد ته واد سانها د مجان قا من سان جع مك كد ا ول الع وك وعد وم ا 
إل انه لبدى ض التحديك أن الطالب: كان قاناء #احيا ضور واحعدل كقوز 
الضمية وارثاء فلا برقن سميفة. 
2 . 2 و 5 2 
(وإن كان الدينٌ على اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضامنٌ عن الآخرء فما أدّى 
أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤدّيه على النصف فيرجع بالزيادة) 70" 
لأنه أصيل وكفيل» وجهة الأصالة أقوىء فيقع عنهاء فما زاد يقع عن الكفالة؛ لانتفاء 
المزاحم. 
1 6 2 9 
فما أدّاه أحدّهما يرجع بنصفه على شريكه. قليلاً كان أو كثيراً)”"؛ لتعيّن الجهة 
واستوائهما فيها. 
(ولا تدر الكشالة مال الكعاءة سواع كان (كذل سخ أزهيد لياف انه 
ليس نمضحوة» ولاوجب فى ذتة الكقيل؟ إنا أن يحب تاقضا كماعر فى ذثة 
(1) لأنَّ الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة» والإيقاع عن 
الأصالة أولى؟ لما فيه من إسشاط الذيى والمطالبة جميعاء كلاف الكفالة ذانه لا 
دين على الكفيلء كما فى اللباب :١‏ 117". 
(؟) ومعنى المسألة في الصحيح: أن تكون كفالة بالكل عن الأصيل» وبالكل عن 
الشريك؛ لأن ما أدّاه أحدهما وقع شائعاً عنهما؛ إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض 
على البعضء بخلاف ما تقدم» هداية» كما في اللباب ."١1 :١‏ 


ابي 00ر0 


وإذا مات الرّجلٌ وعليه ديونٌ ولم يترك شيئاًء فتكمّل رجلّ عنه للغُرماء» لم تصحٌ 
الكفالةٌ عنه عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: تصحٌ الكفالة 01 
العبد. وذلك خلاف قضية الضمانء وإمّا أن يجب كاملاًء وفيه إلزام على الكفيل 

(وإذا مات الرَّجِلٌّ وعليه ديونٌ ولم يترك شيئاء فتكفّل رجلٌ عنه للغرماء» لم 
تصمٌ الكفالةٌ عنه عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؛ لأنّهِ دين ساقطٌ على التأبيدء بدليل 
خراب الذَّمَّه وعدم تركه ما ينتقل إليه. فلا يصح ضمانه؛ كما لو أبرأه الطالب» 
بخلاف ما لو ظهر له مالء فإنّهِ تبيّنَ أن الدَّينَ لم يسقط؛ لأنّه رجلٌ مات وله مال إلا 
أنا لا نعلمه» والخلاف فيمّن لا مال له. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنهم: (تصحٌ الكفالة)!©؛ لحديث أبي قتادة 
رضِيّ الله عنه» وهو عندنا محمولٌ على ما إذا كان له مال؛ ولأنَّه لم يسقط في حَقٌّ 
أحكام الآخرة» وهو العقاب بالتفريط. وإليه أشار النبي كََةٍ بقوله الآخر: «الآن 
بَرَدَتَ جلدته من النار)7". 


اك كينيع نلك ولميرجه المسلطا ولوذا واي في الألخرة ولو قرع يهإلسان 
يصحٌ» قال في التصحيح ص”7”: واعتمد قول الإمام رضي الله عنه المحبوبيٌ 
والنسفيٌ وصدرٌ الشريعة وأبو الفضل الموصليّ وغيرٌهم, اه. قِيّدَ بكونه لم يترك 
شيئاً؛ لأنّهِ لو ترك مايفي ببعض الدَّين صح بقدره؛ ابن ملك. كما في اللباب :١‏ 17. 
(؟) فعن جابر رضي الله عنه» قال: توفي رجل فغسلناه» وحنطناه» وكفناهء ثم أتينا به 
رسول الله يَكِةٍ يصلي عليه» فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى.ء ثم قال: «أعليه دين؟» 
قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه فأتيناه» فقال أبو قتادة 
رضِيّ الله عنه: الديناران عليّ» فقال رسول الله ككِ: «حق الغريم» وبرئ منهما 
الميت؟» قال : نعم» فصلى عليه» ثم قال بعد -- 


"17 


- ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إِنَّما مات أمسء قال: فعاد إليه من الغد. 
فقال: لقد قضيتهماء فقال رسول الله كَلِِ: «الآن بَرّدَتَ عليه جلده» في مسند أحمد 
١8 7‏ 4» واللفظ له» وشرح مشكل الآثار :٠١‏ 74", والمستدرك 55» وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». والسنن الكبرى للبيهقي 35 
» وسئن الدارقطني 4: 4 8» وغيرها. 


كتاب الحوالة 


مسن 


(الحوالة(2 ل 


1) تركيب الحوالة يدل على الزوال والتقل» ومنه التحويل» وهو نقل الشيء من محل 
إلى محلٌ» كما في المغرب ص 215 والحوالةٌ مأخوذة من هذاء فأحلته بدينه نقله 
إلى ذمّةِ غير ذمّتك» كما في المصباح ص 2١817‏ واصطلاحاً: نقل الدين من ذمّةٍ إلى 
ذمّةه وفي عرفِهم يقال: المديون: محيلاء والدائن: محتالاء ومحتالا له» ومحالا 
له. ومّن يقبل الحوالة: محتالا عليه ومحالا عليه» والمال: محالا به كما في عمدة 
الرعاية ه: /891. 
وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إِنَّ لك على فلان كذاء فاحتله علي» فرضي بذلك 
الطالب» صحت الحوالة» وبرئ اللأصيلء أو كفل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة 
الأصين: اوقل المصفرن للق ضع الكفالةه رن مده اعفان در الك كنا أن 
الحوالة بشرط أن لا يبرا الأصيل كفالة» كما في شرح الوقاية 5:5 .٠١‏ 
وركها: الاساتبر الول لاسا مق امعد مو لقيو ل مو لمجال ضليه و المسال 
جميعاًء فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك على فلان هكذاء والقبول من - 


+ الل لطلط7©-منهد يفزة السافل عزن غؤلاضية لذ لاقل 


- المحال عليه والمحال أنْ يقول كل واحد منهما: قبلت أو رضيت: أو نحو ذلك مما 
يدل غلى القبول والرضا. 
وشتروط الحوالة: 
.١‏ أن يكون المحيل عاقلا فلا تصحٌ حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ 
العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. 
؟. أن يكون المحيل بالغاً» وهو شرط النفاذ دون الانعقاد» فتنعقد حوالة الصبي العاقل؛ 
موقوفاً نفاذها على إجازة وليه؛ لأنَّ الحوالة إبراء بحالهاء وفيها معنى المعاوضة بما 
لهاء خصوصاً إذا كانت مفيدة» فتنعقد من الصبيء كالبيع ونحوه. 
*. رضا المحيل؛ حتى لو كان مكرهاً على الحوالة» لا تصحٌ؛ أن الحوالةً إبراء» فيها 
معنى التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات. 
ف أنذيكوة المبال والممدال غليةعافلة؛ لأن قوله ركو وغير العاقل لا يكرة من 
أهل القبول. 
قء أن كور البحال والمحال غعلية يالغ وهو شرط النفاة» لاشرط الاتعقات فصقد 
احتياله موقوفاً على إجازة وليه إن كان الثاني أملاً من الأول. 
*. رضا المحال والمحال عليه» فإن أكره أحدهماء فلا تصح. 
. أن يقبل المحال والمحال عليه في مجلس الحوالة» وهو شرط الانعقاد عند أبي 
حنيفة ومحمّدرضى الله عنهماء وعند أبى يوسف رضي الله عنه: شرط النفاذ» حتى 
أنَّ المحتال لو كان خاناعى البدلين قلع العرن تانجان ارق عند فنا وعند أبي 
يوسف رضي الله عنه: ينفذء والصحيح قولهما؛ لأنَّ قبوله من أحد الأركان الثلاثة. 
. أن يكون المحال به ديناً؛ فلا تصحّ الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنّها نقل ما في 
الذمّة» ولم يوجد. 
4. أن يكون المحال به لازماً؛ فلا تصحٌ الحوالة بدين غير لازم: كبدل الكتابة وما - 


0 حر كرا لأنّ ذلك دين تسمية لا حقيقة؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين 
والأصل: أنَّ كلّ دين لا تصحّ الكفالة به لا تصحٌ الحوالة به. 

)١(‏ وحكم الحوالة: 
.١‏ براءة المحيل؛ لأن الحوالة مشتقة من التحويل» وهو النقلء فكان معنى الانتقال 
لازماً فيهاء والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول ضرورة. 
ل لرصيولاية المطالبة المسال على الميذا علي يفوع فى ته أ كن 3ل المسنا ؛ 
لذ الها أوسيت الشل فى 3قة النبداال صاله يديو فى ننه إطاقل :اين والطالنة 
جديناء 2إنا قل المطالرة لاقبروو لكبو سح المطالية المسدال صلى التسدال 
عليه. 
". ثبوت حقٌ الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال» فكلما لازمه 
المحال فله أن يلازم المحيل؛ ليتخلص عن ملازمة المحال» وإذا حبسه: له أن يحبسه 
إذا كانت الحوالة بأمر المحيل» ولم يكن على المحال عليه دين مثله للمحيل؛ لأنّه 
هو الذي أوقعه في هذه العهدة ؛ فعليه تخليصه منهاء وإن كانت الحوالة بغير أمره 
أو كانت بأمره» ولكن للمحيل على المحال عليه دين مثله والحوالة مقيدة» لم يكن 
للمحال عليه أن يلازم المحيل إذا لوزمء ولا أن يحبسه إذا حبس؛ لأن الحوالة إذا 
كانت بغير أمر المحيل» كان المحال عليه متبرعا. 


ويخرج المحال عليه من الحوالة بما يلي: 
.١‏ تت 0 ا المال بالمال» فكانت محتملة للفسخ. 


". التوى؛ لذن الدين > كان ثابتاً في ذمة ة المحيل قبل الحوالة. والأصل أن الدين لا 
سقط إلا بالقضاب إلا اله البق الإيراء بالقضاء فى السقوطء. والحوالة ليست بقضاء 


ولا إبراء» فبقي الدّين في ذمته على ما كان قبل الحوالة» إلا أنَّ بالحوالة اتتقلت - 


6 “لكت م633ئ5ئْ5ْ5ْ5تئ5ت ا ل ل ال 00 را 


د المظالة إلى الميحال عله» لخن إلى خابةالترى + لآن مدياة الذرى بالمطالبة) فإذا تر 
لم تبق وسيلة إلى الإحياء» فعادت إلى محلها الأصلي. 
*. أداء المحال عليه المال إلى المحالء فإذا أَدَى المال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة 
في بقائها بعد انتهاء حكمها. 
5. أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. 
ه. أن يتصدّق المحال بالمال على المحال عليه ويقبله؛ لأنّ الهبةٌ والصدقة في معنى 
الإبراء. 
5 أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. 
/. أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 
.١‏ أن تكون الحوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره؛ لا يرجعء بأن قال رجل 
للطالب: إِنْ لك على فلان كذا وكذا من الدين» فاحتل بها علي؛ فرضي بذلك 
الطالب؛ جازت الحوالة» إلا أنه إذا أدى لا يرجع على المحيل؛ لأنْ الحوالة إذا كانت 
بأمر المحيل صار المحال مملكاً الدين من المحال عليه بما أدى إليه من المال» فكان 
له أن يرجع بذلك على المحيل» وإن كانت بغير أمره لا يوجد معنى التمليك؛ فلا 
تثبت ولاية الرجوع. 
". أداء مال الحوالة» أو ما هو فى معنى الأداء: كالهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه 
وكذا إذاوركه الميعال عليه؟ لآن الآرت هن أسياب اللملافء قاذ ووه ققد ملكهة فكان 
*. أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثله» فإن كان لا يرجع؛ لأن الدّينين 
التقيا قصاصاًء والمحال عليه يرجع بالمحال به لا بالمؤدّىء كما في البدائع 15: 
19-5. 


ل 000 إن 


وتصح برضاء المحيل والمحتال له 121111111110 
لقوله وق: «من أحيل على مليء قَلْينبعْ)(2. 
(وتصحٌ برضاء المحيل”" والمحتال له 1ط 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَل «مطل الغني ظلمء ومن 
أحيل على مليء فليحتل» في مسند أحمد :١5‏ 241 واللفظ له وصحيح ابن حبان 
١‏ 46 وفي صحيح البخاري 7: 44 بلفظ: امَطْلٌ الغني ظلم: وإذا أَنمَ أحدكم 
على مَلِيِءٍ فَلْينْبَعْ) وصحيح مسلم 1# /1191. 

(؟) لأن ذوي المروءات قد يستنكفون عن تحمّل ما عليهم من الدين» كما في اللباب :١‏ 
1 وفي الهداية /!: 5 5: «الحوالة تصحٌّ بدون رضاهء ذكره في الزيادات؛ لأن 
التزامَ الدين من المحتال عليه تصرّف في حقٌّ نفسه. وهو لا يتضرّر به» بل فيه نفعه؛ 
لأنَّه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره»؛ وفي الدر المختار ورد المحتار ه: 4١‏ ؟: لا 
يشترط على المختار» شرنبلالية عن المواهبء بل قال ابن الكمال رضي الله عنه: 
إِنّما شَرَطَهُ القدوري رضِيّ الله عنه للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع 
المحال عليه على المحيلء أو ليسقط الدين الذي للمحيل على المحال عليه» كما 
في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوطء وهو محمل رواية الزيادات» لكن 
استظهر الأكمل أنْ ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة:؛ وإلا لا؛ لأنّها إحالة» وهي 
فعل اختياري». ولا يتصور بدون الإرادة والرضاء وهو محمل رواية القدوري وقوله: 
إلا لا؛ أي: وإن لم يكن ابتداؤها من المحيل» بل من المحال عليه» تكون احتيالاً يتم 
بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه ورضاه»ء وهو وجه رواية الزيادات» عناية» 
لكن لا يخفى أنّه على الثاني لا يثبت للمحال عليه الرجوع بما أدى. ولو كان عليه 
للمحيل دين لا يسقط إلا برضا المحيل» فرجع إلى التوفيق الآول. 

(*) لأن الدّين حقه. وهو الذي ينتقل بهاء والذمّم متفاوتة» فلا بد من رضاهء كما في 
الهداية /ا: .75١‏ 


7777 سل .ري رج اغا خوازاضنة اله لاقل 


والمحتال عليه» وإذا تمّت الحوالة برئ المحيل من الذّين ولم يرجع المحتالٌ له 
على المحيل. ' إلا أن يتَوَى حقه فيرجع. والتَوّى عند أبي حنيفة رضي الله عنه أحد 


أمرين: اك ب لج ول وات الك خا مي ير مدق وان اليل جد امن لق مولن 0ل لت مام ار وق مت ألا د ام ا رف ل جا ا د أ لت 
والمحتال عليه20)؛ لأنْ الناسّ يختلفون في القضاء والاقتضاءء فلا بد من رضائهم 
على ذلك. 


(وإذا تمّت الحوالة برئ المحيل من الدَّين ولم يرجع المحتالُ له على 
اللتحبل)؛ لآ0 الذي قد حول من ذه إلى ذثة المتغال عليه وعند كن رضي 
الله عنه لا يبرا المحيل؛ أنه نوج ضمان كالكفالة» والفرق لنا: أن الكفالة ضم ذمّة 
الكفيل إلى ؤقة الأصيل: وهذا قحريل من ذثة الأصيل إلن كقة اتحويل» (إلا أن 
بتوى سحتة فيرجع) 07و لاله إما رضي يصصويل نه بعر القالابة» فإذا لم سل 
كان له الرجوع. 


(والتوّى عند أبي حنيفة رضي الله عنه أحد أمرين”*) 


.7 5١ :!/ لأنّهِ يلزمه الدَّين» ولا لزوم بدون التزامه كما في الهداية‎ )١( 

(0) من تَوَى المال إذا هلك وذهبء. كما فى المغرب ص7”. 

480 ليا نقد مدت له لقند المقصيوذة فيرجع عند عدم السلامة» كما في درر 
الحكام ."١08:7‏ 

() أي: يرجع المحتال على المحيل في حالتين عند الإمام رضِيّ الله عنه وثلاث حاللات 
عند الصاحبين» وهي: 
.١‏ موت المحتال عليه مفلساًء بأن لم يترك مالا عيناً ولا ديناً ولا كفيلاً» والمراد 
بالعين: ما يقى بالمحال به» وكذا يقال فى الدين» ولا بد فى الكفيل أن يكون كفيلة 
دده قل عقل الإضنى قا كرى البالى كما عبار حزاءيه» والمرادبالنيق ها يمكان 
أن يثبت في الذمّة» فيشمل: النقود. والمكيلات» والموزونات. - 


كتاب الحوالة سس لط 
إنا أن سحت العوالة ويضلتى ولا بك له علي أو يموت مفلسا وقالاة هدان: 
ووجه ثالث. وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته 101010 

إِنَا أن يجحدً الحوالة ويحلف ولا بيّنة له عليه. 

أو موك قلي لأن بوه يغدر قن اننقاء بحده. 

(وقالا: هذان» ووجه ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه(2 حال حياته)2"7, 
وهو بناءً على الاختلاف في الحكم بالتفليس. 


- ”. أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال على 
البسال علب فإن نماك دين اتمجفال يتستق يكل .وانعد من المنورت: والتعلف 
المذكورينء ولو اختلفا فقال المحتال: مات مفلساء وقال المحيل بخلافه» فالقول 
للمحتال مع اليمين على العلم؛ لأنَّهِ متمسك بالأصل وهو العسرة» كما لو كان حياً 
وأنكر اليسر. 
*. أن يفلسه القاضيء أي: يحكم بإفلاسه في حياته» كما في كمال الدراية ق8١65,‏ 
والمبسوط .54:7١‏ والفتاوى العالمكيرية ": 25417 والمنح ق73: /4١‏ بء والفتح 
كزاآاه". 

قن قات لقاع عجو مدعو رع ا معققة وف لاعن اك د اودر 
لأحد على ذلك إلا بالشهادة» فالشهادةٌ على أنَّ لا مال له شهادة على النفي» كما في 
شرح الوقاية .١١1/:4‏ 

20 لعجزه عن الأخذ منه. وقطعه عن ملازمته.» ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أن الدية 
ابت في ذمّته» وتعذّر الاستيفاء لا يوجب الرجوع. كما لو تعذّر بغيبته» بخلاف موته؛ 
لخراب الذمّة» قال في التصحيح: ومشى على قوله النسفيٌّ ورجّح دليله» اه قال ابن 
عادو وظاهر كلامهم متونا وشروحا تصحيح قول الإمام رضي الله عنه» ولم أرَ 
من صحح قولهماء كما في اللباب ."١6 :١‏ 


0-8 دب بفغية السائل علن خلاصة الدلائل 
وإذا طالب المحتالٌ عليه المحيلٌ بمثل مال الحوالة: فقال المحيل له إنّما أحلث 
بدين كان لي عليكء لم يُقْبَل قوله. وكان عليه مثل الذَِّينَء وإذا طالب المحيلٌ 
المحتالٌ له بما أحاله به فقال: إِنْما أحلتك لتقبضه لي. فقال المحتال له: لا بل 
أحلتني بدين كان لي عليكء فالقول قول المحيل مع يمينه وتكره السفاتج 5 


وعند الشَّافِعِيٌ رضي الله عنه: لا يرجع وإن تَوَى؛ لإطلاق قوله وَكةّ: «فليتبع»» 


ًَط 


الآ أن الحدوق معان يشرط المادى فيوو لد واله: 

(وإذا طالب المحتالٌ عليه المحيلٌ بمثل مال الحوالة فقال المحيل له: إِنّما 
أحلت بدين كان لي عليكء لم يُقْبّل قوله. وكان عليه مثل الدَّين)”7؛ لأنّه أدَى عنه 
دينه بأمره» فله الرجوعٌ إلا أن يظهر خلافه. 

(و إذا طالب المحيلٌ المحتالٌ له بما أحاله به فقال: إِنّما أحلتك) بدين (لتقبضه 
لي. فقال المحتال له: لا بل أحلتني بدين كان لي عليكء فالقول قول المحيل مع 
يمينه)()؛ آنه 1 وجوبة لدوم للمكهتال له وبالإحالة لم يصر معترفا. 

(وتكره السفاتج”: 


(0) أن سْببٌ الرجوع قذ فحقّق» وهو قضاء ديد يآمره؛ لأنّ المسيلٌ يدعي غليه ديا وهو 
يقر والقول اقول المكرمولة نكرت السؤالة إقوار ا مفد لدي غليدة لأنيا قل تكون 
بدونه» كما في الجوهرة :١‏ /11". 

() لأنَّ المحتال يدعي عليه الدين» وهو منكر ولفظة الحوالة مستعملةٌ في الوكالة: 
فيكون القولُ قوله مع يمينه» فإذا حلف أخذ الألف المقبوضة:؛ ولا يصدَّق المحتال 
على ما ادّعى من الدَّين إلا ببيّنة؛ لأنّه قد يحيله ليستوفي له المال» كما في الجوهرة 
08 

(*) فارسي معربء أصله سفتة: وهو الشيء المحكمء اي لض 
أمره» فتح» كما في رد المحتار #: انان ح- 


كتاب الحوالة  ---------‏ ب ْو 9 م 


وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق 000 


وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق)”'؛ لقوله يَلِْ: كل قرض 
جر نفعاً فهو ربا)("» وأقلّه أن يفيد الكراهية» واستحسنوا أنه لايكره ذلك؛ للتعامل. 


- وإنّما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم؛ تشبيهاً بموضع الدراهم والدنانير في 
السفاتج» أي: في الأشياء المجوفة» كما يجعل العصا مجوفاً ويخبأ فيه المال, وإِنّما 
شب به؛ لأنَّ كلاً منهما احتيال لسقوط خخطر الطريق» أو لأنَّ أصلها أنَّ الإنسان إذا 
أراد السفر وله نقدء أو أراد إرساله إلى صديقه. فوضعه في سفتجة ثم مع ذلك خاف 
الطريق فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخرء فأطلق السفتجة على إقراض ما في 
السفتجة» ثم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق» كما في شرح الوقاية 5: .٠١9‏ 

)١(‏ وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضاً؛ ليدفعه إلى صديقه. وإِنّما يدفعه قرضاً 
لا أمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق» وقيل: هي أن يقرضّ إنسانا؛ ليقضيه 
المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريقء كفاية» قال في 
لير إطلاق ملحي الكدرينيد زنافلة لكر ميجر لتقمو سوا كان تلاك مفررويطا أن 
لاء قال الزيلعي: وقيل: إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به اه وجزم بهذا القيل 
في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي. وعلى ذلك جرى في صرف 
البَرَّازيّة» اه وظاهر الفتح اعتماده أيضاًء حيث قال: وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: 
إن كان السفتج مشروطاً في القرضء فهو حرامء والقرض بهذا الشرط فاسدء وإلا 
جازء كما في رد المحتار : "6٠‏ فظاهر كلام الكنز ص5 »١١‏ والملتقى ص17١21‏ 
والتنوير ص0 ١5‏ : أنْها مكروهة مطلقاء ولكن صاحب التبيين 5: 2178 والفتح 5: 
5 ”, والرمز ؟: 87 ورد المحتار *: ١77١‏ على أنه إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا 
باس به. 

() فعن علي رضي الله عنه» قال رسول الله يَلِةّ: (كل قرض جر منفعة فهو ربا» في مسند 
الحارث 265٠6٠ :١‏ وعن فضالة بن عبيد صاحب النبي كَل أنه قال: «كل قرض جر - 


ا ا ااااا111 ااا 201100 


- منفعة فهو وجه من وجوه الربا» فى السنن الكبرى للبيهقى ه: /ا512, وقال البيهقى: 
«موقوف»» وفى السئن الكبرى للبيهقى ه: ١لاه‏ عن أبى بردة رضي الله عنه » قال: 
(قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه » فقال: انطلق معي المنزل 
فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله يَكِدِه وتصلي في مسجد صلى فيه» » فانطلقت 
معه فسقاني سويقاًء وأطعمني تمرأء وصليت في مسجده. فقال لي: إن في أرض 
الربا فيها فاشء وإِنْ من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجلء فإذا بلغ أتاه 
به وبسلة فيها هدية» فاتق تلك السلة وما فيها» » وقال البيهقى: «رواه البخاري فى 
الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة». 


رضنا 


كتاب الصلح 
الصلح على ثلاثة أوجه: 8ت جٍ0202121 000 


كتاب الصلح 
(الصّلح”" على ثلاثة أوجه: 


.574 :4 الصّلح: هو عقد يرفع النزاع» كما في الوقاية‎ )١( 
وركن الصلح: الإيجاب والقبول: وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا‎ 
على كذاء أو من ذعواك كذا على كذاء ويقول الآخر: قبلت» أورضيةه أو مايدل‎ 
على قبوله ورضاه. فإذا وَجد الإيجاب والقبول» فقد تمّ عقد الصلح, كما في البدائع‎ 
251 
وشروطه:‎ 
أن يكون المصالح عاقلا وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلهاء فلا يصح‎ .١ 
صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل.‎ 
؟. أن لا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضرّاً به مضرة ظاهرة.‎ 
أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله: كالأب والجد‎ .* 
والوصي؛ لأنْ الصلحَ تصرّف في المال؛ فيختصٌ بمّن يملك التصرّف فيه.‎ 
- أن لاايكون المصالح مرتداً عند أبي حنيفة رضي الله عنه » وعندهما صلحه نافل؛‎ .4 


؛7#بببب-_-_-_-_-__-_-__-_-___ _____سسسصطص تو يقي اهاقل از خبلاضية الد لاقل 


-.. يئاة على أن تصررنقانت المركد موقوفة عند .رعتدهما“قاقذةه لكر صنل سغي 
رضي الله عنه نفاذ تصرف المريضء وعند أبي يوسف رضي الله عنه نفاذ تصرّف 
مَن عليه القصاص في النفس. 
60 الما اي الا سي الم صو تر را رضي 
الإحرام والحرم؛ وكل ما ليس بمال؛ لأن في الصلح معنى المعاوضة؛ فما لا يصلح 
عوضاً في البياعات لا يصلح بدل الصلح. 
5. أن يكون المصالّح عنه حقّاً للعبد لا حقاً لله عزّ وجلء سواء كان مالآ عيناً أو دينا 
أو حقّاً ليس بمال عين ولا دين» حتى لا يصمح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب 
الشمر .أن أخذوائيا أوسبارقاً من غيره أو كارب مر قصالههغل مال أن لأ ته 
إلى ولي الأمر؛ لأنّه حق الله جل جلاله. 
. أن يكون المصالّح عنه حقاً للمصالح. 
6. أن يكون المصالّح عنه حقاً ثابتاً له في المحلء فما لا يكون حقاً له. أو لا يكون 
حقاً ثابتاً له في المحلء لا يجوز الصلح عنه. حتى لو أن امرأة طلقها زوجها ادعت 
عليه صبياً في يده أنه ابنه منهاء وجحد الرجلء» فصالحت عن النسب على شيء: 
فالصلح باطل؛ لأنَّ النسب حقٌّ الصبٌ لا حقّها فلا تملك الاعتياض عن حقٌّ غيرها؛ 
ولأن الصلح إما إسقاط أو معاوضة:؛ والنسب لا يحتملهما. 
وحكم الصلح الأصلي الذي لا ينفصل عنه جنس الصلح المشروع: هو انقطاع 
الخصومة والمنازعة بين المتداعيين شرعاًء حتى لا تسمع دعواهما بعد ذلك وهذا 
حكم لازم جنس الصلح, وأما حكم الصلح الدخيل في بعض أنواع الصلح دون 
البعض فأنواع: 
.١‏ حق الشفعة للشفيع؛ وجملته: أن المُدّعى لو كان داراًء وبدل الصلح سوى الدار 
من الدراهم والدنانير وغيرهماء فإن كان الصلح عن إقرار المدعى عليه» يثبت - 


0 للشفيع فيها حقّ الشفعة؛ لأله في معنى البيع من الجانبين فيجب حق الشفعة» وإن 
كان الصلح عن إنكار لا يثبت؛ لأنَّهِ ليس في معنى البيع من جانب المدعى عليه بل 
هو بذل المال لدفع الخصومة. 

1 حقٌ الردّ بالعيب» وأنَّهِ يثبت من الجانبين جميعاً إن كان الصلح عن إقرار؛ لأنّه 
بعنزلة البيعءوإت كان عن إنخاريليتك شدي جاب مدقي 81 يثبت في جانب المُدَعى 
عليه؛ لأنّ هذا بمنزلة البيع في حقّه لا في حنٌ الْمدّعى عليه» والعيب على المدّعى 
عليه في دعواه. فإن أقام البيّنة أخذ حصّة العيب» وإن لم يثبت للمدّعى عليه حق الردّ 
بالعديه دم برجع في ابي 

". الرد بخيار الرؤية في نوعي الصلح. 

5. أنه لا يجوز التصرّف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولا في نوعي الصلح» 
فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلكء وإن كان عقاراًء يجوز عند أبي حنيفة وأبي 
يوإستركي اللا عديوا وعد محرا رضي اللدهنه ١١‏ يكول. 

ه. أن الوكيل بالصلح إذا صالح ببدل الصلح يلزمه. أو يلزم المدعى عليه؛ فهذا 
في الآصل لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الصلح في معنى المعاوضة» وإما أن 
يكون في معنى استيفاء عين الحقٌء فإن كان في معنى المعاوضة يلزمه دون المُدعى 
عليه؛ لأنَّهِ يكون جارياً مجرى البيع» وحقوق البيع راجعة إلى الوكيل» وإن كان في 
معنى استيفاء عين الحقٌ» فهذا على وجهين أيضاً: إما أن يضمن بدل الصلحء وإما إن 
لم يضمنء فإن لم يضمن لا يلزمه؛ لأنّه يكون سفيرا بمنزلة الرسولء فلا ترجع إليه 
الحقوق» وإن ضمن لزمه بحكم الكفالة لا بحكم العقد. 

ويبطل الصلح بما يلي: 

.١‏ الإقالة فيما سوى القصاص؛ لأن ما سوى القصاص لا يخلو عن معنى معاوضة 
المال بالمال» فكان محتملاً للفسخ, كالبيع ونحوه, فأما في القصاص فالصلح فيه - 


وم ا ا _ر سسسب بغية السائل علنل خلاصة الدلائل 


ماح بوإكرار وضلح يوبكوة: يعادال دمي ويل أن وما 
مع إنكار وكل ذلك جا ئزء فإن وَقَعَ الصّلحُ عن إقرار يُعتَبرٌ فيه مايه ُعْتبْرَ في البياعات 


؟. وصلحٌ مع سكوت: وهو أن لا يُقِرٌ المدّعى عليه ولا يُنكر. 

اممعواكم 

وأكر لل انز )» لخيدوم قركايد | سطالالة : #وَالصَلْحَ حَيْر © [النساء: 178]. 

وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: الصّلحُ عن الإنكار لا يجوز؛ لأنَّه اعتياض عَمًا 
ليس له. فصار كمّن باع ملك غيره» لكنا نقول: اعتياض عمًّا يجوز أن يكون له 
وهذا يقتضي تملّكه في الظاهر. 


(فإن وَفَعَ الصّلحُ عن إقرار يُعْتَبْرٌ فيه ما يُعْتَبْرٌ في البياعات إن وقع عن مال 


- إسقاط محض؛ لأنَّه عفو, والعفو إسقاط فلا يحتمل الفسخ, كالطلاق ونحوه. 
؟. لحاق المرتدٌ بدار الحربء أو موته على الردّة عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ بناءً 
على أن تصرّقات المركذ موقوفة عنده رضي الله عنه على الإشلامء أو اللحوق بدار 
الحرب والموتء فإن أسلم نفذ» وإن لَّحِق بدار الحرب» وقضى القاضي به أو قتل أو 
مات على الردة تبطل» وعندهما: نافذة. 
0 الردّ بخيار العيب والرؤية؛ لأنّهِيفسخ العقد. 
. الاستحقاقء وأنَّه ليس إبطالاً حقيقة» بل هو بيان أن الصلحَ لم يصحٌ أصلٌ لا أنه 
الع بعس ما 
ه. هلاك أحد المتعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة؛ لأنه بمعنى 
الإجازة» وإِنّما تبطل بموت أحد المتعاقدين» كما في البدائع 5: 4١‏ 755-1. 


يال)!؛ آله وقعه عوظياً عن المال» فكان مبادلة وببعاً. 


(1) لأنّ معنى البيع قد وجد فيه» وهو مبادلة المال بالمال عن تراضء فتدجري فيه أحكام 
البيوع؛ وهذا لأن الأصلّ في الصلح أن يحمل على أشبه العقود له فتجري عليه 
احكاتسة لآن العيرة العا دو الصور» وليز | يات الها يقرظ العرفن يهاه 
والكفالة بعرط براده الأضيل بعرالة) والحر الها يشرحة 8 لاير | الأضييل كقالق كم 
إذا وقع عن مال بمال؛ ينظر: فإن وقع على خلاف جنس المدّعى؛ فهو بيع وشراء» 
وإن وقع على جنسه. فإن كان بأقل من المدعى؛ فهو حط وإبراء» وإن كان بمثله» فهو 
قبض واستيفاء» وإن كان بأكثر منه. فهو فضل ورباء كما في التبيين : ١‏ وتجري 
فيه الشفعة إذا كان عقاراء ويرد بالعيب» ويثبت فيه خيان الرقية والشرط» ويفسده 
جهالة البدل؛ لأنّها هي المفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنّه يسقطء 
كما في الهداية 4: 4 ٠‏ 4» قال صاحب العناية 4: ١9‏ 5 : وهذا ليس على إطلاقه بل فيه 
تفصيل » وهو أن الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه: 

.١‏ أن يكون معلوما على معلوم» وهو جائز لا محالة. 

". أن يكون عن مجهول على مجهولء فإن لم يحتج فيه إلى التسليم والتسلم مثل 
أن يدعي حقاً في دار رجل وادعى المدعى عليه حقاً في أرض بِيَدِ المدعي واصطلحا 
على ترك الدعوى جازء وإن احتيج إليه وقد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا ولم 
يبيّنه على أن يتركٌ الآخر دعواه أو على أن يُسَلَّم إليه ما ادعاه لم يجز. 

*. أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتيج فيه إلى التسليم: كما لو ادّعى حقاً 
في دار في يد رجل ولم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالا معلوما؛ ليسلم 
المدعى عليه إلى المدعي ما ادّعاه وهو لا يجوزء وإن لم يحتج فيه إلى التسليم: كما 
إذا اصطلحا في هذه الصورة على أن يترك المدعي دعواه» جاز. 

4. أن يكون عن معلوم على مجهول وقد احتيج فيه إلى التسليم» الجا 
يحتج إليه جاز. 


مسب ]ألما قر رخاز ضية اليد لاقل 


إن وقعَّ عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات» والصّلْحُ عن الشّكوتٍ والإنكار 
في حقٌّ المدّعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة, وفي حقٌّ المدّعي بمعنى 


(وإن وقعٌ عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات)77؛ لأنّه جعل المنافع عوضاً عن 
مال أقرّ به وهذا في معنى الإجارة. 


(والصَّلحُ عن الشّكوثت والإنكار في ص ل المدعي عليه لافتداء اليمين 
وقطع الخصومة)؛ لأنّ في زعمه أ مالك بما في يذه» (وفي حقٌّ المدّعي بمعنى 
المعاوضة)("؛ 05 1[ ز[ [22211101111[1[1 


3 والأصل في ذلك كله: أنّ الجهالة المفضية إلى المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم 
هي المفسدة» فما لا يجب فيه التسليم والتسلّم جاز» وما وجبا فيه لم يجز مع الجهالة؛ 
لأنَ القدرة على تسليم البدل شرطٌ لكونه في معنى البيع. 

)١(‏ وكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلحء فإذا 
صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جازء وإن قال: أبداً أو حتى يموت لا 
يجوزء فإن الاعتبار في العقود للمعاني» فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت 
أحدهما في المدة» كالإجارة» كما في العناية »4٠١ :١‏ وهذا حكمّها على ما عرف 
في موضعه. وإِنّما يشترط التوقيت في الأجير الخاص.ء بأن ادّعى شيئاً فوقع الصلحٌ 
على خدمة العبد أو سكنى سنة» وفيما عداه لا يشترط التوقيت: كما إذا صالحه على 
صبغ الثوب أو ركوب الدابة أو حمل الطعام إلى موضعء ولو مات أحدّهما أو محل 
المنفعة قبل الاستيفاء بطل الصلح فيرجع بالمدعىء ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض 
الفح يطل فيا بتي ويرجع بالمدعى بتلاروة كنا في النببين 01718 

(1) لأن المُدّعى عليه يزعم أن الشيء ء المُذّعى على ملكه؛ فلا يكون المدفوع عوضاً عنه؛ 
وقد لزمته الخصومة فجاز له الافتداء منهاء وأما الْمدَّعي ففي زعمه أن الذي ادعاه 
حقء وأنَّ الذي يأخذه عوض حقه؛ كما في الجوهرة 14:١‏ ويجوز أن يكون لشيء - 


كتاب الصلح باب يبب ب يي 1 ١11)‏ 
وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة» وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة 


لزعمه أنَّه يأخذ عوضاً عن ماله فيتعامل7© كل واحد منهما على معتقده؛ ويجوز أن 
يختلف العقدٌ بالئيّة كالإقالة_على ما مر -. 


(وإذا صالح عن دار): يعني بإنكار وسكوت (لم تجب فيها الشفعة)”2؛ لأن 
من زعمه أنه لم يملكها بالصلح؛ وقول المدعي لا ينفذ عليه» (وإذا صالح على دار 
وجبت فيها الشفعة)”"؛ لأنْ من زعم الآخذ أنه ملكها بعوض. 


- واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين: كالنكاح موجبه الحل في المتناكحين» 
والحرمة في أصولهماء فيؤاخذ كل واحد منهما بما يزعم؛ وهذا في الإنكار ظاهر؛ 
الي سا الس و مي 
يجب عليه بالشلكه ولا يثبت موا 0 5" 0 

)١(‏ في أوب: «فيعامل». 

فم يعني : : إذا كان عن إنكار أو سكوت» وصورته: ادعى عليه داراً أو عقاراً فأنكر أو 
كدت صالبعه عي دراهم: لم تجب فيها شفعة؛ لأنّ المدّعى عليه يزعم أن الدار 
لم تزل على ملكه وأنّه لم يملكها بالصلحء وإِنَّما دفع العوض؛ لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة:؛ وله ذلك» وزعم المُدَّعي لا يلزمه؛ لأنّه لا يصدق عليه» فلهذا لم تجب 
الشفعة؛ ولهذا لو ظهر بالدار عيب لا يرجع بأرشه ولا يردّهاء؛ لأنَّ في زعمه أنه لم 
يملكها من جهته» كما فى الجوهرة .75١9 1:١‏ 

(") لأنَّ المُدّعي يأخذها عوضاً عن حقّهه ومن ملك داراً على وجه المعاوضة وجبت 
فيها الشفعة» ويأخذها الشفيع بقيمة الحق المدعى؛ لأنَّ المصالح أخذها عوضاً عن 
ذلك الحقء ولو أقر المدّعى عليه والمسألة بحالهاء وجيت الشفعة فيهما جميعاء 
ويأخذ الشفيع كل واحدة منهما بقيمة الأخرىء كما في الجوهرة ."١9 :١‏ 


«# مسسسسسسسبسب ب وإ الاق[ “ان غنلاضية الذ لاه 
بغية السائل تل 


وإذا كان الصّلحٌ عن إقرار فاستُحِقّ بعضٌ المصالح عنه رَجَعَّ المُذَّعى عليه بحصّة 
ذلك من العوض» وإذا كان الصّلح عن كوت أو إنكار, فاستحِقٌ المُتنازع فيه 


عق “د 


رَجَعَ المدعي بالخصومة فيه ورد العوض. وإن استحقٌ بعض ذلك رد حصّته 


(وإذا كان الصَّلحُ عن إقرار فاستّحِقٌ بعض المصالح عنه رَجَعَ المُذّعى عليه 
بحصّة ذلك من العوض)27؛ لآنه ليا أقذ مه 00 


(وإذا كان الصّلح عن سُكوت أو إنكار» فاستحقٌ حِقّ المُتنازع فيه رَجَعَّ المدعي 
بالخصومة فيه ورد العوض)؛ لأنَّه تبيّن أنّه لم يكن له حقٌّ استحلاف المدّعى عليه 
وبذله كان لافتداء اليمين» (وإن استحقٌ بعض ذلك رد حصّته ورجع بالخصومة 
فيه)”"2؛ اعتباراً للبعض بالكل. 


() يعني إن المدّعَى وهو المصالحٌ عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقَاً سواءً كان 
ُلا أو بعضاً رجعٌ المُدّعى عليه على المدّعي بكلّ اليد إن كان المستحق كله أو 
بعضه إن كان المستحقٌ بعضهه وإن استحقٌّ ف بعص البدل أو كله رجعٌ المُدّعي على 
المدَّعى عليه بكلّ المصالح عنه أو بعضه؛ لأنَ كل واحدٍ منهما عوضٌ عن الآخر 
ايها أَخد منه بالاستحقاق رجمٌ يما دقغه إن كلا فبالكل؛ وإ عضا فالبعقن: كما 
في الزبدة "1: 7668. 

(؟) يعني: لو ادعى رجل على شخص شيئاً فأنكر» ثم صالحه على شيء» ثم استحق 
المُدّعى كله أو بعضه. رد المدعي العوض الذي أخذه كله أو بعضه؛ قدر ما استحق 
على المُّدَّعى عليه» ورجع هو بالخصومة مع المستحق؛ لأنّه أخذه على زعمه عوضاً 
عما ادعى» فإذا استحق ذلك يرجع عليه المُدَّعى عليه بناءً على زعمه كأنّه اشتراه منه؛ 
ولأنَّ المدَّعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه. ليبقى المدعى 
في يده من غير خصومة أحدء فإذا استحق لم يحصل له مقصوده. وتبيّن أيضاً أن 
المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه» فصار نظير ما إذا أدى المكفول عنه المال - 


ون الم خسل777777 15757772 


وإذا ادّعى حَقَاً في دار لم ّنه فصولح من ذلك على شيء. ثم اسْبْحِقٌ بعضٌ الدار 
يرد شيئاً من العوض؛ لأنَّ دعواه يجوز أن يكون فيما بَتِيء والصّلحٌ جائرٌ في 
دعوى الأموال والمنافع» وجناية العمد والخطأ اف 35:4 اال جما عدؤاي 037 14م لسو ل ود ا 


(وإذا اذعى حَقَا في دار لم ب ينه فصولح من ذلك على شيء, * م تق بعش 
الدار لم يرد شيئاً من العوض؛ لأنَّ دعواه يجوز أن يكون فيمابَتِّي) » فلو اس: مشحن الكل 
رجع عليه بما أخذه؛ لأنّهِ تبيّن أنه لم يكن له حقٌ أخذ العوض. 


(والصّلحُ جائرٌ في دعوى الأموال والمنافع20» وجناية العمد والخطأ)”"؛ 


- إلى الكفيل؛ ليقضي الدَّين من عنده ويكون له ذلك ثم قضى المكفول عنه الدين رجع 
على الكفيل بما أعطاه؛ لأن غرضه لم يحصل له. وإِنّما يرجع المدعي بالخصومة؛ 
أن المستحق قام مقام الْمدّعى عليه حين ألعذ المذعى نه فيكوق له أن ييخاصمه: 
كما في التبيين ©: 5 .٠"‏ 

)١(‏ الأصل في هذا الفصل: أنَّ الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه» وأشبهها به 
احتيالاً؛ لتصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان, فإذا كان عن مال بمال» كان في معنى 
البيع» وإذا كان عن المنافع بمال: كما إذا أوصى بسكنى داره ومات فادعى الموصى 
له السكنى فصالح الورثة عن شيء كان في معنى الإجارة؛ لآن المنافع تملك بعقد 
الإجارة» فكذا بالصلح» كما في العناية 4: "17 5» لكن إِنّما يجوز الصلح عن المنفعة 
على المنفعة إذا كانتا مختلفتي الجنس» بأن يصالح عن السكنى على خدمة العبد 
مثلاء وأما إذا اتحد جنسهما كما إذا صالح عن السكنى على السكنى مثلا فلا يجوز 
كما في درر الحكام 7؟: 94؛ والمحيط ص47 7. 

(90) فى النفسن .وما دونهاء آما فى جتاية العمد» فلاله حل ثابت فى المحل + فجاز أخل 
العورض عنه» آنا النقطاء فلاء موجبه العالقصير يستولة البينه أل انمي 
الزيادة غل قدر الذية؛ لأنّه مقدرٌ شرعاًء قلا يجوز إنطاله» فتردٌ الزيادة) ببخلاف الأول - 


#11 سس لح ل حش ]لاقل عاق خواؤاضية اد لاقل 


ولايخووق دعو حد: وإذا ادّعى رجا على انرا وكاس وحن حك تصالحةه 
على مالٍ بذلته حتى يتركٌ الدّعوى جاز وكان في معنى الخُلع» وإن ادّعت امرأةٌ 
نكاحاً على رجل فصالحها على مال بذله 1غ 


لأن له حقٌّ في جميع ذلك. 
(والايجحوة فى وغوى )07+ آنه لاس لد قد إة الحدوه كن الله جل 
جالاله يقالاك التصاضى» :فا تسق الواريك: 


(وإذا ادَّعى رجلّ على امرأةٍ نكاحاً وهى تجحدٌ, فصالحتّه على مال بذلته حتى 
يتركٌ الدّعوى جازء وكان في معنى الخُلع)”"؛ حملا لتصرّف المسلم على الصحّة 
بقدر الممكن. 

(وإن ادّعت امرأةٌ نكاحاً على رجل) وهو يجحدء (فصالحها على مال بذله 


- حيث تجوز الزيادة على قدر الدية؛ لأنّ القصاصٌ ليس بمال وإنَّما يقرَّم بالعقد كما 
في اللباب .818:١‏ 

)١(‏ الأصل في هذا: أنَّ الاعتياض عن حق الغير لا يجوزء فإذا أخذ رجلٌ زانياً أو سارقاً 
أو شارب خمر وأراد أن يرفعه إلى الحاكم» فصالحه المأخوذ على مال؛ ليترك ذلك 
فالصلح باطلء وله أن يرجم عليه بما دفع إليه من المال؛ لأن الحدّ حقٌّ الله جل 
جلاله » والاعتياض عن حي الغير لا يجوزء وهو الصلح على تحريم الحلال أو 
تحليل الحرام» كما في العناية 8: 41 . 

(0) لأنّه أمكن تصحيحه خلعاً في جانبه بناءً على زعمه وفي جانبها بدلا للمال لدفع 
الخصومة. قالوا: ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله جل جلاله إذا كان مبطلاً 
في دعواه» كما في الهداية : 414» وهذا عام في جميع أنواع الصلح إلا أن يسَلَّمَه 
بطيب عن نفسه؛ فيكون تمليكاً على طريق الهبة» كما في العناية : 5419 . 


كتاب الصلح ل سس سس سس م ؟7؟7ب يي 5197 9# 


لها لم يجزء وإن ادَّعى رجلٌ على رجل أنه عبدٌه؛ فصالحه على مال أعطاه ياه 
جازء وكان في حقٌّ المدّعي في معنى العتق على مال؛ وكلّ شيء وَنَعَ عليه 
الصلح؛ وهو مستحقٌ بعقد المدايئة لم يحمل على المعاوضة؛ وإِنّما يُحْمل على 
آله اسعوقى عضن سذه و اسقط باقيد: كن على ل ا 
لها لم يجز)<7؛ لأنّه لا وجه لصحّته. 


(وإن ادَّعى رجلٌ على رجل أنّه عبدّه؛ فصالحه على مال أعطاه ياه جاز» وكان 
في حقٌّ المذّعي في معنى العتق على مال)؛ لما ذكرنا أنَّ تصرّفَ المسلم يحمل على 
أقرب عقد إليه في الشرع؛ ولا ولاء للمدّعي”"؛ لأنّه لم يُصَدَّقَ في الدعوى إلا أن 
يم ابيئة» فيكون له الولاء. 

(وكلٌ شيء وَقََّ عليه الصلح وهو مستحقٌ بعقد المداء يئة''" لم يحمل على 
المعاوضة” وإلما تمل على أله امتتوقن بصن له وأسقطياقيه: كمّن له على 


)١(‏ لأنّهِ بذل لها المال لترك الدعوىء فإن جُعِلَ ترك الدعوى منها فرقة» فالزوج لا يعطى 
العوض في الفرقة» وإن لم يُجعل فرقة» فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لهاء 
فلا يصح. وفي بعض النسخ: يجوزء ويجعل المال الذي بذله لها زيادة في مهرهاء 
كما في الجوهرة ,"7١ :١‏ أي: يجعل كأن الزوج بإعطاء بدل الصلح زاد على مهرها 
ثم طلقهاء كما في 4: 419. 

أي ع ع 0 ويكون دفعا للخصومة لزعمه الحرية» ولا يثبت 
الولاء إلا أن يقيم المدعي البينة» فنة ويثبت الولاء؛ كما في اللباب 819:1 

() يعني أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقّه المدّعي على المدّعى عليه بالعقد 
الذي جرى بينهماء » فإنَ الصلحٌ لا يحمل على المعاوضة» كما في الجوهرة ١‏ ااا 

(:) لأنّ تصرّف العاقل البالغ يصبّح ما أمكن» ولا يمكن تصحيحه معاوضة؛ لما فيه من 
الرباء كما في درر الحكام ؟: .4٠١‏ 


:”م دسب بغْيَةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
رجل ألف دينار فصالحه على خمسمئة: أو ألف درهم جياد فصالحه على خمسمئةٍ 
زيوف جاز وصار كآنه أبْأه عن بعض حَقَه ومّن كان له على رجل ألف حال 
اي 0 دح سومان بن 


رجل ألف دينار فصالحه على خمسمئة» أو آلف درهم جياد فصالحه على خمسمئةٍ 
زيوف جازء وصار كأنّه أبْرأَه عن بعض حَقَه)؛ حَمْلاً على الصحة؛ لأنّه لولم يجعل 
كذلك اذى إلى الريا. 

(ومّن كان له على رجل ألف حال فصالحه على ألف موْجّلة جازء وصار كأنّه 
أجل 8 نفس الحقٌ)20؛ لمامر 

(ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز)؛ لالصاف قنسنةه الساض 

توق كاق له آلف مؤخل فصالحه على خمسمئة حالّة لم يجز)”"؛ لأنّه 
لم يستحقٌّ في الحال بعقدٍ المداينة شيئء فلا يُمْكِنُ حملّه على الإسقاط» فيكون 
معاوضة» فيبطل لوجود الرّبا. 


(1) إذ لا يمكن جعله معاوضة؛ لأنَّ بيع الدراهم بالدراهم نسيئة لا يجوز فلا بد من 
حمله على تأخير فيه معنى الإسقاط, كما في درر الحكام ؟: .4٠١‏ 

(9]الآن المع غير سح بنك السذاينةة إذ المسعدة يهو المو خا بو العا غير 
منهء فقد وقع الصلح على ما لم يكن مستحقاً بعقد المداينة» فصار معاوضة:» والأجل 
كان حقٌّ المديون» وقد تركه بإزاء ما حطّ عنه من الدين؛ فكان اعتياضاً عن الأجل» 
وهو حرام» ألا يرى أنبونا النسيئة حَرَ 5 م؛ لشبهة مبادلة المال بالآجل» فكآن تحرم 
حقيقته أولى» كما في درر الحكام 1 , 


كتاب الصلح :ا 0 
ولو كان له ألففّ سود فصالحه على خمسمئة بيضء لم يجزء ومن وكَلَ رجلاً 
بالصلح فصالحه عنه؛ لم يَْرّم الوكيل ما صالح عليه؛ إلا أن يضمنه والمال لازم 
للموكّل, فإن صالح عنه على شيء بغير آَمْرِه فهو على أربعة أَؤْجه: 00 

(ولو كان له ألفّ سود فصالحه على خمسمئة بيضء لم يجز)؛ لما مَرَّ أنه 
معاوضة فيؤدَّي إلى الرّبا. 

(ومّن وكَّلَّ رجلاً بالصلح فصالحه عنه؛ لم يَلْرّم الوكيل ما صالح عليه إِلّا أن 
يضمنه والمال لازم للموكّل)7؛ لأنَّه بمنزلة السفير إذا لم يضف الصلح إلى نفسه 
فصار كالنكاح. 


(فإن صالحٌ عنه”" على شيء بغير آَمْرِه فهو على أَربعةٍ أؤْجه: 


)١(‏ هذا إذا صالح عنه عن إنكار أو سكوت أو عن إقرار في دم عمد أو فيما لا يحمل 
على المعاوضة كالصلح على بعض الدين؛ لأنَّ الوكيل في هذه الأشياء سفير ومعبر؛ 
وهذا لأنَّ الصلح على الإنكار معاوضة بإسقاط الحق» وأما الصلح عن بعض الدين 
فإسقاط محضء. فصارت هذه الأشياء بمنزلة الطلاق على مال؛ ولهذا جاز هذا 
الصلح من الأجنبي كما يجوز الخلع منه, فلا يلزم الوكيل شيء إلا بالالتزام كالوكيل 
في النكاح غير أنه إذا ضمن هنا وأدى عنه يرجع على الموكل وفي النكاح لا يرجع؛ 
لأن الأمر بالصلح عنه أمر بالأداء عنه» ليفيد الأمر فائدته» إذ الصلح عنه جائز بغير 
أمره. فكان فائدة أمره الرجوع عليه إذا ضمن عنه؛ وأما إذا صالح عنه فيما يحمل على 
المعاوضة بأن كان عن مال بمال عن إقرارء فإِن الوكيل يلزمه ما صالح عليه؛ ثم يرجع 
به على الموكّل؛ لأنْ الوكيل أصيل في المعاوضة المالية» فترجع الحقوق إليه دون 
الموكّل فيطالب هو بالعوض دون الموكلء كما في التبيين 8: .4٠‏ 

(؟) أي: عن المُدَّعى عليه فضوليٌ فإنّهِ يتم في ثلاثة منهاء ويتوقف على إجازة الأصيل 
فى واحدء كما فى اللباب :١‏ ١7؟7.‏ 


كال سسسسسسسسححبب بِعِْيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
يه به تسليمهاء وكذلك إن قال : صالحتك 
على ألفي هذه تمّ الصّلح ولزمه : تسليمهاء وكذلك لو قال: صالحتك على ألف 


إن صالحَ عنه بمال وضمنه تمَّ الصلحٌ [ولزمه تسليمها])”7 لأنّهِ تبرّعٌ بالعقد. 
وبالضمان تبرّع بالمال أيضاًء فيلزمه. 

(وكذلك إن قال: صالحدّك على ألفي هذه تمٌ الصّلح ولزمه تسليمها)”"؛ لأنَّ 
الإضافة إلى ماله تقتضي الالتزام. 

(وكذلك لو قال: صالحتُك على ألف وسلّمها)؛ لأنَّ المقصود هو تسليم 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من ج. 
لأنَّ الحاصل للمُدّعى عليه ليس إلا البراءة» وفي مثله يستوي المُدّعى عليه والأجنبي؛ 
أنه لا يلم للمدعى عليه شيء, كما لا يسلّم للأجنبي» ومع ذلك جاز اشتراط بدل 
الصلح على نفسهء فكذا للأجنبي» والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحقٌ 
لا رضا المدعى عليه إذ لا حظ له فيه؛ لآن الوضع مفروض فيما لم يحمل على 
المعاوضة: كدعوى القصاص وأخواته. والمدعي ينفرد بهذه الأمور غير أنه لم 
يرض بسقوط حقه مجان فإذا سُلّم له العوض من جهة المتبرع صم ولزم؛ لتمام 
رضاه. وإلا توقف على إجازة المُدّعى عليه» وسلامته تكون بالضمان؛ لأنّهِ إن لم 
يلزم بالعقد؛ لكونه سفيرا فيه» يلزمه بالضمان؛ لولايته على نفسه. فتم رضاه به» كما 
في التبيين 8: .5١-5٠‏ 

(1) لأنَّ الإضافة إلى نفسه التزام منه للتسليم إلى المدعي» وهو قادر على ذلك؛ فيجب 
عليه تسليمه» فصار كما لو ضمنء فيصح؛ لتمام رضاه به. والمعرف المشار إليه بأن 
قال: صالحتك على هذا العبد أو على هذا الألف كالمضاف إلى نفسه؛ لأنه تعين 
للتسليم إليه بشرط التسليم فيتمٌ به الصلحء وإلا فلاء كما في التبيين ©: ١‏ 5» والهداية 


572 


كتاب الصلح + ب 8 
إن قال: صالحتك على الألف ولم يسلّمها فالعقدٌ مرقرشه قل البياك الملي 
لو و ا ال وا 0 
علد وان 0 ا عل تساي لد ا ااا اا 00 
المعقود عليه» وقد حصل فيصح العقد. 

(وإن قال: صالحتّك على الألف ولم يسلّمها فالعقدٌ موقوف. فإن أجارّه 
المدعى عليه جاز ولزمته الألف. وإن لم يجزه بطل)7؛ لأنّه تبرّع بالعقد. ولم يوجد 
0 


بالخيار: إن شاء اتبع الذي 5 الّين بنصفه. وإن شاء أخذ نصف لتُوب700, 


)١(‏ لأن الأصلّ في العقد إِنّما هو المُدَّعى عليه؛ أن دفع الخصومة حاصل له إلا أن 
الفضولي يصير أصيلاً بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه. فإذا لم يضفه بقي عاقداً من 
جهة المطلوب» فيتوقف على إجازته» كما فى الهداية 4: 5 47. 

اها :أن الذيع المشترك بين اين إذا كان سب واحد ف قن احدهيا شيا 
مه فإن المقبوهن مخ التضيبين جفيعا فلضاحيه أن يشاركه فى المقوض: ولكنه 
قبل المشاركة باق على ملك القابض حتى ينفذ تصرّفه فيه» ويضمن لشريكه حصته» 
وإلما كان المقيوكن من السفين حنيعا؛ لآنا لو جعاناه من احدهنا شما الدون 
حال كوفه فى الذقق وذلك لا نيز لأن القسونة قم البعقوقيء وذلك لايناق فيما 
في الذمّة» وإذا لم تجز القسمة صار المقبوض من الحقين؛ والدين المشترك يكون 
واقا سني مكل" كثمن المبيع إذا كان صففة واحدة فإذا عرفنا هذاء انقول في 
مسألة الكتاب: له أن يتبع الذي عليه الأصل؛ لأنّ نصيبه باق في ذمته؛ أن القابضص 
فبض نصيبه» وإششاء أعل نصفي القري» لآن لمعق المتشاركة فيه إلا أذ يشمن له 
شريكه ربع الدين؛ لأنَّ حقه في ذلك فإن لم يأخذ نصف الثوب وأراد الرجوع على - 


4 »هد لدلدلدلدلدلددسسب بفغية السائل عإِل خلاصة الدلاة 
بغر 7 قل 


بد لين بناا جار له كد وراش رية انين ا ف دا اام أ قدا ا فا م أ ا دام قا 


والأصل فيها : أن قسمةٌ الدين قبل قبضه باطلة» فكان بالصلح متصرّفاً في حقّه وحقٌ 
جر لشو اد عد ارج لتر يوار ساي ربياه 


(ولو استوفى نصفَ نصيبه من الدَّينِ كان لشريكه أن يشر فيما قبغى: ثم 
يرجعان على الغريم بالباقي)""؛ لأنَّ جميعٌ الدين مشتركٌ فما قَضَى منه يكون كذلك. 
(وإن اخ شترى أحدّهما بنصيبه من الدّين سلعة كان لشريكه أن يضمُّته ربع 
الدّين)”"؛ لأنّه بطريق المقاصّة صار مستوفياً نصف الدين» فيكون على الشركة 


- غريمه قَتَوى المال عليه» فله أن يرجع على شريكه بنصف الثوب؛ لأنَّ المقبوض إِنَّما 
وقع في الأصل مشتركاء كما في الجوهرة :١‏ 71". 

)١(‏ لأنّه لما قبضه ملكه مشاعاً كأصله. فلصاحبه أن يشاركه فيه» ولكنّه قبل المشاركة 
بال علي لاف اللنانشي لان لين غير لحن عل قلغ وقد لعشا عن طم الاك 
حتى ينفذ تصرفه فيه» ويضمن لشريكه حصتهه ثم يرجعان جميعاً على الغريم بالباقي؛ 
لأنّهما لما اشتركا في المقبوض بقي الباقي على الشركة؛ كما في اللباب :١‏ 877. 

(؟) لو اشترى أحدهما بنصيبه من الدّين ثوباً» كان لشريكه أن يضمنه ربع الذَينَء وليس 
الكترباك شير ا ء بين دفع ربع الدين ونصف الثوب,. كما كان في صورة الصلح؛ دنه 
استوفى نصيبه بالمقاصة بين ما لزمه بشراء الثوب وما كان له على الغريم كاملا 
أي: من غير حطيطة وإغماض؛ لآن مبنى البيع على المماكسة» ومثله لا يتوهم منه 
الإغماض والحطيطة» بخلاف الصلح؛ لأن مبناه على ذلك» فلو ألزمناه في الصلح 
تضمين ربع الدَّين ألبتة» تضرر فيخير القابضء كما في العناية : 4 57 . 


كتاب الصلح 777 سسا #48 


إن كان السَّكّم بين الشريكين فصالح أحدّهما من نصيبه على رأس المال لم 
يجز عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهم وقال أبو يوسف رضي الله عنه: 
يجوز الصلح, وإن كانت التركةٌ بين ورئة فأخرجوا أحدّهم منها بمال أعطوه إِيّاه 


على ما مرّء ولا سبيل لشريكه على السلعة؛ لأنَّه ملكها بثمن في الذمّة» ثم وقعت 
المقاصة. 

(وإن كان السَّلَم بين الشريكين فصالح أحدّهما من نصيبه على رأس المال» 
لم يجز عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهم)”"؛ لكونه قسمة الدّين قبل القبض. 

(وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: يجوز الصلح)؛ اعتباراً بما لو كان رب 
السلم واحداًء إلا أنْ ثمة لا يؤدَّي إلى قسمة الدَّينء فافترقا. 

(وإن كانت التركة بين ورئة فأخرجوا أحدّهم منها بمال أعطوه إِيَاه والتركة 


)١(‏ إذا أسلم رجلان رجلا في كُرٌ حنطة» فصالح أحدُهما مع المُسِلَّم إليه على أن يأخذ 
نصيبه من رأس المال ويفسخ عقد السلم في نصيبه» لم يجز عند أبي حنيفة ومحمّد 
رضِيّ الله عنهم إلا بإجازة الآخرء فإن أجاز جازء وكان المقبوض من رأس المالٍ 
الشركا وونا سما بقل بن الى مقر كا ونهماوزة دوي «القيلت باطل» أنه لو 
جاز» فإمًا أن يجوز في نصيبه خاصّة فيلزم قسمة الدّين قبل القبض؛ لأنّ خصوصية 
نصيبه لا تظهر إلا بالتمييز» ولا تمييز إلا بالقسمة» وقد تقدَّم بطلانهاء وإمّا أن يجوز 
النصف من النصيبين فلا بد من إجازة الآخر لتناوله بعض نصيبه؛ لأنْ فيه فسخ العقد 
على شريكه بغير إذنه وهو لا يملك ذلك. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: جاز اعتبارا 
بسائر الديونء فإنَ أحد الدائنين إذا صالح المديون عن نصيبه على بدل جازء وكان 
الآخر مُخيراً بين أن يشاركه في المقبوض وبين أن يرجع على المديون بنصيبه كذلك 
هاهناء كما في العناية 4: /ا"ا5 -478» والجوهرة :١‏ *71. 


رومع ا .6 سس ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
عقار أوغروضء جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه: وإن كانت التركةٌ فضةٌ فأعطوه 
ذهباً أو ذهباً فأعطوه فضّة فهو كذلك. وإن كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك 
فصالحوه على ذهب أو فضّةٍ فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصييه من ذلك 
الجنس» موقو لس كه باد ولأ ياف وعد عن يننة الل ك2 ووه كم ا 21 
عقار أو عروضء جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه)("؛ اعتباراً بالبيع؛ إذ الواجب 
شياه فك قرب العقرة بد 

(وإن كانت التركة فضةً فأعطوه ذهباًء أو ذهباً فأعطوه فضّة. فهو كذلك)(©: 
كبيع الذهب بالفضة» ويعتبر التقابض في المجلس؛ لأنّه صرف. 

(وإن كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضَّةِء فلاب 
أذيكوها أعطوه أكثر هذ : نصيبه من ذلك الجنس؛ حتى يكون نصيبّه بمثله. والرّيادة 
بحقّه من بقيّة لثَركة)” اعتباراً للنّساوي في الجنس» واعتباراً للزيادة؛ لثلا يدي 
إلى الرّبا. 


)١(‏ لأنّه أمكن تصحيحه بيعا كما في الهداية 4: 479» والجوهرة :١‏ 4 7!؛ فعن عن 
عمرو بن دينار رضي الله عنه: «أنّْ امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخرجها 
أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم» في مصنف عبد الرزاق 8: 189. 

(؟) لأنّهِ بيع الجنس بخلاف الجنسء فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس؛ 
لآنه صرفء كما في الهداية /: 479 . 

(6) احترازاً عن الرباء ولا بُد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنّه 
صرف في هذا القدر» ولو كان بدلُ الصلح عرضاً جاز مطلقاً؛ لعدم الرباء ولو كان في 
التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاء جاز الصلح كيفما كان صرفا 
للجنس إلى خلاف الجنسء كما في البيع» لكن يشترط التقابض للصرفء كما في 
العناية 7 441: 


كتاب الصلح ااا ؤ 7 


وإن كان في التّركة دينٌ على النّاسء فأدخلوه في الصَّلح على أن يخرجوا المصالح 
عنه ويكون الدّين لهم فالصلح باطل؛ وإن شرطوا أن يُبرأ الغرماء منه ولا يُرْجَع 
عليهم بنصيب المصالح. فالصلح جائز. 

(وإن كان في التّركة دينٌ على النّاس, فأدخلوه في الصّلح على أن يخرجوا 
المصالح عنه”" ويكون الدين لهم فالصلح باطل)”"؛ لاشتماله على تمليك الدين 
من غير من عليه: وأنّهِ لا يجوز. 

(وإن شرطوا أن يُبرأ الغرماء منه ولا يُرْجَع عليهم بنصيب المصالِحء فالصّلح 
جائز)”"؛ لأنّه إسقاط الدَّين وتمليكه ممَّن عليه» وذلك جائز. 


(1) المصالم بكسر اللامء والضمين قن غنه راع إلى الدّين) لأنّ فيه كمليك الدّين لغير 
من هو عليه» وهو حصة المصالح, كما في الجوهرة 375:١‏ ". 

(ابعي: إن أخرج احد الورقة وقى التركة دير ذل قشرط اشيكرة الديوة لبقية الوركنة 
بطل الصلح؛ لأنَّه تمليك الدين من غير من عليه الدّين» كما في شرح الوقاية 4: 5٠‏ ؟. 

() ومن الحيل لصحة هذا الصلح: 
الأولى: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدذين» ويصالح عن 
أعيان التركة بمال» وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لآن المصالح لا يبقى له على 
الغرماء خقة لا أن خصعه من الدّينَ قصير لهنم. 
والثانية: أنَّ بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيبه نقدأ» ويحيل لهم حصته من الدين 
على الغرماء» وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لآن النقد خير من الدين. 
والثالثة: وهي أحسن الطرقء وهي الإقراضء بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه» 
ويصالحوا عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء» كما في شرح 
الوقاية 4: + 4؟؛ واللبات 1 + 


كتاب الهبة 


تصح الهبة بالإيجاب والقبول 0 


كتاب الهبة 
(اتصحٌ الهبة”' بالإيجاب والقبول لظ 


)١(‏ لغة: التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقاً؛ قال الله جل جلاله: #قَهَبَ لي من 
دك وَلِكا 4 [مريم: 14 واصطلاحاً: تمليك العين بلا عوض. كما في الكنز والتبيين 
ه: 1 
وركنها: هو الإيجاب والقبولء كما في التبيين ©: ١‏ وفي البدائع :١١5:5‏ «ركن 
الهبة هو الإيجاب من الواهبء فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحساناء 
والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر رضِيّ الله عنه) قال الأتقاني: وأما ركنهاء فقد 
اختلف المشايخ فيه: قال خواهر زاده في مبسوطه: هو مجرد إيجاب الواهب؛ ولهذا 
قال علماؤنا: إذا حلف لا يهب فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب 
التحفة: وركنها الإيجاب والقبول؛ لآن الهبة عقد» والعقد هو الإيجاب والقبول» كما 
في الشلبي 8: .4١‏ 
وشروط الهبة: 
أولاً: أن لا تكون معلّقة بما له خطر الوجود والعدم» من دخول زيد وقدوم خالد - 


ووم ا تدس ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


- والرقبى ونحو ذلكء ولا مضافةً إلى وقتء بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غداً 
اد واس شهى ةا لآن الو عملاك العم للسانو اله الا هون الغدايق بالشقطر 
والإضافة إلى الوقت. كالبيع. 
ثانياً: أن يكون الواهب ممن يملك التبرع؛ ولأن الهبة تبرّع» فلا يملكها مَن لا يملك 
التبرّع» فلا تجوز هبة الصبيٌ والمجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرّع؛ لكونه ضررا محضا 
لا يقابله نفع دنيوي. 
ثالثاً: أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة» فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت 
العقد. بأن وهب ما يثمر نخله العام» وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك. 
رابعاً: أن يكوثن الموهوب مالا متقوماء قلا تجوز هبة عا لبس بمال أصلا: كالحر 
والميتة والدم وصيد الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك. / 
خامساً: أن يكون الموهوب مملوكاً في نفسه. فلا تجوز هبة المباحات؛ لأنْ الهبة 
تمليك؛ وتمليك ما ليس بمملوك محال. 
سادشاًء أن كرون الموهوب منلر كا للراهب: فل مجرزهية مال الغيز بغر اذل 
انيه لاقو اقدها لمن بسار لك 
سابعاً: أن يكون الموهوب محوزاًء فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسمء وتجوز فيما لا 
يقسم: كالحمام والدن ونحوها. 
امد أن يكون البوهرب مقيو فيا ولقروط: 
الأول [شكرة القهن بإذة المالك؟ لآن الأذخ بالقضى شرط اعون لضن 
الغائي: أن لا يكون الموهوب منصلا بما لبس بموهوب اتصال الجراء» لأنَّ قبن 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ليس بموهوب. فكان هذا في معنى المشاع» كما 
إذا وهب أرضاً فيها زرع دون الزرع. 
الثالث: أن يكون أهلاً للقبض. بأن يكون عاقلاًء فلا يجوز قبض المجنون والصبي - 


- الذي لا يعقلء وأما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض؛ استحساناء فيجوز قبض 
الصبي العاقل ما وهب له. 
الرابع: الولاية في أحد نوعي القبضء فإن لم يكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق 
النيابة» فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره. 
الخامس: أن لا يكون الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب؛ لأنّ معنى القبض وهو 
التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغل؛ كما إذا وهب داراً فيها متاع 
الواهب وسَلّم الدار إليهء أو سَلّم الدارمع ما فيها من المتاع فإنّه لايجوز؛ لأنَ الفراع 
شرط صحّة التسليم والقبض ولم يوجدء كما في البدائع .١159-1١15:5‏ 
العوارض المانعة من الرجوع: 
.١‏ هلاك الموهوب؛ لأنّه لا سبيل إلى الرجوع في الهالك ولا سبيل إلى الرجوع في 
قيمته؛ لأنها ليست بموهوبة؛ لانعدام ورود العقد عليها. 
؟. خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة والموت 
نوها لآن العااك يكدلك بيده الأقياء: 
*. الزيادة في الموهوب زيادة متصلة. 
#بالعرضي» لآ الفعريضن ذليل على آذ مهرود الزالفب قل /الوفبيز ل إلى لون 
فإذا وصل فقد حصل مقصوده. فيمنع الرجوع. 
ما هو في معنى العوضء وهو ثلاثة أنواع : 
الأول: صلة الرحم المحرم فلا رجوع في الهبة لذي رحم محرم من الواهبء لأنَّ 
صلة الرحم عوض معنى؛ لأنّ التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون 
وسيلة إلى استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوى من المال. 
الثاني: الزوجية» فلا يرجع كل واحد من الزوجين فيما وهبه لصاحبه؛ لأنَّ صلة 
الزوجية تجري مجرى صلة القرابة الكاملة. 2 


مهم#موبددد حب بغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


وتتجٌ بالقبض)77؛ لأنَّها عقدٌ كسائر العقود» فيشترط فيها الإيجاب والقَبول» وأما 
القرض؟ فلقول أبى كر لعافشة رفي اللةاعدهاء كدت تخلتاك جداد عشرين وسقاء 
هن كبوا لعالك قل كدبع دونه و انع كان القد لاقو وتنا همال الو اريف 0 


- _الثالث: الثواب» فلا رجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ الهبةَ من الفقير صدقة؛ 
لأنّه يطلب بها الثواب كالصدقة؛ ولا رجوع في الصدقة على الفقير بعد قبضهاء 
لحصول الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد الله جل جلاله؛ كما في البدائع 5 
184-8. 

)١(‏ أي: تتم الهبة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له فالقبضٌ الكامل 

فى العطول ما يناسيه نوق المقارها يكاسيه قتيضى مققام الذار فقن لهاو لاضن 
الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة 
من غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكلء وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكلء كما 
في شرح الوقاية 4 : 56 ؟» يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفيد الملك 
حتى لو وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا 
يجوز ببعه» بمنزلة من باع هبة لم يقبضهاء كما في الشرنبلالية 714.:7. 

(؟) فعن عائشة رضِيّ الله عنها قالت: «أنَّ أبا بكر الصدّيق رضِيّ الله عنه كان نحلها جَادَ 
فقرين وسقا من عالدمالعانت فليا سفيركه الوفاة: قال+ وائله واامقة ماهم الاين 
أحدٌ أحبٌُ إليّ غنىّ بعدي منكء ولا أعز علي فقراً بعدي منكء وإِنّي كنت نحلتك 
جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه كان لكء وإِنّما هو اليومٌ مال وارث؛ وإنَّما هما 
أخواك وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا 
انض والله لو كلق كذاوكة) لتركن لماعي أسماء لمن الأحرى» قال قو بط يت 
خارجة أراها جارية فَوَلَّدَثْ جارية» في الموطأ ؟: ؟0/. والجّدٌ في الأصل: القطع. 
مجك الفش ل صترمه» | لقتل لمرو جد اذا هويا كيان لساري صر 1881 2 


كات اللة ---------سس؟ب؟ ‏ جه ب ب 8 


فإن قبضٌ الموهوبٌ له في المجلس بغيرٍ إذن الواهب جازء فإن قبضّه بعد الافتراق 
لم تصح إلا أن يأذنَ له الواهبٌ في القبض» وتنعقد الهبة بقوله: وهبت. ونحلت. 


لد ا ا ل ا 
(فإن قبضّه بعد الافتراق لم تصمٌ إلا أن يأذنَ له الواهبٌ في القبض)7؛ لأنّه 
لما كان كالققبول لا يقف على ما وراء المجلسء وكان القياسٌ أن لا يصحٌ الإذن 
إلا أنّه استحسن ذلك؛ لأن حقٌّ الواهب ثابتٌ في العين» وقد صَرَّحَ بالإذن» فيثبت 
(وتنعقد الهبة بقوله: وهبت» ونحلت» وأعطيث)؛ لأن هذه الألفاظ صريح 
في هذا العقدء فإِنَّ الهبةً والعطيةٌ واحدء والنحلةٌ هي العطية أيضاً؛ لما مَرّ في حديث 


عد .وضق عدر رضي اللنعمه الابيد إلاالفن بماؤه نقيقيمة فل رصقن ضيد الرؤاق 4 
٠ ١‏ وعنه أيضاً رضي الله عنه: «الإنحال ميراث مالم يقبض» في السنن الصغرى 
ال 

(1) أي: إذاأَذِنَ له فالإذن تسليطٌ منه على القبضء والتسليطٌ يبقى بعد المجلس كالتوكيل» 
فإن كان الموهوبٌ موجوداً في المجلسء فقال له: قد خليت بينك وبينه فاقبضء 
والضمر كنم الو افيه و هيه ده 3 الأآن )رايط الث مظان سن لكف تراث اذك 
له في قبضه بعد الافتراق فلم يقبضه حتى عزله؛ لم يصح قبضه بعد ذلك» فإن مات 
الواهب قبل القبض بطلت الهبة؛ لآن بموته زال ملكه وفات تسليطه كالموكلء» وكذا 
إذا مات الموهوب له؛ لأنَّهِ لما مات قبل قبضه لم يكن مالكاً له. فلم يكن موروثاً عنه. 
كما في الجوهرة :١‏ 878. 


.كا ا للدددغسغس هب لل سب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 


وأطعمتك هذا الطعام» وجعلت هذا الثوب لك. وأعمرتك هذا الشيء. وحملتك 


على هذه الداية إذا نوى بالحملان الهبة ل 
أبي بكر رضي الله عنه. 
(و) بقوله: (أطعمتّك هذا الطعام)”"؛ لأنَّ الطعامَ قد يراد به التمليك» كما في 


(وبدعلت هذا الفوب لك)» لآنَّ الجعل ل#مظلقا لايكون إلا بالتمليك. 


(واعمرتك هذا القي )5ه لكأن لبي عله أجاق العمرى» رأيطل شرظط 
ا 600 

(وحملتك على هذه الدايّة إذا نوى بالحملان الهبة)”؟2؛ لقول عمر رضي الله 
عنه: «(حملت رجلا على دابّة في سبيل الله جل جلاله» ثُمَّ رأيتها في السوق تباع» 
فسألت رسول الله كَكِةِ عن شرائهاء فقال يَكِِ: ل ترجع في صدقتك2”*» وإِنّما شرطت 


)١(‏ الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه؛ فإنّه يراد به تمليك العين» بخلاف ما إذا قال: 
أطعمتك هذه الأرض»ء حيث تكون عارية؛ لآن عينها لا تطعمء كما في الهداية 9: 8؟. 

(9) لأن معتى العمرى هو التمليك للحال» واشتراط الامترداد بعد موت المُعمّر له» 
فصح التمليك» وبطل الشرط؛ لأنَّ الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» كما في التبيين 
:3 . 

() فعن جابر رضي الله عنه» قال َك: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنَّهِ من 
أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا وَلِحَقِبه) في صحيح مسلم 7: /51 17. 

(5) لأن الإركاب تصرف في المنفعة» فيكون عارية؛ إلا إذا أراد به الهبة قتصح؛ لأنّه 
مستعمل فيه يقال: حمل الأمير فلانا على الدابة» يعنون به التمليك فتصح نيّتهء كما 
في التبيين 8: 91. 

(0) فعن ابن عمررضي الله عنهما: «أنَّ عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله - 


كتاب الة-3-3---- ‏ ج ب فب إ بايا 
ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا مقسوماً محوزاًء وهبةٌ المشاع فيما لا يقسم جائزة .. 
الكةافى الية؛ امال العارية: 


(ولا تجو ز”" الهبةٌ فيما بُفْسَحُ" إلا مَقسوماً”" محوزاً)؟'؛ لأنَّ الب شرطً 
لثبوت الملك فيه» والشيوعٌ مانعٌ منه» ولو ألزمناه مؤنة القسمة لانقلب التبرّع إلزاماء 
وذلك لا يجوز. 

(وهبةٌ المشاع فيما لا يقسه” جائزة)؛ لأنَّ القبضّ فيها لا يتصوّر إلا ناقصاً 
ولا يلزم فيها مؤنة القسمة» والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه سوّى بينهما في الجواز؛ اعتباراً 
بالبيع» والفرق: أن في البيع يقع الملك بالعقدء بخلاف الهبة20©. 


- جل جلاله فأعطاه رسول الله يَكِةِ رجلا فوافقه عمر رضي الله عنه يبيعه» فقال عمر 
رضي الله عنه: يا رسول الله» أبتاع الفرس الذي حملت عليه؟ قال: لا تبتاعه. ولا 
ترجع في صدقتك» في مستخرج أبي عوانة 707:1١‏ ومسند أحمد 7: »٠١7‏ قال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخينء والمنتقى :١‏ 49. 

)١(‏ ومعنى قوله: لا تجوز؛ أي لا يثبت الملك فيها؛ لآنها في نفسها وقعت جائزة لكن 
غبركة الدلك قل سليمها محوؤة وله لو فكمها وسلمها مشيومة يكس كنا 
فى الجوهرة ."75:١‏ 

(؟) المراد به أنه لو قسم تبقى منفعته؛ كما في شرح الوقاية 515:6 

(3) لأن القبض الكامل ممكن فيه بالقسمة» فلا يكتفى بالقاصرء كما في اللباب :١‏ 78". 

(4) أي: مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه. واحترز به عمًا إذا وهب التمر على 
النخل دونه؛ والزرع في الأرض دونهاء كما في اللباب :١‏ 76". 

() أي: ليس من شأنه أن يقسمّ» بمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة أصلًا: كعبد ودابّة 
ولا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة: كالبيت 
والحمام» كما في مجمع الأنهر 7: 65". 

(5) والخلاف بيننا وبين الشَافِعيّة مبنيٌ على اشتراط القبضء هم يقولون: المشاع محل - 


؟وم د سحب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 

ومن وَعَبَ شقصاً مشاعاء فالهبة فاسدة» فإن قسمّه وسلّمّه جازء وإن وَهَبّ دقيقاً 
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فى حنطة. أو دهنا في سمسم. فالهبة فاسدة. فإن طحن وَسَّلم لم يَجَرْ وإن كانت 

العينُ في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدّد فيها قبضأء اق او شو خا ا 
(ومق وهب شقصا مشاعاء قالهية قاسدة)؛ ليا مد (فإن كسمه وسلمه 

جاز)”"؛ لارتفاع الفساد. 


(وإن وَهَبَ دقيقاً في حنطة, ؛ أو دهناً في سمسمء فالهبةٌ فاسدة» فإن طَّحَن) أو 
استخرج الدهن (وسَلَّمِ لم يَجُْ)”"'» والفرقٌ بينهما : أنَّ العقدَ هنا وَرَدَ على المعدوم» 
فيلغو كبيع الملاقيح والمضامين» بخلاف هبة المشاع. 


(وإن كانت العينُ في يدِ الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدٌّد فيها قبضاً)”", 


للقبض كما في البيع ونحوه» ونحن نقول: القبِضٌ منصوصٌ عليه هاهناء فلا بد من 
كمالهء كما في شرح الوقاية 4: 755. 

)١(‏ العبرة ة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقدء حتى لو وهب مشاعاً وسَلّم مقسوماً 
يجوز» وكذا لو وهب نصف الدار ولم يُسلّم ثم وهب النصف الآخر وسَلّمه جازت 
الهبة» أو وهب تمراً في نخل أو زرعاً في أرض ثمّ سَلّم بعد ذلك مفرزاً يجوزء كما 
في البناية /1: 88. 

0) الأنّ الموهوت معدوم» والبندوة لسن بمتل النلاقه قاذ يمكن #بليكه بالحقذة 
فوقع باطلآ فلا يملك إلا بعقد جديد؛ وهذا لأن الحنطةً استحالت وصارت دقيقا 
وبعد الاستحالة هو عينٌ أخرىء بخلاف المشاع؛ لأنّه محل للملك إِلا أنه لا يمكن 
تسليمه؛ فإذا زال المانع جاز كما في تبيين الحقائق 8: 14. 

(") أي: إذا كانت العين في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد؛ لانتفاء المانع» 
وهو عدم القبض.ء فإذا وجد القبض أمانة» جاز أن ينوب عن قبض الهبة» بخلاف ما 
إذا باعه منه؛ لأنْ القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة» والأصل - 


كتاب الهيةة - ل ب ا _االبالب با سس سر اا 


ا 


بريد اذا الك نيدو امانه ليا تقف على مجرد القبض لا على قبض بصفة» 
وهذا استحسان والقياس: أن لا يصير قابضاً حتى يرجع إلى بيته» فيخلي بينها وبين 
نفسه. كما إذا كانت في يده مضمونة بغيرها'' كالمرهون. 

«وإذا 3 الأث لابه الضغير هة ملكها الأين بالعقد)؛ لأن فض الكت 
قبض الابن'") 

(وإن وَهَبَ له أجنبيٌ هبةَ تمت بقبض الأب)”"؛ لما ذكرنا آنفاً. 


- في ذلك أن تجانس القبضين يجوز نيابة أحدهما عن الآخرء وتغايرهما يجوز نيابة 
الأعلى عن الأدنى دون العكسء فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية فوهبه 
إثله لاج إلى سيديد قكى» لأن قا القيضين الى لشن عهاقا نكا نا رسبا شين 
ولو كان بيده مغصوباً أو ببيع فاسد فوهبه إِيِّاه لم يحتج إلى تجديده؛ لأن الأُوّلَ أقوى 
فينوب عن الضعيفء ولو كانت وديعة فباعه منه فإنَّهِ يحتاج إليه؛ لأنْ قبض الأمانة 
ضعيف فلا ينوب عن قبض الضمانء ومعنى تجديد القبض: أن ينتهي إلى موضع فيه 
العين» ويمضي وقت يتمكّن فيه من قبضهاء كما في العناية 4: 819-"#. 

)١(‏ في ب: الغيرها». 

(0) أي: فلا يحتاج إلى قبض جديد, سواء كان في عياله أو لاء لكن يلزم الإشهاد. وعليه 
الاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته» إلا إذا كان الموهوب في يد 
غاصبء أي: لو غصب عبده مثلا غاصبٌ فوهب لابنه الصغير» وهو في يد الغاصب» 
لا تتم الهبة بمجرد العقد؛ لأنَّه ليس في يد الأب حقيقة وحكماً؛ لكونه مضموناً 
والضمان إِنَّما يكون بتفويت اليدء كما في مجمع الأنهر ؟: /اه8. 

(©) لأنْ له عليه ولايةه فإن لم يكن الآب حا فقبضه له اجنبيّ» إن كان يعوله جان وإلا 
فلاء وكذا إذا كان القابض له أخاً أو عمّاً أو خالاًء فالقبض لِمَن يعوله دون غيره» وإن - 
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و 
وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها وليه له جازء فإن كان فى حجر أمّه فقبضها له 
5 5 ءًَ 7 50 و 8 0 4 3 2 
جائزء وكذلك إن كان في حجر أجنبىٌ يربيه فقبضّه له جائز» وإن قبضها الصَّبيٌ 
بنفسِهِ جاز فإذا وَعَبَ اثنان من واحدٍ داراً جازء وإن وََبَ واحدٌ من اثنين لم 


(وإذا وُهِبَ لليتيم هبة فقبضها وليّه له جاز”7؛ لأنّهِ يتولّى سائر مصالحه. 
وكا غناء 
و 24 
(فإن كان في حجر أمّه فقبضها له جائزء وكذلك إن كان في حجر أجنبىّ يربيه 
فقبضه له جائز”": وإن قبضها الصَّبيٌ بنفسه جاز)7"؛ لأنّه نفع محضٌء فلا يقف على 
الولاية» ويملكه كل من يصلح قابضاً له. 


ل اه - 0 ا سدسم م 5 3 
(فإذا وَهَبّ اثنان من واحدٍ دارا جاز» وإن وَهَبَ واحد من اثنين لم يصح عند 


عد .دفقها الراضت إلى الضييء إن كان يها جانه و لاقاة كناش الجر :و 

)١(‏ وهووصيٌ أبيه أوجذه أو وصيّ جذه أو القاضي أو مَن نصّبه القاضيء قال في النهاية: 
لا يجوز قبض الهبة للصغير إلا بأربعة» وهم هؤلاء المذكورون. أمّا من سواهم من 
الأقارب» له يجوز إل ]ذا كان بعوله كالأحبي: كماض الجوهرة ا 

(5) أي: نتم بقبض أمّه وبقبض أجنبّ إذا كان في حجرهما؛ لأنَّ لِمَن هو في يده ولاية 
التصرف النافع له» وتحصيل المال من أوفر المنافع» فكان لهم ذلك؛ لثبوت يدهم 
له من ضرورات حفظه؛ لأنّه لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوسء فقاموا في هذا مقام 
الوليّ عند عدم الوليّ لكونه نفعاً محضاًء كما في التبيين ©: 45. 

(8) أي: مميزاً يعقل التحصيلء ولو أبوه حيّاً؛ لأنّهِ في التصرّف النافع يلحق بالبالغ العاقل» 
وفي البحر: من وَهَبَ لصغير يُعَبّرٌ عن نفسه شيئا فردَّه» يصحٌ» كما يصمح قبوله كما 
في مجمع الأنهر ؟: /761. 


/ وجو 5 عن - عو حي خض خم - 3 -5 و 
أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وقالا: يصح وإذا وَهَبَ هبة لأجنبيّ فله الرجوع فيها ... 
أبى حنيفة رضي الله عنه37) 


وقالا: يصخ)”". 
0 45 و 
الاي مر ا رو وا 
بشهياة ية ا ال السصت لكل رابع جره كا انرا بمدنق. 
(وإذا وَهَبَ هبةٌ لأجنبىٌ فله الرّجوعٌ فيها)؛ لقوله بَِْ: «الواهبٌ أَحَقٌ بهبته ما 
لم يقث صني 


(1) لأنّ تمليك الكل عتهما تمليك البعضن_الشائع من كل متهماء لأنّه لأ وج له سو 
هذاء وهذا باطل» كما في رمز الحقائق 7: 185١؛‏ لأنّه هبة النصف من كل واحد 
منهماء ولهذا لو كانت فيما لا يقسم فقبل أحدهما جاز, ولولا أنه تمليك لكل واحد 
منهما على حدة لَمَا جاز» فينضرف قبن كل واد منهها إلى نصيبه فقط» وهو شائءء 
فيكون القبض ناقصاً؛ إذ قبض الشائع لا يتصوره فلا يجوزء ولا يعتبر جانب التسليم؛ 
لأن القبض الناقص هو المانع دون التسليم بخلاف الرهن؛ لأن حكمّه الحبس الدائ : 
وقد ثبت لكل واحد منهما كاملاً فلا شيوع فيه ألا ترى أنه لو قضى دين أحدهما بقي 
كله في يد الآخرء ولا كذلك الهبة؛ لآنه لم يحصل له الملك إلا في النصف. فكان 
شائعا ضرورة» كما في التبيين ©: /91. 

(5) لأنَّ هذه هبة الجملة منهما؛ إذ التمليك واحدء فلا يتحقّق الشيوع؛ كما إذا رهن من 
رجلين» كما في الجوهرة ."7/:١‏ 

(9) فعن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضِيّ الله عنهم؛ قال يلِِ: (الواهبُ أحقٌ بهبته ما 
لويقن)اقى الستدرك 3: ووقال: حديث صِحيحٌ على شرط الشيخيق» وسئن 
الدارقطني ": 57» وسئن ابن مَاجَهُ ؟: 48/اء وسئن البَيّهَقيٌ الكبير ": 14١‏ أي: ما - 


55م 8 ا ا الملل ت. بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
إلا أن يعوضه عنهاء أو تزيد زيادة متصلة ا ا 10111 111( 


ولاحجّة للشَّافعِيَ رضي الله عنه في قوله يَكِ: «العائد في هبته كالكلب يعود 
في قيئه)77؛ لأنْ فعلّ الكلب لا يوصف بالحل والحرمة: وإِنّما أفاد القبح والكراهية» 
وبه نقول. 


(إلا أن يعوّضّه عنها)”""2؛ لوجود الثواب. 


ا تزيد زيادة 1100 لتعدّر الرجوع بإيراد الفسخ على ما لم يرد العقد 
عليه» واستحالة الفصل بينهما. 


- لم يعوض؛ ولأنَّ المقصود بالعقد هو التعويض للعادة فتثبت له ولاية الفسخ عند 
فواته؛ إذ العقد يقبله» كما في الهداية 9: .4١-15٠‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم, قال كَل: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية 
ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده وَمَتلُ الذي يعطي العطية ثمّ يرجم فيها 
كمثل الكلب, أكل حتى إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه) في سئن الترمذي 5: 254417 
وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان 4:١١‏ ؟0) والمستدرك ؟: 61. وصححه. 
وستن الساقق 111114 

(؟) ولا بدَ أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أن ذلك عوض هبته. كأن يقول: هذا عوض 
هبتك, أو جزاؤهاء أو بدلهاء أو في مقابلتهاء كما في فتح باب العناية ؟: .4١6‏ 

(©) أي: تزيد العين الموهوبة بنفسها زيادة متصلة موجبة لزيادة القيمة: كالبناء والغرس 
والسمن ونحو ذلك؛ لأنّه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان, ولا معها؛ 
لعدم دخولها تحت العقد. 
قيد بالزيادة؛ لأنّ النقصان لا يمنع» وبالمتصلة؛ لأنّ المنفصلة: كالولد والأرش لا 
تمنع» فيرجع بالأصل دون الزيادة» وقيدنا: الزيادة بنفسها؛ لأنها لو كانت بالقيمة 
لا تمنع؛ لأنّها للرغبة؛ إذ العين بحالهاء وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنّه لو كانت غير 
موجبة لزيادة القيمة لا تمنع؛ لأنها قد توجب نقصاء كما في اللباب ."7/:1١‏ 


كتاب الة-3-3---- ‏ سح ب باك 
أو يموت أحد المتعاقدين» أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له وإن وهب هبةً 
لذي رَحَم مَحَرّم منه فلا رجوع له فيهاء او ا ل ا ال ا ا 

وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: المتصلة لا تمنع الرجوع كالمنفصلة؛ اعتباراً 
بما لو حدث قبل القبض. والفرق: أن المنفصلة يمكن فيها إيراد الفسخ على محل 
العقد. وهنا لاء وقبل القبض كانت محلاً للعقد؛ لأنْ العقد يتم بالقبض. 

(أو يموت أحد المتعاقدين0". 

أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له)7"'؛ اتدل الملك كتبدل العينء ته لا 
يجوز الرجوع في غير العين الموهوبة» كذا في غير ذلك الملك. 

(وإن وهب هبةٌ لذي رَحْم مَحْرّم منه فلا رجوع له فيها)؛ لأن العوضٌ قد 

وعند الشَّافِعيّ رضي الله عنه: للوالد أن يرجع فيما وهب لولده. وهذا 
قبيح؛ لأن القرابة بينهما أكمل وآكدء والرجوع يؤدٌّي إلى القطيعة» وما روي من 
الحديث: «لا يرجع الواقت :فى شه إل الرالى نهنا بمطى بوزلاده)! الم معيو هلين 


)لأ بحرت الراهب ويظل غيانه» ادويق لشدوهو لا يررية عبار الأويةوالشرظة 
وبموت الموهوب انتقل الملك إلى ورثته» وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب. فلا 
يرجع الواهب عليهم, كما إذا انتقل إليهم في حال حياته» ولأن تبدل الملك كتبدل 
العين» كما في منح الغفار ق7: 777/ أ. 

(0) لأن الخروج حصل بتسليطه» وسواء أخرجت ببيع أو هبة أو غير ذلك» ولو أخرج 
بعضها عن ملكه, فله الرجوع فيما بقي دون الزائل» ولو وهبها الموهوب له لآخرء ثم 
رجع فيهاء كان للأول أن يرجع فيهاء كما في الجوهرة :١‏ 79". 

(*) فعن ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم. عن النبي يك قال: «لا يحل لرجل أن 
يعطي عطية» أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده...» في سئن أبي - 


54شهددددللللب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وكذناك ها وعيه حل الروجين لاتشرء وإذا قال الموهوب اله للوافب: غيل هذا 
عوضاً عن هبتك: أو بدلاً عنها. أو في مقابلتهاء فقبضه الواهب سقط الرجوع وإن 
عَوَّضّه أجنبى عن الموهوب له م مُتبرّعا فقبض الواهبٌ العوضٌ سقط 000 
حال الحاجة؛ توفيقا بين الأدلة: 

(وكذلاك ماو عه عد ال روسن للك )00 لذن اا ور #القرابة الناقة 

(وإذا قال الموهوب له للواهب: خَُذْ هذا عوضاً عن هبتك؛ أو بدلاً عنهاء 
أو في مقابلتها(”"» فقبضه الواهب سقط الرجوع)؛ لوجود العوض. فإنَّ كلّ هذه 
الألفاظ تدل على العوضية» ولا بُدٌ من إضافتها إلى الهبة حتى يكون عوضاًء وإلا 
فيكون هبة مبتدأة» فيثبت الرجوع فيهما جميعاً. 

(وإن عَوَّضَه أجنبىٌ عن الموهوب له مُتبرّعا فقبض الواهبُ العوضٌ سقط 


- داود : 191 واللفظ لهء وسئن الترمذي *: 584» والسئن الكبرى للنسائى 4: 
8,», وسئن ابن ماجَه ؟: 48لا وغيرها. ْ 
)١(‏ لأنَّ الزوجية نظير القرابة» حتى يجري التوارث بينهما بلا حاجبء ففي هبة كل واحد 
منهما لا يكون المقصود إلا الصلة دون العوضء كما في القرابة المحرمية» وهو قد 
حصلء فبعد حصول المقصود لا يرجع بخلاف ما إذا وهب لأجنبيء فإِنَّ المقصود 
ماهو العوض كباش الديية 1ه 

(اياة الألقاظ الى اسل ذن العوشن عن لبي لتقم الحدقوع ان لاني عوظياً 
يبطل به الرجوعء وأما إذا وهب من الواهب شيئاً ولم يعلم الواهب أنَّه عوض هبته. 
فلكل واحد منهما أن يرجع في هبته؛ وليس من شرط العوض أن يساوي الموهوب» 
بل القليل والكثير الجنس وخلافه سواء؛ لأنّها ليست بمعاوضة محضة. فلا يتحقق 
فيها الرباء ولا أن ينحصر العوض على الموهوب له؛ بل لو عوّضه عنه أجنبيٌّ متبرّعاً 
صم كما في العناية 4: 4 4 . 


كتاب الهبة -------- ب ب ب بج بج ++ ببببببببب سسب به با 


3 2 5 3 مم2‎ 5 3 ٠ ار نو عن حت تر‎ 5 ً 2 ٠. 
الرجوع, وإذا استحق نصف الهبة رَجَعَ بنصف العوض وإن اسْتحِق نصف العوض‎ 
0 لم يرجع في الهبة بشيءء إلا أن يرد ما بتقّي ا‎ 


الرجوع)”؛ لأنّه تبرّعٌ بإسقاط حق الواهب عن العين» فجاز كما لو خلع امرأة من 
(وإذا استجقّ ف ضف الهة رَجَعّ بنصف العوض)""؛ أنه بذلّه في مقابلة 
الجميع. 


(وإن اسْتْحِقَ نصف العوض لم يرجع في الهبة بشيء””» إلا أن يرد ما بتي 


)١(‏ لأنَّ العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي» كبدل الخلع والصلح» وليس للمتبرع 
أن يرجع على الموهوب له فيما تبرع به من العوض إذا قبضه الواهب؛ لأنّه قد حصل 
له في مقابلته إسقاط حق الواهب من الرجوع. فصار كالهبة بعوضء. فإن قيل: ما 
الفائدة في قوله: متبرعاء والحكم في غير المتبرع يبطل الرجوع بآن أَمَرَهُ الموهوب 
له بالتعويض» فعوضه بشرط أن يضمنه الموهوب له» قلنا الحكم في ذلك بطريق 
الأولىء فإنّه لَمّا بطل بتعويض المتبرّع» فأولى أن يبطل بتعويض غير المتبرّع» كما في 
الجوهرة اك ا 

(7) لأنّه لم يُسلَّم له ما يقابل نصف العوضء وهذا فيما لا يحتمل القسمة؛ وأما فيما 
كديليا إذا اشح + بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض.ء كما ذ في الجوهرة 
ا رةه 

(") لأنَّ الباقي يصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الابتداء» وما يصلح أن يكون عوضاً 
عن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ لأنَّ البقاءة أسهل من 
الابتداء» ولأن ما يصلح أن يكون عوضاً عن الكل في الابتداء يصلح أن يكون عوضاً 
عنه في البقاء بالاستحقاق؛ إذ به ظهر أنه لاعوض من الابتداء إلا هوء كما في العناية 
05 


م4 ءدطدلدطشطسطء _ لحب بغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل قل 


من العوض تم يرجع. ولاايصحٌ الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم 


بإناغاقت الين المريدية فى رو السرعرب لل ١١‏ داتعي ار 


الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيءٍء ا 10000 


مو الوص د ثم يرجع)20"؛ أن الباقي صلح أن يكون عوضاً مانعاً من الرجوع ابتداءً» 
فكذلك انتهاءً» وعند زُفَر رضي الله عنه : له أن يملك ما بقي ويرجع بمقدار ما استحقٌ 
فق الهيةة اصبارا بانتضحفاق المي إل أن اليبة اإعداءاما 'وقعت مقابلة بالعورض. ؛ 
ليكون فوات بعض العوض موجباً استحقاق بعض الهبة» بخلاف العوض. فإنَّه 
بذلُ في مقابلة الهبة. 

(ولا يصحٌ الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم)”"؛ لأنَّ الملكَ 
قد ثبت لظهور آثاره» فلا يجوز إبطاله عليه إلا بتراض أو بقضاء القاضيء كالرد 
بالعيي: 1 


(وإذا تلفت العين الموهوبة [في يد الموهوب له]””2 ب َم استحقّها مستحقٌ. 
0 فضمِنَ الموهوت له لم يرجع على الواهمب بشي ء)”1'؛ أن الهبة 0 تبرّع 


24 
> 


(1) أي: أن الواهب يتخيّر بين أن يرد مابقي من العوض ويرجع في الهبة» وبين أن يمسكه 
ولم يرجع بشيء؛ لأنّه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوضء ولم يُسلمء 
فله أن يردٌ ما بقي من العوض.ء كما في العناية 4 50. 

© أنه مختلف فيه بين العلماء؛ فبعضهم قال بعدم جواز الرجوع. وإذا كان كذلك كان 
ضعيفاء فلم يعمل بنفسه في إيجاب حكمه. وهو الفسخ مالم ينضم إليه قرينة ليتقوى 
بها كالهبة فإنّها لما ضعفت لكونها تبرعاً لم ينفذ حكمها ما لم ينضم إليها القبض» 
كما فى العناية 9: © 5. 

(") ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(5) لأنْ الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة؛ ولأنّه حصل له ملكها - 


كتاب المة ب إن 


وإذا وَمَبَ بشرط العوضء. اعتبر التقابض في العوضينء فإذا تقابضا صَحَّ العقد. 
وصار في حكم البيع: يرد بالعيب» وخيار الرؤية» وتجب فيه الشّفعة والعمرى 
> لماك فى مجان نحيأفة ولو دهن بعاد را وامط وق لاسو سباي و اج خسف ذا ود ع ا 
فلا ينقلب إلزاماً. 


آ آل ل 


(وإذا وكمشرط العوضر» اعتبر التقابض في العوضين'"'. فإذا تقابضاصَحَّ 
العقد)4 لأنّه 15 ة ابتداءً باعتبار السمية وبيع 6 التهاة؟ لوجود المعاوضة» (وصار في 
حكم البيع: برد بالعيب» وخيار الرؤية» وتجب فيه الشفعة)؛ عملاً بحقيقة المعاوضة» 
وقال زُفَر والشَّافِعيّ رضي الله عنهما في قول: لا عبرة للفظ الهبة» وهو بيع حتى 
لاف إلى القيضى وله نظام الاضاعة» لكن الغير 1 لمكن ري أن اعساة الفط 
والمعنى عند الإمكان أولى من إلغاء أحدهما. 

وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه في قول: شرط العوض يبطل الهبة؛ لأنّهِ تغيير 
لموضوع العقد, كالبيع بغير الثمن. إِلَّا أنَّ الهبة قد يقصد بها الثواب» وقد يقصد 
بها العوض» كيف وقد قال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: إِنَّ الهبة من الأدنى إلى الأعلى 
مقتضية للعوضء وهذا تناقض. 

(والعمرى جائزةٌ للمعمّر في حالٍ حياته. ولورثته من بعد موته)» وهي أن 
يقول: داري لك عمري إذا مث تردٌ إليّء فيصحٌ التمليك ويبطل الشرط عند أبي 
حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما؛ لقوله وَكِّ: لأمسكوا عليكم أموالكم, ولا تعمروهاء 


- بغير عوضء فإذا استحقّت لم يرجع على من ملكه: كما لو ورثها فاستحقت» لم 
يرجع في مال الوارث بقيمتهاء كذا هذاء كما في الجوهرة 1: 1*. 

)١(‏ لأنَّ العوض هبة مبتدأة» وما لم يتقابضا لكل واحد منهما أن يمنع صاحبه ويبطل 
بالقيوع كما في السوهرة 13 


272727-89 ا ولس قال عن خباؤاضية لذ لاف 
2 5 3 00 0 > 
والرّقبى باطلة عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهم وقال أبو يوسف: هي جائزة: 


فإنْ مَن أعمر شيعاً فإنّه لمن أعمر)(©. 
و و 0 هه 03 
(والرّقبى باطلة عند أبي حنيفة ومُحمّد رضِيّ الله عنهما)”"'. وهي أن يقول: 
داري لك رقبى إن مت قبلى رجعت إلى» وإن مت قبلك فهى لك. فهذه عارية؛ 
لقول شريح رضِيّ الله عنه: «إن النبي كَللِةِ أجاز العمرى ورد الرقبى»)0". 


(وقال أبو يوسف) والشافعيٌ رضي الله عنهم: (هى جائزة)؛ لما روي: «أنّه 


5 
0 


)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه» قال بَك: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنَّهِ من 
أعمر عمرى فهي للذي أعمرهاء حياً وميتاً ولعقبه) في صحيح مسلم *: /417 117, وفي 
لفظ عنه رضِيّ الله عنه: (أمسكوا عليكم أموالكم, لا تعطوها أحداًء فمّن أعمر شيئاً 
فهو له) في مستخرج أبي عوانة :١١‏ 57 ومشكل الآثار 17: 2١157‏ ومسند أحمد 
*: 917 7اء وصححه الأرناقؤوط. 

(؟) وصورتها: أرقبتك هذه الدار. وهي من المراقبة» وهي الانتظار» ومعناها: إن مت 
قبلك فهي لك. وإن مت قبلي عادت إليَّ» فإذا سلمها إليه على هذا تكون عارية 
عندهماء يجوز له أخذها متى شاءء وقال أبو يوسف رضي الله عنه: هي هبة صحيحة؛ 
لأن قولهذاوى ذلك قبل اق وقولةه وى شررظ قابمفه ولو قال داري رقن لك أن 
حيس له كاتف غارية إجماغاء وإذا وهب هية قط فيها شرطا فاداء فالهية 
جائزة» والشرط باطل: كمّن وهب لرجل جارية واشترط عليه أن لا يبيعهاء أو أن 
يتخذها أم ولد أو يردّها عليه بعد شهرء فالهبة جائزة» وهذه الشروط باطلة؛ لأنّه لا 
يقتضيها العقد. والأصل في هذا أن كل عقد من شرطه القبضء فإن الشرطً لا يفسله: 
كالهبة والرهنء وفي الهداية: الرهن يبطل بالشرط... كما في الجوهرة ."7١ :١‏ 

() فعن طاووس رضي الله عنه. قال يَكِِ: (لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقبى فهو بسبيل 
ميراث) فى سين السان الكبرق 11/14 : 


كتاب الة-3-3-3--- ل هج ب ب !يا 
ومن وَهَبّ جاريةٌ إلا حملها صَحَّت الهبةٌ وبطل الاستثناء والصدقةٌ كالهبة لا 
بشيءٍ جازء ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض». يز ز 1 1 001111 
كله الهاز العيورض الأعلياء و الوق امنيا" إلا الء سيو ل على إنازفها غارية له 
هية؛ وبه ثقول: حملناه على ذلك؛ تلفيقاً بين الأخبار. 

(وقن وك جارية إلا حمليا شكف الهية ويظل الانبساء)©؛ لآن العمل 
جزءٌ منهاء فلا يصمح استثناؤه كسائرهاء فيبقى شَّرْطاً فاسداًء والهبةٌ لا تبطل بالشروط 
الفاسدة. 

(والصدقةٌ كالهبة لاتصحٌ إلا بالقبضء ولاتجوز في مشاع يحتمل القسمة)”"؛ 
لأنّه عقدٌ تبرع» فلا يتمٌ إِلّا بالقبضء والشيوع مانع منه. 

(فإذا مَصَدَّقٌّ على فقيرين بشىء جاز)؛ لأن المقصود هو الله جل جلالهء وهو 
واد لاشريك لدهدو لفقي تاقث عند فى القن :>الساضن فى الركاة. 

(ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض)؛ لأن الثوات قد حصل فيمنع 
الرجوع» كالعوض في الهبة. 


)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه. قال يَكِة: (العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها) 
فى سيق الترملى 2 8و 

(؟) لأنَّ الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقدء والهبة لا تعمل في الحَمل؛ 
لكونه وصفاء فانقلب شرطاً فاسدأء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة: كما فى الهداية 
04ه. ْ 

(") لأنّها كالهبة» وصورته: إذا تصدق على غنيين بشيء يحتمل القسمة لم يجزء أما إذا 
تصدق على فقيرين بذلك جازء بخلاف الهبة» كما في الجوهرة :١‏ 17. 


ا 
ومن نذرٌ أن يتصدّق بماله. لزمه أن يتصدَّقٌ بجنس ما تجب فيه الرّكاة ومن نَدَرَ 
أن يتصِدَّقٌ بملكِه لزمه أن يتصِدَّقٌ بالجميع. ويقال له: أمسك منه مقدار ما تنفقه 
على نفسك وعلى غيالك إلى أن تكتسب مالآ فإذا اكتسيث مالاً تصدّق يمثل ما 
لوق لذ أن منصدق ماله لزمه أن يسدق ميحلين ما يحنت فيه 065 
اعتباراً لإيجاب العبد بإيجاب الله جل جلاله» وهو الزكاة» وإيجابه جل جلاله 
صوق إلى اسان ومال السيازة دون غيرهه فناهذا. 
(ومَن نَذَّرَ أن يتصدَّقٌ بملكه. لزمه أن يتصِدَّقٌ بالجميع)'"؛ لأن اسم الملك 
شاملٌ الكلّء (ويقال له: أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعلى عيالك إلى أن 
تكتسب مالآ فإذا اكتسبت مالآ تصدَّقّ بمثل ما أمسكت»؛ لأنَّه لو تصدق بالجميع 
دفعة واحدة لوقع في الضرر فيمسك منه ثُمّ يتصدّق بمثله؛ لأنّه أمسكه مع وجوب 


إخراجه. 


)١(‏ فهذا على الآموال التي فيها الزكاة من الذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم» 
ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه» فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب البدن والأثاث 
والعروض التي لا يقصد بها التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لأنّه لا زكاة فيهاء 
ولافرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأنّه مال الزكاة» ألا ترى أنه إذا انضم إليه غيره 
تجب فيه الزكاة» ويعتبر فيه الجنس لا القدر كما في البدائع ©: /6. 

() لأنّه أعم من لفظ المال؛ لأن المال مقيد بإيجاب الشارع؛ ولا تخصيص في لفظ: 
الملك. فبقي على العموم؛ والصحيح أَنّهما سواء؛ لأنْ الملتزم باللفظين الفاضل عن 
الحاجة؛ كما في اللباب :١1‏ 1"ا8. 


يعض 


كتات الوقف 


لايزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا أن يحكم 


كتات الوقيف 
(لا يزول ملك الواقف١‏ عن الوقف عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا أن يحكم 


(9) الرقف لذ مصدروتقه إذ| سه 
وشرعاً: هو حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه» وعندهما حبس العين على حكم ملك الله جل جلاله» كما في التبيين 
1ه قال فى العمة: والمعول والنفوي على قو لهماء سعقائقة كما فى الشلي م 
مباسل 595 الوقاية #: /7/1: «وعليه الفتوى»؛ قال في التصحيح ص18/8: (إنَّ 
الفتوى في جواز الوقف على قول أبي يوسف ومحمدرضي الله عنهماء وقال في 
الحقائق: قال في التتمة والعون: أنَّ الفتوى على قولهماء وقال في مختارات النوازل: 
والفتوى اليوم على إمضائه» وقال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهماء وقال 
في منية المفتي: الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما» 
يدل عليه قول النبي يك لعمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه حين أراد وقف أرض له: 
(تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب) في صحيح البخاري *: 2٠١ ١1/‏ 
وصحيح مسلم ١71781‏ - 


99 7< َس ل لل خضي | لل لاا 
به الحاكم, أو يُعلقه بموته فيقول: همش( 


به الحاكم'"', أو تعلقة بموته فيقول: ااااااااا 7000 


- قال الطرابلسي رضي الله عنه في الإسعاف في أحكام الأوقاف ص": «الوقف 
جائز عند علمائنا الثلاثة وأصحابهم» وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة رضِيّ الله 
عنه لا يجيز الوقفء. فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال: لا يجوز الوقف 
عنده؛ والصحيح أنه جائز عند الكلء وإِنَّما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه؛ فعنده 
يجوز جواز الإعارة» فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك 
الواقف. ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» ويورث عنه. ولا يلزم إلا بأحد 
أمرين: إما أن يحكم به القاضيء أو يخرجه مخرج الوصية» وعندهما: يلزم بدون 
ذلك» وهو الصحيح. وهو قول عامة العلماء». 
شروط الوقف: 
أَوّلاً: أن يكون الواقف بالغاً عاقلآً حرا فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون 
والعية؛ 
ثانياً: أن يخرجّه الواقفٌ من يدهء ويجعل له قيّماً ويُسِلُّمه إليه عند أبي حنيفة ومحمّد 
رفى اللدعدوباءرعاد ان يشدرقة للضي مذ لسن يلترظة 
ثالثاً: أن يكون الموقوف مما لا ينقل ولا يحول: كالعقار ونحوهء فلا يجوز وقف 
الحقول كقصوداء لآن الثانيه قرظ جر اقم توفت المنقول للا بوائدة لكرته خلى 
شرك الولةك؛ فلذ بكر وقنه متصيردا إلا إذا كان تبعا للعقار: 
رابعاً: أن يكون الموقوف مقسوماً عند محمّد رضي الله عنه. فلا يجوز وقف المشاع. 
وعند أبي يوسف رضِيّ الله عنه هذا ليس بشرط» ويجوز مقسوماً كان أو مشاعاً؛ لأن 
اللي شرط الجواز عند محمد رضي الله عته + والعيوغ يكل بالقيضن والسليم: 
وعند أبي يوسف رضِيّ الله عنه: التسليم ليس بشرط أصلاًء فلا يكون الخلل فيه 
مانعاء كما في بدائع الصنائع 5: .75:2١-5١9‏ 

)١(‏ أي: المولى؛ لأنّه مجتهد فيه؛ وقيدنا: بالمولى؛ لأنْ المحكم بتحكيم الخصمين لا- 


كتاب الوقف_ ---------- ام 


إذامتٌ فقد وَكدْث قَمْتَ داري على كذا إلا عند أبي يوسف رضِيّ الله عنه: يزول ملك 


الواقف بمجرد القول, وقال مُحمّد رضي الله عنه: لايزول الملك حتى يَُجَعَل 
52 0 


إذا مث فقد وَقَفْتُ داري على كذا)”"؛ لأنَّ معنى الوقف عنده: هو حبس العين 
على ملكه على وجه لا يقبل النقل» والتصدّق بالغلّة المعدومة لا يصحٌ إلا بطريق 
الوصية» فكذا ما كان في معناه» وإذا حكم به حاكم فقد صادق حكمه محل الاجتهاد 
فينفذ» وعندهما: معناه زوال العين عن ملكه إلى الله جل جلاله. 


(إلا عند أبي يوسف رضي الله عنه: يزول ملك الواقف بمجرد القول)”", 

3 ع 3 53 
وبه قال الشافِعىٌ رضي الله عنه؛ لأنّه قربة يقصد به وجه الله جل جلاله على سبيل 
التأبيك؛ فر فيصحٌ , بمجردٌ القول كالعتق. 

(وقال مُحمّد رضي الله عنه: لا يزول الملك حتى يُجْعَل للوقف ولا ويُسلّمه 
إليه)”"؛ اعتباراً للقبض فيه كما في سائر الصدقاتء وقيل: كان قول أبي يوسف 


0 يرع الخادقت على الصحيح؛ ؛ كما في اللباب ١‏ اطول العراففةة أفيريد 
الواقفٌ الرجوع بعدما سلّمه إلى المتوأي؛ محتيّاً بعدم اللزوم عند الإمام رضي الله 
عنه» فيختصمان إلى القاضي فيقضي باللزوم على قولهما فيلزم؛ لأنَّهِ قضى في محل 

مجتهد فيه» كما في مجمع الأنهر ١ :١‏ "/1. 

)١(‏ أي: إذا علّقه بموته» فالصحيحٌ أنه وصية لازمة» لكن لم يخرج عن ملكه. فلا يتصوّر 
التصرّف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية؛ وله أن يرجع قبل موته 
كسائر الوصاياء وإِنّْما يلزم بعد موته. كما في البحر .75١/8:©‏ 

(0) أي: يلزم ويزول ملكه بمجرد قوله: وقفت داري هذه مثلاء ولا يحتاج إلى القضاء 
ولا إلى التسليم» وبه يفتي مشايخ العراق؛ لأنه إسقاط للملك كالإعتاق» كما في 
مجمع الأنهر :١‏ 777. 

(*) أي: لا يلزم ولا يزول ملكه ما لم يسلم الموقوف إلى وليٌّ؛ لأن تمليكه إلى الله جل - 


.مم ...دحب بغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


وإذا صح الوقفٌ على اختلافهم حََرّجَ عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك 


وقول أبي حنيفة رضِيّ الله عنهما سواء؛ حتى قدم المدينة فرأى أوقاف الصحابة 
رضي الله عنهم ومّن بعدهم بالمدينة ونواحيهاء فرجع وأفتى بجواز الوقف ولزومه. 


7 0 53500 أل 0 7 5 5 
(وإذا صح '* الوئف غلى اختلانهم خرّج عن ملك الواقف ولم يدخل في 
ملك الموقوف عليه)”'؛ عملا بحقيقة اللفظ» فإن الوقف هو الحبس _على ما مَرّ-. 


- جلاله قصداً غير متحقق, فإنَّما يثبت في ضمن التسليم إلى العبد: كالصدقات» وبه 
يفتي مشايخ بخارى» وهو المعمول به في زمانناء كما مجمع الأنهر :١‏ 7 7/. 
قال في التحفة والاختيار: ثم عند محمد رضِيّ الله عنه لصحّة الوقف أربعة شرائط: 
التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفرزاًء وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف. 
وأن يكون مؤبداء بأن يجعل آخره للفقراء» ثم إنَّ مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف 
رضِيّ الله عنه. ومشايخ بخارى اختاروا قول محمد رضي الله عنه» قال في المحيط: 
ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف رضي الله عنه؛ ترغيبا للناس» وقال صاحب 
التحيسن: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف رضِيّ الله عنه. ومشايخ بخارى 
أخذوا بقول محمد رضي الله عنه» وبه يفتى» ثم قال: وقول محمد رضي الله عنه هو 
المختار للفتوىء وقال في الخلاصة: ثم إِنَّ أبا يوسف رضِيّ الله عنه في قوله الأول 
ضيّق غاية التضبيق كما هو قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وفي قوله الآخر وسّع غاية 
التوسعة» ومحمد رضي الله عنه توسط بينهماء ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله. كما 
في التصحيح ص 7/17. 

)١(‏ أي: ثبت على قول أبي حنيفة رضي الله عنه بالحكم أو بالتعليق بالموت» وعلى 
قولهما بالوقف والتسليم» كما في الجوهرة :١‏ 54 7". 

(0) قوله: خرج عن ملك الواقفء يجب أن يكون قولهماء كما في الهداية »35٠١ :١‏ قال 
في العناية :7١١ :١‏ «اختلف فيه المشايخ من حيث إِنّْهِ يصح عندهماء ولا يصحٌ عند - 


كيتاب الوققف ب ب [إري# 


ووقف المشاع جائزُ عند أبي يوسف رضِيّ الله عنه. وقال مُحمّد رضي الله عنه: 


(ووقف المشاع جائرٌ عند أبي يوسف رضِيّ الله عنه)”"2» وبه قال الشَّافِعيَ 


(وقال مُحمّد رضي الله عنه: لا يجو ز)”"؛ بناءً على أنْ القبضٌ ليس بشرط فيه 


فيد أبن يوسا رفيو اللغضيي , 
و 0 
اع تن 00 4 ف اخ هده 
وعند مُحمّد رضي الله عنه: شرطء والشيوع مؤثر فيه. 


- أبي حنيفة رضِيّ الله عنه على ما هو الملفوظ في الأصلء والأصحٌ الصحةٌ عند الكل 
خرج من ملك الواقف ‏ يعني على قول أبي يوسف ومحمّد رضِيّ الله عنهما- ولم 
يدخل في ملك الموقوف عليه؛ لأنَّهِ لو دخل في ملكه جاز له إخراجه من ملكه كسائر 
أملاكههولمًا انظل إلى من ده مقن شرطة الراققي» لكن لبن كذلك بالافاق): 

(1) أي: المشاع القابل للقسمة؛ لأنَّ القسمةً من تمام القبضء والقبِضُ عنده ليس بشرط» 
فكذا تتمّته» كما في اللباب :١‏ *8#01. 

(6) لأن أصل القبضن عدده قرط فكذا مايدة يده تذدا بالقايل للقسمة؛ لأن مالأ يمل 
القسمة يجوز مع الشيوع عند محمّد رضي الله عنه أيضاً؛ لأنّهِ يعتبره بالهبة» قال في 
التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد رضي الله عنه» وفي الفتح عن المنية: 
الفتوى على قول أبي يوسف رضي الله عنه» وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو 
عاصم رضِيّ الله عنه يقول: قول أبي يوسف رضي الله عنه من حيث المعنى أقوى. 
إلا أنَّ قول محمد رضِيّ الله عنه أقرب إلى موافقة الآثار» كما في اللباب :١‏ 8808. 

() أي: إن احتمل المشاع القسمة فهو محل الاختلافء فيصحٌ عند أبي يوسف رضي الله 
عنه لاعند محمّد رضي الله عنه» ويفتى بقول أبي يوسف رضي الله عنه» كما في شرح 
الوقاية 5: 78/4. 


ا عسسسح - 7 77070ب لوقي الي قري “عاط خوازاضنة اد لاقل 


2 2 8 
ولاايتم الوقف عند أبي ح: حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما حتى يَجْعَلَ آخره لجهةٍ 
7 جهةٌ تنقطعٌ صار مؤقتأ معنى» فلا يجوز وقال أبو يوسف 
رضي الله عنه: إذا سَمَّى فيه جهة تَنْقَطِعْ جازء وصار بعدها للفقراء وإن لم 


4 


(ولا يتم الوقفٌ عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما حتى يَجْعَلَ آخره 
لجهة لا تنقطع أبداً)”"؛ لأنَّ شرط جوازه أن يكون مؤبّداًء (فإذا عَيّنَ جهةً تنقطعٌ صار 
مؤقتاً معنى, فلا يجوز”") 

وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: إذا سَمَّى فيه جهة تَنْقَطِعُ جاز وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يسمهم)”"؛ لأنَّ الصَّحابةَ رضِيّ الله عنهم وقفوا ولم ينقل عن أحدٍ 
منهم أن جعل آخره للفقراء» ولكن لَمّا لم ينقل أنّهم وقفوا على جهة تنقطع؛ سقط 
الاحتجاج به. 


)١(‏ مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجدء بخلاف ما لو وقف على مسجد معين 
ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع» لا يصح؛ لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه؛ كما 
في فتح القدير 5: "711. 

(0) لأنْ المقصود من الوقف التأبيد كالعتق» وهذا كقوله: جعلت أرضي هذه صدقة 
مرقرفة على أو ذه فلدة ما الوا فاة| رضي عاد غانيا الساكيت لأن آثر 
المساكين لا ينقطع أبدًء وإذا لم يقل يقل ذلك لم يصحٌ كما في الجوهرة :١‏ 8"0". 

() وقيل: إن التأبيدٌ شرطً بالإجماعء إلا أن عند أبي يوسف رضي الله عنه لا يشترط ذكر 
التأبيد؛ لأنَّ للفظةً الوقف والصدقة منبئة عنه... » ولهذا قال في الكتاب في بيان قوله: 
وماريعدها للشعراء وإ حي بسحو رماعو لفحي ركه محدا ري اللدحن 
ذكر الايد قترظه لأن عذا سدق بالمفحة أو بالعلة بولك دكؤن دو تدا موقن يكون 
مؤبّداء فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد» فلا بد من التنصيص. كما في الهداية 5: 68١؟.‏ 


ككاي ل قت :0-13 تت بي 2 1/22 


2 ...عله 95 58 1 3 2 
ويصح وقف العقارء ولا يجوز وقف ما يُنقل ويُحول. وقال أبو يوسف رضي الله 
عنه: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكْرّتهاء وهم عبيده. جازء وقال مُحمّد رضي الله 

: , , 

عنه: يجوز حبس الكراع والسّلاح ا اا ا 001 

(ويصحٌ وقف العقار» ولا يجوز وقف ما يُنقل ويُحوّل)؛ لأنّه لا يبقى على 
الدوام» فكان توقيتاً معنى» وقد ذكرنا أن شرطه التأبيد. 

(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرّتها("', وهم 
عبيده» جاز)'"' بطريق التبعية. 


(وقال مُحمّد رضىّ الله عنه: يجوز حبس الكراع © والسّلاح)!؟)؛ لقوله ع 


)١(‏ من أكرت الأرض حرثهاء واسم الفاعل أَكّار كما في المصباح ص17» وهو الفلاح: 
أي عسالهاء كما فى اللباب 5475 

©)بركة سائر الات البدر هه لالدعيم للترضى فى فنصي ماهو الباتسيوف وقدبييت 
من الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً: كالشرب في البيع والبناء في الوقف. ومحمّد 
رضِيّ الله عنه معه فيه؛ لأنّه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده. فلأن يجوز 
لوقك قيداويا الى تماق الهائية 15 17 

() الكراع: ما دون الكعب من الدوابء وما دون الركبة من الإنسان, ثمّ سمّي به الخيل 
خاصة: كما في المغرب ص/ 5 . 

(5) ومعناه: وقفه في سبيل الله جل جلاله » وأبو يوسف رضي الله عنه معه فيه على ما 
قالواء وهو اسعحسان: والقياس: أن لا يجوز وجه الاسعحسان: الآثار المشهورة 
فيه...» ويدخل في حكمه الإبل؛ لأنَّ العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل 
عليهاء وعن محمد رضي الله عنه: أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات: 
كالفأس والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. وعند 
أبي يزسك وق الله عدية لا يعوو الأ الفباس إثمنا يرك بالن + الت ورد 
في الكراع والسلاح» فيقتصر عليه» ومحمّد رضِيّ الله عنه يقول: القياس قد يترك - 


تت س7 وق الها قر عاط خواؤاضية لد لاقل 


وإذا صَحّ الوقفٌ لم يجز بيعه ولا تمليكّه. إلا أن يكون مشاعاً عند أبي يوسف. 
رضىّ الله عنه في فيطلب الشريك الم لقسمة. فتصح مقاسمته. 8 1 11 


١أمَا‏ خالد فقد حبس أدرعاً له وأفراساً في سبيل الله جل جلاله)277» واحتجٌ الشَّافِعيَ 
رضِيّ الله عنه في جواز الوقف في الكل: أَنَّهِ يجوز بيعُه والانتفاع به مع بقاء العين» 
فكذا الوقف إلا أن المقصودّ من البيع هو الملكء والتأبيدٌ ليس بشرط فيه» ومن 
الوقف هو الحبس على التأبيد؛ بدليل: أنه لو وقت لا يجوزء فافترقا من هذا الوجه. 
وللاسيظة لاق نعديسسالن رف اللعوة لأن معفاكء؛ أنه اما [الاستسمان 
فى سييل الله جل نخللاله.وكم يعدا للتتجارة» ولهذا أظبيفت إليه إضافة تمليك. 
(وإذا ص صم الوقفٌ لم يجز بيعه ولا تمليكُه)”"؛ لما ذكرنا أنَّ معناه الحبس 
والمنع من النقل» ٠‏ (إلا أن يكون مشاعاً عند أبي يوسف رضِيّ الله عنه. فيطلب 
الشريك القسمة » فتصمٌ مقاسمته)”2 خلافاً لهما؛ لأنَّ القسمةً ليست ببيع حقيقة» 


-- بالتّعامل كما في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء؛ وعن نصير بن يحبى 
رضي الله عنه: أنه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصاحفء وهذا صحيح؛ لأنْ كل واحد 
يمسك للدّين تعليماً وتعلماً وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد رضي الله 
عنه » وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه كما في العناية 5: 115-/711. 

)١(‏ قال النبيّ كَكِِ: (وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) في صحيح البخاري 
؟: 5ه معلقا. 

(1) قال صاحب شرح الوقاية #: 148: 9ن بعض المتأخرين جوّزوا بيع بعض الوقف إذا 
خرب؛ لعمارة الباقي» والآصمحٌ أنه لا يجوز فإن الوقف بعد الصحّة لا يقبل الملك» 
كالحرٌ لا يقبل الرقبة». 

8١‏ لأنها مي وإقرازوغاية القثر أن الحالت في غير المكيل والمرؤوة مح النبادلةة 
إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز؛ نظراً للوقفء فلم تكن بيعاً وتمليكاً؛ ثم 
إن وقف :ضيه فرع عانانمشترك فهر الذي بيقاسم شريكهة لأن الولاية للواقف يعدت 


كتاب الوقف اليا ا 
والواجبٌ أن يبتدأ من ارتفاع الوقف بعمارته شَّرَطَ ذلك الواقف أو لم يَشْرّط» 
وإذا وقفَ داراً على سكنى ولده؛ فالعمارةٌ على مَن له السكنىء فإن امتنعٌ من ذلك 


أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمّرّها الا 21693 خسو جه :3ق مف ودب و لطا شا ء اموه ع0 د 
وإنّما هو إفرازٌ وتميّز. 


(والواجبٌ أن يبتدأ من ارتفاع”' الوقف”" بعمارته. شَرّطَ ذلك الواقف أو لم 
تقش ط)ة لأن فى ذلك إبغاء للوقف وإدابعة: 


(وإذا وقفَ داراً على سكنى ولده:؛ فالعمارةٌ على مَن له السكنى)؛ ليكون 
الغرم على مَن له الغنم؛ (فإن امتنعَ من ذلكء أو كان فقيراًء أجرها الحاكم وعمِّرّها 


- الموت إلى وصيه. وإن وقف نصف عقار خالص له. فالذي يقاسمه القاضي أو يبيع 
نصببه الباقي من وجل ثم يقاسمه المشتري فم يشتري ذلك مته؟ لآنَ الواحد لا يجوز 
أن يكون مقاسماً ومقاسّماء ولو كان في القسمة فضل دراهمء إن أعطيّ الواقف لا 
يجوز؛ لامتناع بيع الوقفء وإن أَعْطَى الواقف جازء ويكون بقدر الدراهم شراءء» كما 
في الهداية *: »77١‏ وفي شرح الوقاية *: :79٠‏ «القسمة في غير المثليات يغلب فيها 
جهة التمليك» لاجهة الإقرار» ومع هذا يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف رضي الله 
عنه مع أنَّهِ لا يجوز التمليك في الوقف عنده؛ فيجعل جهة الإقرار غالبة في الأوقاف». 

)١(‏ أي: غلاته التي تحصل منه» وهو من إطلاقات العموم» وحيث يسمون ما يحصل 
من الزرع ارتفاعاً» يريدون بذلك الحاصل بالرفاع» وهو رفع الزرع إلى البيدر بعد 
الحصاد. كما في الدر المنتقى .4١ :١‏ 

(0) أي: أنَّهِ يصرفٌ الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوفيٍ إذا احتيجٌ إليه؛ ليبقى ما كان على ما 
كان» ولا تجوز الزيادة عليه» وعليه فيمنعٌ من الصَّرفٍ إلى البياض والحمرة على 
الحيطانٍ ونحو ذلكء إن لم يكن فَعَلَهُ الواقفء وإن فعله هو فلا منع كما في البحر 
هه" . 


5 1 د سحب بغية الساكل عل خلاصة الدلائل 
بأحرنياة فإذا عُمّرَت ردّها إلى مَن له الشّكنى.وما انهدم من بناء الوقف وآلته. 
صرفه الحاكمٌ في عمارة الوقف إن احتاج إليه» وإن استغنى عنه أَمْسَكّه حتى 
يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيهاء ولا يجوز أن يقسمّه بين مستحقّي الوقف. 55آ5ظ 
احرتياة فإذا قوت رذها إلى قن له التعص )01 لبا ذكرنا أن العمارة غليدة ناذا 
امتنع» أجر الحاكم العينَ للنفقة» كما لو امتنع من الإنفاق على العبد والبهيمة. 

(وما انهدم من بناء الوقف وآلته. صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج 
إليه» وإن استغنى عنه أَمْسَكَه حتى بحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها(". 

ولا يجوز أن يقسمّه بين مستحقّي الوقف)””؛ لأنَّ حمّهم في الغلّة والمنافع 
لاافي عين الوقف وأجزائه. 


)١(‏ أي: لو وقف داراً على سكنى شخص بعينه فإنَّ العمارة عليه؛ لأنَّهِ هو المنتفع بها 
والغرم بالغنم» ولو أبى أو عجز عَمَّرَ الحاكمٌ بأجرتها؛ لأن فيه إبقاء الوقف على ما 
قصده الواقف. فإذا عمّرّها ردّها إلى مَن له السكنى؛ رعاية لحقه؛ ولا يجبر الممتنع 
على العمارة؛ لأنْ فيه إتلاف ماله»... ولا تصح إجارة من له السكنى؛ لأنّهِ غير ناظر 
ولا عاللفه لكن السام يوكرها له أن لغيرمة سارها بالعزتهاء تدز ها تبقى عل 
الصفة التي وقفها الواقف. ولا يزيد على ذلك إلا برضا من له السكنى؛ لأنها بصفتها 
صارت مستحقة له فترد إلى ما كانت» كما في التبيين *: /1؟ 8-9 17". 

(5) لأنّه لا بد من العمارة وإلا فلا يبقى» فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف على 
التأبيد» فيبطل غرض الواقف فيصر فه للحال إن احتاج إليه» وإلا يمسكه حتى يحتاج 
إليه» كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة» كما في التبيين : /737. 

(") أي: لا يقسم النقص بينهم؛ لأنّهم ليس لهم حقٌّ في العين ولافي جزء منه. وإِنّما حقهم 
في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم, وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إلى 
العمارة؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدلء كما في التبيين 7: /737. 


كتانب :لوقاف ل ل يي م ب ل م4 


وإذا جعل الواقفٌ غلَّةَ الوقف لنفسه. أو جعل الولاية إليه» جاز عند أبي يوسف 


(وإذا جعل الواقفٌ غلَّةَ الوقف لنفسه(2: أو جعل الولاية إليه» جاز عند 
آى يوست رقي الله عده) 400 لكك قرط فى لوقك ماهر قزيةة فإن تققة التبخل 


)١(‏ أي: فهو جائز عند أبي يوسف رضي الله عنه» ولا يجوز على قياس قول محمد رضي 
الله عنه» وهو قول هلال الرازي رضي الله عنه» قال الإمام قاضي خان رضي الله عنه 
نقلاً عن الفقيه أبي جعفر رضي الله عنه: وليس في هذا عن محمد رضي الله عنه 
رواية ظاهرة» ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف رضي الله عنه» وقالوا: 
يجوز الوقف والشرط جميعاًء وذكر الصدر الشهيد رضِيّ الله عنه: أنْ الفتوى عليه؛ 
ترغيباً للناس في الوقف. ومثله في الفتاوى الصغرى نقلاً عن شيخ الإسلام» واعتمده 
النسفيّ وأبو الفضل الموصليّ رضي الله عنهم؛ كما في اللباب ."75:١‏ 

(؟) قال في الهداية: هو قول هلال أيضاء وهو ظاهر المذهبء واستدل له دون مقابله 
وكذا لو لم يشترط الولاية لأحدء فالولاية له عند أبي يوسف رضي الله عنه» ثم 
لوصيه إن كان» وإلا فللحاكم» كما في فتاوى قارئ الهداية» تصحيح.» كما في اللباب 
عرة 

(") فعن جابر رضِيّ الله عنه» قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر» فبلغ ذلك 
رسول الله يَكِةٍ فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: «من يشتريه مني؟2 فاشتراه 
نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مئة درهمء فجاء بها رسول الله يَكةٌ فدفعها إليه» ثم 
قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك» في صحيح مسلم ": 5» والسنن الكبرى للنسائي : 5ه, 
وصحيح ابن حبان /!: 4 ٠‏ "ا وغيرها. 


د .دب سحب بغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل 3 


و«النبينٌ بلِِ كان يأكل من وقفه وصدقته200: ولا شك أنَّ ذلك كان مشروطاً في 
الوقف؛ لأنّه كان لا يأكل من غير شرطء وأمّا الولاية؛ فلما رُوي عن عمر رضي الله 
عنه: أنَّه وقف وقفاً ووليه بنفسه وشرط فيه» فقال: «ولا بأس لمن وليه أن يأكل من 
خا دبول 

(وقال مُحمّد رضي الله عنه: لا يجوز)””؛ لأنّه تعليقٌ لإزالة الملك عن 
الوقف بمضي المدّة» وشرط جواز الوقف عندهما التنجيز والتأبيد. 


)١(‏ فعن طاوس رضي الله عنه: «ألم ترّأنْ حُجْراً المدري أخبرني أن في صدقة النبي كل 
يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر) فى مصنف ابن أبى شيبة /ا: 7/17. 

(0) فعن ابن عمر: أَنْ عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي يَكَهِ يستأمره 
فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي 
منه» فما تأمر به؟ قال: «إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها» قال: فتصدق بها 
عمر رضي الله عنه» أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء؛ وفي 
القربى وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف. لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف. ويطعم غير متمول» في صحيح البخاري : 219/4 
والمفع ذهو وصخص فوا 1188017 

(*) لأن من أصل محمّد رضِيّ الله عنه: أن من شرط الوقف القبضء فإذا شرطً ذلك 
لنفسه لم يوجد القبضء فصار كمّن شَرَّط بقعة من المسجد لنفسه. كما في الجوهرة 
0١‏ ولأنَ الوقف تبرّعٌ على وجه التمليك بطريق التقرب إلى الله جلّ جلاله» 
فاقغراطه الكل أل السمضن الننسه يظلة» لأن التمليك من ثقيية لذ هدى» قضبار 
كالصدقة المنفذة» فإنَّه لا يجوز أن يُسلّم قدراً من ماله للفقير على وجه الصدقة 
شرط أن مكون بعشه له وشرط يعض بقعة المسعق لنفسه كما قي العناية + 
ولاعت بوم 


كتاب الوقف 7-7 ب قب 


اليش سيدا فر بزل ملس سي بردت لاله رياد ويا الاين 
بالصّلاة فيه وإذا صلّى فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله 
عنهما وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: يزول ملكّه عنه بقوله: جعلته مسجداًء .... 


(وإذاابقي مسيخدا لم يؤل ملكا عن حقى يترد" © عن ملكه بطريقه ويأذن 
للنّاس بالصّلاة فيه» وإذا صِلّى فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله 
عنهما)”""؛ اعتباراً للقبض فيه. فإنّه صدقة وقبض كل شيء على حسب ما يليق به 
وشرطه الإفراز والطريق؛ لأنَّ المقصود لا يحصل بدونهما. 

(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجداً)7”؛ 
آذ عد الرهت وله المتك وإسقاظ إلى شير بالكد نيص بمنجرة القرن» 
كالطلاق والعتاق. 


)١(‏ أي: جعل له طريق وميّزه بجميع الوجوه عن ملكه؛ فلو كان العلو مسجداً والسفل 
حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلّق حقٌ العبد به» كما في 
العمدة .5٠/:7‏ 

(0) أما الإفراز؛ فلأنّه لا يخلص لله جل جلاله إلا به؛ لأنّه ما دام حقٌ العبد متعلّقاً به لم 
يتحرّر لله جل جلاله؛ وأما الصلاة فيه؛ فلأنّه يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومحمد 
رضِيّ الله عنهمء فإذا تعذّرء يقام تحقق المقصود مقامه. أو يشترط فيه تسليم نوعه 
وذلك في المسجد بالصلاة فيه» ولا يشترط فيه قضاء القاضيء ولا التعليق بالموت 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لحصول المقصود به بخلاف الوقف؛ لأنَّ المقصود 
عد ئرق أن يسدق بالذلته وين الأغيانء و لقظةه وني هن ذلك ولاق 
بالمعدوم لا يجوز إلا في الوصية» فيجب تعليقه بالموت؛ ليكون وصية به» أو حكم 
الحاكم في موضع الاجتهاد. كما في التبيين 1: 7374. 

(") لأنْ التسليمَ عنده ليس بشرط؛ لأنّهِ إسقاط لملك العبد. فيصير خالصاً لله جل جلاله 
بسقوط حق العبد» كما في التبيبن : .88"٠‏ 


وم 
ومن بنى سقاية للمسلمين. أو انا ويككنه ينو السبيل: أو وياطاء أو جعلّ 
أرضه مقبرةً لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه حنى يحكم 
به الحاكم وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يزول ملكه عن ذلك بالقول. وقال 
مُحمَّد رضىّ الله عنه: إذا سقى الناس من السقاية» وسكنوا الخان والرباط. 
ودفنوا فى المقبرة زال الملك. 

[وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: لا يزول ملكه ما لم يصل فيه جماعة]”". 


(ومَن بنى سقاية7) للمسلمين» أو غاب" يكن دو العييل: أو رباطاً9), أو 
جعل أرضه مقبرةً لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه حتى يحكم 
به الحاكو””. 

وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يزول ملكه عن ذلك بالقول. 

وقال محمد رضي الله عنه: إذا سقى الناس من السقاية» وسكنوا الخان 
والرباط» ودفنوا في المقبرة زال الملك)؛ اعتباراً للقبض اللائق» وكل واحد منهم 
مرَّ على أصله فى الوقف. وقد بينا ذلك كله. 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من ج. 

() السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس» كما في المصباح ص١7/8.‏ 

(*) الخان: وهو ما ينزل به المسافرونء كما في المصباح ص 1854 . 

(5) الرباط: الذي يبنى للفقراء» كما في المصباح ص .7١5-1١ ١6‏ 

(5) لأنّه لم ينقطع عن حقٌّ العبد؛ ألا ترى أنَّ له أن يتتفع به فيسكن في الخان وينزل في 
الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى 
ما بعد الموت. كما في الوقف على الفقراء» بخلاف المسجد؛ لأنّه لم يبق له حق 
الانتفاع به» فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم, كما في الهداية 8:5 717. 


راعسا 


كتاتث الغضب 


75 مانن عي لعز ان 
ومن عَصَبَ شَيْكَاً ممًا له مثل فَهَلَكَ فى يده فعليه ضمانُ مثله 1118 


و سر “ست 0 53 ص 7 
(ومن غَصَبَ7" شَيَْاً مما له مثل فهّلّكَ في يده فعليه ضمانٌ مثله)”"؛ لقوله 


() القصب لنة: عد لقي ظلما وقهراء كنا فى البكرب ضن 1 
واضطلاعا:هو أخيل مال أحد وضبطه كوس زناه كما فى المجلة(ماية )أو هو 
إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوّم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه. 
حتى لا يضمن الغاصب زوائد المغصوب إذا هلكت بغير تعد؛ لعدم إزالة يد المالك» 
ولاما صار مع المغصوب بغير صنعه؛ كما إذا غصب دابّةٌ فتبعتها أخرى أو ولدهاء 
لا يضمن التابع» لعدم الصنع فيه» وكذا لو حبس المالك عن مواشيه حتى ضاعت لا 
يضمن؛ لما ذكرناء ولعدم إثبات اليد المبطلة» وكذا لا يضمن غير المتقوّم: كالخمر» 
أو غير المحترم: كمال الحربي في دار الحرب. ولا ما لايقبل النقل: كالعقار. كما في 
العبيين 6 98#لا, 

90) وهذا فى المكيلات والموؤونات والمعدودات الى لذ #فاوت» فإن كان موجودا 
لمحي خا وياد ون كانراها لكا وين 3 يذلمة لأ بالبلال يكوم ام الميالة 
فإن غصب مثلياً في حينه» وأوانه وانقطع عن أيدي الناسء ولم يقدر على مثله» فعليه - 


ووم ...دس حب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
لها ٠‏ هو و 
وإن كان ممًا لا مثل له فعليه قيمته» وعلى الغاصب رَدْ العين المغصوبة 0 
جل جلاله: لادَأعَتَدُوعيهِ بِمِثَلٍ مَاأَعْتَدَ عَليَكمْ © [البقرة: .]١196‏ 
(وإن كان مما لامثل له فعليه قيمته)77"؛ لأنْ القيمة فيه أعدل؛ إذ التفاوت بين 
العبدين والدابتين فاحش» بخلاف المكيل والموزون من جنس واحدء فإن التفاوتٌ 


(وعلى الغاضب رد الغين المقضوبة)27 إلى صاحبها إن كانت باقية بخالها؛ 


- قيمته يوم يختصمون عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنّ المثل ثابثٌ في ذمّته بعد انقطاعه؛ 
بدلالة أنه لو لم يطالبه به حتى وجد المثل كان له أن يطالبه به» وإِنَّما يتتقل من المثل إلى 
القيمة يوم الخصومة» فوجب أن تعتبرٌ قيمته يومئذٍ» وقال أبو يوسف رضي الله عنه: 
يوم الغصب؛ لأنه لما انقطع التحق بما لا مثل له» فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو 
الموجب أصله إذا غصب ما لا مثل له وقال محمّد وزفررضي الله عنهما: آخر ما انقطع 
عن أيدي الناس؛ لأنْ المثلّ كان في ذمّته إلى أن ينقطع, فَلَّمّا اتقطع سقطت المطالبة 
بالمثل» وصار كأنّه غصب في ذلك الوقت ما لا مثل له» كما في الجوهرة :١‏ 79". 

)١(‏ يعني: يوم الغصب. وذلك مثل العددي المتفاوت والثياب والعبيد والدواب وأشباه 
ذلك مما لا يكال ولا يوزن؛ لأنّه لاامثل لهاء وإنّما يضمن المثل أو القيمة إذا لم يقدر 
على رد المخصوب بعينه؛ لأن حقٌّ المالك في عين ماله» فإذا قدر على ذلك لم يجز 
الرجوع إلى بدله إلا برضاه؛ ولأن المقصوة إزالة الظلامة» وذلك يكون برد العين 
ما دامت باقية» فإذا دفع بدلها مع القدرة عليها فهي ظلامة أخرىء ألا ترى أنّه لا 
يجوز له في ملك غيره إلا باختياره» ثم إذا وجب عليه رذ القيمة» فعليه رد القيمة يوم 
القبضء ولا ينظر إلى زيادة قيمة المغصوب بعد القبض في السعر ولا إلى نقصانها؛ 
لآن القبق ىهو السنب الموجي للقيماة كنا فى الجرهر 1م 

() لأنْ الحكمَ الأصلي للغصب: هو وجوب رد عين المغصوب؛ لأنْ بالرد يعود عين حقّه 
إليه» وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه؛ والضمان خلف عن ردٌ العين وإِنَّما يُصار - 


كتاب | : لغصب ا ب ل 2222ل 1 


فإن ادّعى هلاكها حبسّه الحاكمُ حتى يعلمّ أنّها لو كانت باقيةٌ لأظهرها ثم قَضَى 
ملع وإنالياء ولق ثييا 33 وقك لبندزنا قت عفار لولك فلن 200037 


لقوله يَكِةِ:ْ «على اليد ما أخذت حتى ترده)2"7. 


(فإن ادّعى هلاكها حبسّه الحاكمٌ حتى يعلم أنّها لو كانت باقيةً لأظهرهاء نَم 
قَضَى عليه ببدلها)”"؛ مبالغةَ في الاحتيالٍ إلى إيصالٍ الحقٌّ إلى المستحقٌ. 
(والغصبٌ فيم بقل وبحَوّلُ)”!؛ لتصوّره فيه. (فإذا عَصَبّ عقاراً فهلك في 


- إلى الخلف عند العجز عن ردٌ الأصلء وسواء عجز عن الردٌّ بفعله بأن استهلكه. أو 
بفغل غيره بَأن استيلكه غيره أويآفة سماوية بأن هلك بنقسه؟ لآن المحل إثما ضار 
مفمونا بالغصب انارق لآن قدله :لاك لأ باليلاك: لأن اليلككة سن مضه اكد 
عفد الوا لكيش را القمماة لأن دده فق السجد عر رن العزوه ذيةر الشيخانة كنا 
في البدائع /1: .181١‏ 

)١(‏ فعن سمرة رضي الله عنه» قال كَل (على اليد ما أخذت حتى تؤدّي) فى سنن 
الترمذي 05:7 وسدن أبى ذاود 17 14 وقورفية الهو السانيضن مضه 
جده رضي الله عنه» قال كَلِِ: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداًء وإذا 
أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها) في المعجم الكبير ؟7: 254١‏ وسنئن أبي داود ؟: 
6, والآحاد والمثاني ©: 78 وسئن البيهقي الكبير 5": "91. 

(؟) لأنَّ حنّ المالك ثابتٌ في العين فلا يقبل قوله فيه حتى يغلبّ على ظنّه أنه صادق فيما 
يقول» كما إذا ادعى المدين الإفلاس» وليس لحبسه حدٌّ مقدّرٌ بل هو موكولٌ إلى رأي 
القاضيء كحبسس الغريم في الذينء كمافي التبيين 6 ++ 

(*) الغصب كائن فيما ينقل ويحول لا في العقار» وهو كل ما له أصل: كالدار والضيعة 
والنقل والتحويل واحدء وقيل: التحويل هو النقل من مكان والإثبات في مكان آخرء 
كبافى سرالة الباذقينات» والقل يسعمل بدو ة الإقبات قن معان آعرء عبقي النمانة 
مو ولآن ماق الخصب متعلق بالتقل والعحويل» والدذلبل على ذلك: أنّ م - 


5 د دددعببسسسسسب بغِْيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
يده» لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما وقال مُحمّد: يضمنه 


يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهم)7©؛ لأنَّ العينَ بحالها إلا 
أنه منع المالك من الانتفاع بهاء وذلك لا يوجب الضمان. كما لو أبعده عن مواشيه 
حتى هلكت؛ ولأنّه لو أزعج المالك عن الحانوت وقعد فيه لا تدخل الأمتعة في 
ضمانه» فكذا الحانوت. 

(وقال مُحمّد) والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: (يضمنه)!2؛ لأنّه غاضث شرعاً 
وعرفاء فأمًا الشرع؛ فلقوله يَلِْ: ١مَن‏ عَصَبَ شبراً من الأرض طوَّقه الله جل جلاله يوم 


- حال بين رجل وبين متاعه أو عَصَبَ مالكه ومنعه من حفظ ماله حتى تلف لم يضمنه. 
كذا في الينابيع» ولو حوّل المتاع ونقله فهلك ضمنه. كما في الجوهرة .84٠ :١‏ 
)١(‏ وهلاكه إِنّما يكون بانهدام البناء بآفة سماوية» أو بذهاب ترابه» أو بغلبة السيل على 
الأرض فيذهب بأشجاره وترابه» فإذا كان مثل هذا فلا ضمان عليه عندهماء كما في 
الجوهرة 4٠ :١‏ "؛ لأنَّ الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين» وهذا 
لا يتصوّر في العقار؛ لأنَّ يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعلٌ فيه لا في 
العقار» فصار كما إذا أبعد المالك عن المواشيء, وفي المنقول النقل فعل فيه» وهو 

الغصب. كما في الهداية 9: ؟8. 

(؟) وهو قول أبي يوسف رضِيّ الله عنه أولا؛ لأنّ الغصب يتحقق بوصفين: بإثبات اليد 
العادية» وإزالة اليد المحقةء وذلك يمكن فى العقار؛ لأن إثباتٌ اليدين المتدافعتين 
على شع واحد لا يدك لتعدن الساعيب: فإذا ثبتت اليد العادية للغاصب انتفت 
اليد المحمّة للمالك ضرورة» كما في البحر الرائق 8: 2175 قال في التصحيح: 
والصحيح قولهما واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصليء اه. لكن 
في القهُستانيّ: والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف. كما في العمادي 
وغيره» وفي الدر: وبه يفتى في الوقفء ذكره العيني» كما في اللباب 4٠ :١‏ ". 


وما نقص منه بفعلهِ وبسكناه ضَمِنه في قولهم جميعاء وإذا مَلَكَ المغصوب في 
يد الغاصب. بفعلهِ أو بغير فعلِه. فعليه ضمانه» وإن نقص فى يده فعليه ضمانٌ 
و -- 2 4 


م 


النقصان ااا 00000000000 (ظظظ2 
القيامة من سبع أرضين)7", وأمًا العرف؛ فاليم غاضياء ولو أقرٌ بتغصب وفسّره 
بالعقار قبل منه. إِلّا أن الحديث حجّة لناء فإنّه ذكر المأئم ولم يذكر الضمان» والعرف 
دل على التسمية» وبه نقول» وليس من ضرورته وجوب الضمان» كغصب الخمر. 
(وما نقص منه بفعلهِ وبسكناه ضَمِنه في قولهم جميعاً)”"؛ لوجود الإتللاف 
«وإذا مَلَكَ المغصوب فى يدٍ الغاصب. بفعله أو بغير فعله. فعليه ضمانه)("؛ 
لآن الضهان وحت بالخضيه و الما 2 ربالهلةك. 


٠ : 7‏ 1 ع لم 0 2 و 
«(وإن نقص فى يده. فعليه ضمان النقصان)”؟2؛ لآن ضمان الغصب ضمان 


)١(‏ فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال يَلِّ: (مَن أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوّقه 
في سبع أرضين يوم القيامة) في صحيح مسلم ": » وفي رواية البّخاري ؟: 
5 (مَن ظلم من الأرض شيئاً طوَّقه من سبع أرضين). 

() لأنّه إنلافٌ» والعقارٌ يضمن به كما إذا نقل ترابه؛ لأنّه فعل في العين» ويدخل فيما قاله 
إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله» كما في الهداية 4: 8376. 

9 أي في المقول؟ لأنّه المراة لما سبق أن الغصت فيما يشل 4 وهذاالآن العين دخل 
في ضمانه بالغصب السابق إذ هو السبب» وعند العجز عن رده يجب القيمة» كما 
في الهداية 4: اا" فإن كان الهلاكُ بفعل غيره رجع عليه بما ضمن؛ لأنَّه قرر عليه 
ضماناً كان يمكنه أن يتخلص منه بردٌ العين» كما في الجوهرة .85٠ :١‏ 

(5) يعني: النقصان من حيث فوات الجزء لا من حيث السعرء ومراده غير الربويء أمّا في 
الربوي لا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنه يؤدّي إلى الرباء وإذا وَجَبٍ - 


4م 0 .سلب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار: إن شاءَ ضمَّنه قيمتها وسلّمها إليه وإن شاء 
ضمّنه نقصانهاء ومّن حَرَقّ ثوب غيره خرقاً يسيراء ضَمِنَ نقصانه. ا ا 
القبضء والأتباع يمكن إفرادّها بالقبض» فجاز إفرادُها بالضمان. 

(ومّن ذبح شاة'' غيره فمالكها بالخيار: إن شاءَ ضمَّنه قيمتها وسلّمها إليه. 
وإن شاء ضمّنه نقصانها)”""؛ لأنّه جنى عليها بالنقصء والتخيير بالتضمين لا يؤدّي 
إلى الرّباء فيثبتء والذّبح يشبه الإتلاف» فجاز أن يتعلّقٌ به بجميع القيمة إذا اختار. 


ومن حَرَقَ ثوب غيره خرقاً يسيرا ضَمِنَ نقصانه)! لِأنّه نقصّه مع بقاء عظيم 
منافعه» وليس فيه رباء فصار كما لو أتلف بعضه. فنع عر نمض لام ع قضا لسسع ف لا قا 26 اك 


- ضمان النقصان قُوّمت العينُ صحيحة يوم غصبهاء ثم تقوّم ناقصة فيغرم ما بينهماء 
كبا عدر 4 

)١(‏ وإنّما خصّه لدفع ما عسى أن يتوهم أن غاصبّه يجب أن يستحقٌ أجر المثل لجزارته 
على المالك؛ لأنّه حقق مقصوده فيه فكان ذلك ؤيادة فيه لا تقضاناء حيث أعد لللجزر 
غير وطلوب تله للد والقين#وذلك لآن قى إزالة السياة عن الحرواة تقصانة: 
فكان للمالك الخيار؛ لاحتمال أن يكون له فيه مقصود سواهما من زيادة الإسمان» 
والتأخير إلى وقت آخر لمصلحة له في ذلك» وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه: أن لا يضمنه شيئاً: يعني في ذبح الشاة» كما في العناية 9: 4٠‏ 8. 

(؟) هذا هو ظاهر الرواية؛ لأنّه إتلافٌ من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الكَمل 
والدر والنسل» وبقاء بعضها وهو اللحم؛ فصار كالخرق الفاحش في الثوب» ولو 
كانت الدابّة غير مأكولة اللحم فقطع الغاصبُ طرقّهاء للمالك أن يضمنه جميع 
قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجهء بخلاف قطع طرف العبد المملوك» حيث 
يأخذه مع أرش المقطوع؛ لأن الآدمي يبقى منتفعا به بعد قطع الطرف. كما في الهداية 
8141-8 


كتاب ا لغصب لال ل س2 لل 14 


وإن خرقّه خرقاً كبيراً يُبطل عامّة منفعته فللمالك أن يضمنه جميع قيمته. وإذا 
تغيّرت العينُ المغصوبةٌ بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظيم منافعها زال ملك 


(وإن خرقّه خرقاً كبي را يُبطل عامّة منفعته20 فللمالك أن بذ هيد ق جه )7 لأنَّه 
انكيلك جبيعة معت : كالعيد إذ فققت خيناه. 


(وإذا تغيّرت العينُ المغصوبةٌ بفعلٍ الغاصب”" حتى زال اسمها”؟» وعظيم 
منافعها*2» زال ملك المغصوب منه عنها 0000 


)١(‏ والصحيحٌ: أنَّ الفاحسٌ: ما يفوّت به بعض العين وجنس المنفعة» ويبقى بعض العين 
وبعض المنفعة» واليسيرٌ: ما لا يفوّت به شيء من المنفعة» وإِنّما يدخل فيه النقصان؛ 
لأنّ محمّداً رضِيّ الله عنه جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاًء والفائت به 
بعض المنافع» كما في الهداية 4: 57 7» وقال بعضهم: ما أوجب نقصان ربع القيمة 
فهو فاحشء وما أوجب دونه فهو يسير» وقال بعضُهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة 
فهو فاحشء وما أوجب دونه فهو يسيرء كما في العناية 9: 4١‏ ". 

0 اقياد له لق وإذاقبين لت ملكهة لأس اس 1كا ملك القيية ماك الخاصب 
بدلهاء حتى لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان» وإن شاء صاحبٌ الثوب 
ضمّنه النقصان؛ لأنه لم يستهلكه استهلاكا تامًا ولا اتصل بزيادة» والمماثلة فيه غير 
معتبرة» فلهذا جاز أن يضمِّنه النقصان ويأخذه؛ كما في الجوهرة :١‏ 47". 

59) الحتراقعما إذاقي يقير فعلة» :ككل أن ضهان العنب تيبا بننسه أو خلا أو الرطب قمر 
فِإنّ الغالك قد بالغيارة إنشاء اعد وإن شاائركدوضمص كما البباية و جنم 

(5) احتراز عمّا إذا غصب شاة فذبحهاء فإنّه لم يزل بالذبح المجرد ملك مالكها؛ لأنّه لم 
يزل اسمها يقال: شاة مذبوحة وشاة حيّة» كما في العناية 9: 7"ا7. 

85 سارل الختطة إذا خصيها وطحتياء قإن المقاهة المتعاقة سين الحساة تسعانا 


و 


خوسنة وكنتكا وضداة ورذرا وقيرهان يرول بالطحو والظاء الدفاكيدة لأن قر لهت 


ااالللببببب سيق ]مها قلغا خوازاضنة اد لاقل 


وملكها الغاصبٌ وضمنهاء ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدّي بدلهاء وهذا كمّن 
عَصَبَ شاةً فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء أى شيديرا #انادل سا 


وملكها الغاصبٌ وضمنها”". ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدّي بدلها””. وهذا 

مَن عَصَبَ شاةً فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء أو حديداً فاتخذه 
سيفاء أواصقراً فعمله آتية): 

والأصل الذي بنى عليه أبو حنيفة رضِيّ الله عنه أكثر هذه المسائل: حديث 

شاة الأنصاري الذي قدّمها للنبي كل «فجعل يلوكها ولا يسيغهاء فسأل عنهاء 

فأخير أليا شاة حاز انا فيصاهاء ودر هيه بخير منياة فقال؟ أطفموها الأسارف؛ 

ولم يأكلها»””: فلولا أن المُلكَ ثابت لما أمر بالتصدّقء ولوحَلٌ الانتفاع بها لأكلهاء 


- زال اسمها يتناوله؛ فإنَّها إذا طحنث صارت تسمّى دقيقاً لا حنطة»: كما فى العناية 
انام ْ 

)١(‏ قال نجم الدين النسفي: الصحيح عند المحققين من أصحابنا: أن الغاصب لا يملك 
المغصوب إلا عند أداء الضمانء أو القضاء بالضمانء أو بتراضى الخصمين على 
الشسمااق :9 ذا ونع قر ور لان الفاكقة ركم | ناك بو لذا لياه رابع بور لل بعرت 
هذه القلاتة إذاثيت الملك ككل للغاضي اول إلا أن يجعله صائحيه فى جل كما 
في الجوهرة .84١ :١‏ ْ 

(5) هذا استحسان؛ لأنَّ في إباحة الانتفاع فتح باب الغصبء فيحرم قبل الإرضاء؛ 
حسماً لمادة الفساد ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة؛ لقيام الملك كما في الملك الفاسدء 
والقياس أن يكون له ذلك» وهو قول الحسن وزفرء وهكذا عن أبي حنيفة رضِيّ الله 
عه رؤاء النقيه أبو الليكة لأن قورت الملاف النطلق للسرفق» الادرى الالو وهيه أز 
باعه جاز» كما في الهداية 9: 815. 

(*) فعن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصار» قال: خرجنا مع رسول الله - 


كاي اللقصيب: + ل ل تت 101 ل 
وإن غصبّ فضّةً أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية» لم يزل ملك مالكها عنها 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقالا: يأخذ المغصوب منه مثل فضّته وذهبه تبرأء 
ولا سبيل له على ما صنع» ا اااااا1ذ111ظذظ( 
بخلاف ما لو ذبح ولم يشو؛ لأنَّ الاسم باق. 

ولا حجّة للشافعيّ رضي الله عنه في قوله يِه «على اليد ما أخذت حتى 
تردّه270؛ لأنَّ المأخودً لم يبق؛ إذ الحنطة غير الدقيق» والشاة غير الشواء. 

(وإن غصبَ فضَّةٌ أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها 
عنها عند أبي حنيفة رضي الله عنه)”؛ لأنَّ الاسم لم يزل» وأكثرٌ الأحكام المتعلّقة 


بالذهب باقية. 
(وقالا: يأخذ المغصوب منه مثل فضّته وذهبه تبرأً» ولااسبيل له على ما صنع)”7")؛ 


- في جنازة... فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يله؛ ثم 
وضع القوم» فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله كَكِةِ يلوك لقمة في فمه. ثم قال: «أجد لحم 
شاة أخذت بغير إذن أهلها»» فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله» إني أرسلت إلى 
البقيع يشتري لي شاة» فلم أجد. فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة» أن أرسل إلي 
بها بثمنهاء فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ بهاء فقال رسول الله ككل: 
(أطعميه الأسارى» في سئن أبي داود : 45 7» ومسند أحمد /1*: 2186 والسئن 
الكبرى للبيهقي ©: /541. وغيرها. 

(0) سبق تخريجه. 

(1) لأنّ العين باقية من كل وجهء ألا ترى أنَّ الاسم باق» والأحكام الأربعة المتعلّقة 
بالذهب والفضة: وهي الثمنية» وكونه موزوناء وجريان الرباء ووجوب الزكاة كذلك» 
وإذا كان كذلك لم ينقطع حق المالك», كما في العناية 9: /1". 

(0) لآله الحددث مععة محر ة شق مة ضير لخد اليااحق المالك هالكا مع وجه الادرىت 


91 سس سس .)مقن قا خوازاضنة اد لا[ 


ومّن عَصَبَ ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتّها عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه» ومّن عَصَبَ أرضا فبنى عليها أو غرس فيها قبل للغاصب: 
اقلع البناء والغرس وردَّها فارغةً» وإن كانت الأرض تنقص 1ك 


اعتباراً بالصّفْر. 

(ومّن عَصَبَ ساجة”'' فبنى عليها زال ملك مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتّها 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه)”"؛ لأنّها صارت تبعاً ووصفاً للبناءء فصارت شيئاً آخر» 
وفي القلع ضررٌ ظاهر» ولا ضررٌ في الإسلام؛ ولا معارضة لزُفَر والشَّافِعيّ رضي الله 
عنهما بضرر المالكء فإن ذلك ينجبر بالضمان, ولا حجة في قوله وَكةِ: ١على‏ اليد ما 
أغغلات سق تر3» لآنّ الحديت يداول ملك الغيرة ولا تسل آله يقي ملك الخير. 


(ومّن عَصَبَ أرضاًفبنى عليها أوغرس فيها قبل للغاصب: اقلع البناء والغرس 
ورُدّها فارغة)”"؛ لقوله كا اليس لعِرْق ظالم حق»7»» (وإن كانت الأرض تنقص 


- أنه كسره وفات بعض المقاصد وكان قبل ذلك تبر وهو لا يصلح رأس المال في 
المضاربايف والضركات» ويعدما ضري ضلح الاق ولي لله وليل على تخا ينها 
معنى واسماً؛ لأنَّه قبل الضرب كان يسمّى تبراً وفضة وذهباً وبعده دراهم ودناني 
ومثل ذلك يقطع حقٌ المالك, كما في العناية 9: /01ا. 

)١(‏ ساجة: ضرب من الشجرء كما في طلبة الطلبة ص41» والساج شجر يعظم جداًء 
قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند. كما في المغرب ص7727. 

(؟) لأن فيما ذهب إليه إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف» وضرر 
الحالك قيما ذهيها إليه مجبور بالقينة كسا فى الغناية وعم 

(") لأن ملك صاحب الأرض باق فإِنْ الأرض لم تصر مستهلكة؛ والغصبٌ لا يَتَحقَقٌ 
فيهاء فيؤمر الغاصبٌ بتفريغها كما إذا أشغل ظرف غيره بطعامه» كما فى الجوهرة 
"84:١‏ 

(4) فعن الزبير رضي الله عنه» قال َكِ: (مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعِزق ظالم - 


بقلع ذلك. فللمالك أن يَضِْمَنَ له قيمة البناء والفرين ماوعا ويكون له البناء 
والغرسء ومّن عَصَّبّ ثوباً فصبغه أحمرء أو سويقاً فلته بسمن؛ فصاحبّه بالخيار: 
إن شاء ضمّنه قيمة ثوب أبيض ومثل السّويق وسَلْمهما للغاصبء. وإن شاء 


تخت اك افكة.. تكد داكا تت اشنا طظ” 
بقلع ذلك فللمالك أن يَضْمَنَ له قبمة البداء والغرس مقلوعاء ويكون له البناء 


والغرس )07م إيقاء لكل ب وابحد منهها دق ورصاية للجانبين. 

(ومن عَصَبَ ثوباً فصبغه أحمر””, أو سويقاً فلته بسمنء فصاحيه بالخيار: 
إطاء فرك فقوت ابض ومكل الصوزق رشلجها للخاصب]: لأنّه فوت عليه 
الثوب من وجه أنّه لا يصلح بعد الصبغ لما كان يصلح قبله. (وإن شاء أخذهما 
وضَّمِنَ ما زاد الصبغ والسمن فيهما)”"؛ لأن اسم الثوب لم يزل» ومنافعه لم تبطل» 
فكان له الأخذء إلا أن الصبعٌ والسمنَ عين مال قائم للغاصبء فيأخذ بالقيمة؛ 
ترجيحاً لجانبه في الأخذ بالأصالة» وإيفاء لحقٌّ الغاصب بالقيمة. 


(وممن غصبّ عينا فغسّها 2 مط وتحفت ام 14 3 1 113 اشر فرقا قر امف لئاه :8 لور 14 21013 


- حقّ) في الموطأ ؟: "ا5لاء صحيح البّخاري ”: 877» وسنن الترمذي : 2557 
وحسّنهء وقال مالك رضِيّ الله عنه: «والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس 
بغير حقٌ). 

(1) لأنَّ فيه نظراً لهما ودفع الضرر عنهماء ويضمن قيمته مقلوعاً؛ لأنّها الحالة التي يجب 
فيها ردّهاء فتقوّم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوّم وهما بهاء ولكن لصاحبها أن 
يأمرّ بقلعه فيضمن فضل ما بينهماء كما فى اللباب :١‏ 57 ". 

(0) أو غير مقا لزيديةقيمة الكوب» فلاغبرة لللالوانةه قها فى اللبات 21 

() لأنّ فيه رعاية الحقين من الجانبين» والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب الأصل؛ 
لأنَّ ماله متبوع» ومال الغاصب تبع» كما في الجوهرة :١‏ 47 8. 

(5) فالمالك بالخيار: إن شاء صبر إلى أن توجدء. وإن شاء ضمّنه قيمتهاء فإن اختارٌ - 


4م دء4ء _ هببسب بي السائل علل خلاصة الدلائل 
فضمّنه المالكُ قيمتهاء ملكّها الغاصبء والقولٌ في القيمة قول الغاصب مع 
يمينه. إلا أن يقيمَ المالك البيّنة بأكثر من ذلك» فإن ظَهَرَت العينٌ وقيمثها أكثر 
مكاشيه: وقد شينها كول الباناك أزريية آثامها اكول القاصب عن اليميق 
فلا خيار للمالك. وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار: إن 
شاء أمقى الشماق: والفشاء عق اقبي درا اعرش 01101111111 
فضمّنه المالك قيمتهاء ملكّها الغاصب7؛ لثلا يجتمع البدل والمبدل في ملك 
خض : راخدو ةن هيا الدابي قبناد لبنات عدن 

وعند الشَّافِعيّ رضي الله عنه: هو ضمان حيلولة لا تملك به العين» كما في 
المدبّر وأمّ الولد» والفرق: أن ثمة لا يقبل النقل» وهذا بخلافه. 

: (والقولٌ في القيمة قولُ الغاصب مع يمينه)””؛ أن متكرٌ للزيادة (إلا أن يقيمَ 
المالك البيّنة بأكثر من ذلك)؛ أن الثابتٌ بالشهادة كالثايبت بالمشاهدة» (فإن ظهَرَت 
العينُ وقيمتها أكثر مما ضَمِنَء وقد ضَيِنها بقولٍ المالكِ أو ببيّنَةٍ أقامها أو بنكولٍ 
الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك)؛ لأنّه رضِيّ بذلك. 

(وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار: إن شاء أمضى 
الضّمانء وإن شاء أخذ العين ورد العوض)”©؛ استدراكاً لحقّه؛ لأنّه لم يرض بذلك. 


- تضمين القيمة فضمنها الغاصب ملكهاء كما فى العناية 9: 4 8. 

)١(‏ لأن كل مَن ملك بدل شيء خرج المبدل عن ملكه في مقابلته» ودخل في ملك 
صاحب البدل؛ دفعاً للضرر عن مالك البدل» لكن بشرط أن يكون المبدل قابلاً للنقل 
من ملك إلى ملك» بيخالاف المدبر» كما فى العناية 9: ه.:. 

(0) لأن المالك يدعي زيادة» وهو ينكر فالقول قول المنكر مع يمينه» كما في الجوهرة 
روا 

(6) لأنّه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدّعي الزيادة وأخذه دونها لعدم الحجّة. ولو - 


وولد المغصوبة» ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوبء أمانةٌ في يد الغاصبء إن 
مَلَكَ فلا ضمان عليه إلا أن يتعذى فيها أو يطلبّها مالكها فيمنعه إِيّاها وما نقصت 
الجارية بالولادة فهو من ضمان الغاصب. فإن كان فى قيمة الولد وفاء به ينجحبر 
3 . 
النقصان بالولد. ا 01 

(وولد المغصوبة» ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب. أمانةٌ في يد الغاصب. 
إن مَلَكَ فلا ضمان عليه)0"؛ لأنَّهِ حصل فى يده من غير فعله» فصار كثوب ألقته 
الرّيح في داره» وهلك بغير فعلهء (إلَّا أن يتعدّى فيها أو يطلبّها مالكها فيمنعه إِيّاها)؛ 
لأنّهِ بالمنع والتعدّي صار غاصباً. 

واستدلال الشَّافِعِيٌ رضي الله عنه بولد صيد الحرم لا يصحٌ؛ لأنْ الولدَ ثمة 
استحقٌ الأمن بتبعيّة الأم؛ لأنّه بمنزلة الحريّة» والولد يتبع الم في الحريّة» وبإثبات 
اليد فوّت الأمنء أمّا وجوب الضمان يعتمد التعدّي من الضمانء ولم يوجد. فافترقا. 

(وما نقصت الجارية بالولادة) في يد الغاصب (فهو من ضمان الغاصب)”"؛ 
ه يفجير القفياق بالولك ل 101 


- ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه فى هذا الفصل الأخير»ء فكذلك الجواب 
في ظاهر الرواية» وهو الأصحّء خلافاً لما فاله التكرحي رجي الله خنه: أنه لاخبار له 
لأنَّهِ لم يتم رضاه حيث لم يعط له ما يدّعيه والخيار لفوات الرضاء كما في الهداية 
17 

(9) لكنْ العضت إثبات اليد صلل هال الغير على زبعه نيا يد البالافه وين الماك ما 
كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصبء كما فى الهداية 9: 49 8. 

(؟) وصورته: إذا حبلت عند الغاصب أواؤقك بسك الغاضصب: أمّا إذا كان الحبل من 
الزوج أو المولى فلا ضمان عليه كما في الجوهرة :١‏ 44 ". 


8 بح حت .ارهق عاط خوااضة الل لاقل 


وسَقَط ضمائّه في الغاصب. ولا يَضْمَنُ الغاصبُ منافعَ ما عَصَبّه إِلّا أن ينقصَ 
باستعماله. فيغرما لنقصان» ل ل ا ا ا ا ا ا اي 


شفط ضمالة فى العاصي )127 لآن سيك الزناظ والشيان واعل وهر الرلانة 
فلا يُعَدَ نقصاناء كما لو قطعت يدهاء وأخذ الغاصب أرشها وردّها مع الإرش 


وقال ثرو اذاف رفي الل ععيها: الولدٌ ملك قلة سهير يذ كما لا جر 
افر اللآمالاكم ]ذا أن ساف املاكه لبن سييها الر لادفهويهةا بخلاقه. 


(ولا يَضْمَنُ الغاصبُ منافع”" ما عَصَّبَّها" إلا أن ينقص باستعماله» فيغرم 
النقصان)؛ لأنَّ عمر وعلياً رضي الله عنهما لم يقضيا بالأجرة ذ في المغرورء ولم يعرف 


)١(‏ ما نقصت الجارية بسبب الولادة في يد الغاصبء فهو في ضمان الغاصبء فلو 
غصبها فولدت عنده فمات الولد؛ فعليه ردّ الجارية ورد نقصان الولادة بالذي ثبت 
فيها بسبب الولادة؛ لذن الجازية بالغصب دخلت في ضمانه بجميع أجزائهاء وقد 
فات جزءٌ مضمون منهاء فتكون مضمونة عليه كما لو فات كلهاء كما في العناية 
"5. 

(؟) صورته: إذا غصب عبداً خبازاً فأمسكه شهراً ولم يستعمله؛ ثم ردّه إلى المالك؛ لا 
يجب عليه ضمان منافع الشهر» وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياما ثم يردّه 
على مولاه فلا يضمنء قال الخجندي: ولا أجرة على الغاصب في استخدامه عبد 
الغصبء ولا في سكنى دار غصبهاء وفي الكرخيٌ رضِيّ الله عنه: إذا آجر الغاصب 
العبد المغصوب. فالأجرة للغاصب ويتصدّق بهاء كما في الجوهرة :١‏ ه46 ". 

(؟) لأنّها حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه» إذ هي لم تكن حادثة في يد 
المالك؛ لأنها أعراض لا ققى» فملكها دفعا لحاح والإتسان لا يضمن ملكه: 
كيف وأنّه لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنّه لا بقاء لها؛ ولأنّها لا تماثل الأعيان لسرعة 
فنائها وبقاء الأعيان» كما في العناية 9: هه 5-1 ه". 


كتتاب الغغصب  ------------------‏ ب ٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِياياش٠ ٠‏ ر 5‏ 
وإذا استهلك المسلمٌ خمرٌ الذميّ وخنزيره ضَمِن قيمتهماء وإن استهلكهما 
المسلم على المسلم لم يضمن. 
تنما هيخا لقية ولابا وله تحصو ليا شغ له ركيت رقيات الناقة رمد اللفهنه 
في إيجاب الضمان على منفعة البضع لا يصحٌ؛ أن منافع البضع ألحقت بالأعيان؛ 
تفظيها خط ووو تلطيها لشانة 

(وإذا استهلك المسلمٌ خمرٌ الذميّ وخنزيره ضَمِن قيمتّهما)”"؛ لأنّهم 
يتمولونهاء وقد أمرنا بتركهم وما يدينون؛ ولهذا أقرّوا على بيعهماء وقال عمر 
رضي الله عنه: «وَلوهمٌ ببيعها وخذواالعشر من أثمانها)(" سمّاه بيعاء فكان 
البيعٌ مالآ» وإِنّما لم يضمن مثل الخمر؛ لأن المسلمَ ممنوعٌ من التصرّف فيها 

(وإن استهلكهما المسلم على المسلم لم يضمن)””؛ لأنّهما ليسا بمال في 
حقّهء فإنَّهِ مأمور بإتلافهماء ممنوع من تملّكهما . والشَّافِعيَ رضي الله عنه: اشرق 
بينهما في عدم الضمان, والفرق واضح 


(1) لأنّ الخمر لهم كالخل لناء والخنزير في حمّهم كالشاة لناء ونحن ن أمرنا أن نتركهم وما 
يتدينون» والسيف موضوع. فتعذر الإلزام؛ إلا أنه يجب قيمة الخمر وإن كان مثلياً؛ 
لأنّ المسلم ممنوعٌ من تمليكه وتملّكه: بخلاف ما إذا أتلفه ذميّ لذميٌ فَإنَّه يجب 
مثله؛ لأنْ الذميّ غيرٌ ممنوع من تمليكه وتملكه. كما في الجوهرة :١‏ 48". 

(0) سبق تخريجه. 

() أي: سواء كان المتلف مسلماً أو ذمياً؛ لعدم تقومهما في حق المسلمء والعبرة لجانب 
المتلف عليه دون المتلف. كما في مجمع الأنهر ؟: /451. 


كتات الوديعة 


الوديعة أمانة في يد المودّع إذا هلكت في يده لم يضمنها ”5ط 


كنات الوديعة 


(الوديعة() أمانةٌ في يدٍ المودع ! إذا هلكت في يده لم يضمنها)”""؛ لقوله كَكةِ: 
ليس على المستودع غير المغل ضمان7)2©. 


)١(‏ الوديعة مشتقة من الودع» وهو مطلق الترك. 
وشرعا: هى تسليط الغير على حفظ ماله. 
وركنها: فون المودع: أودعتك هذا المال» أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال» 
والقبول من المودع بالقول والفعلء أو بالفعل فقط. 
وحكمها: وجوب الحفظ على المستودّع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة 
المال أمانة في يده كما في التبيين © اكلا 

إفة لأنّ الموّع متبرّع في الحفظ وما على المحسنين من سبيل؛ ولأنّ يده يد المالك 
فيكون هلاكها في يد المالك» فلا يجب الضمان؛ ولأنْ للناس حاجة إلى الإيداع فلو 
ضمن المودع لامتنع الناس عن قبول الودائع» فكانوا يحرجون بذلكء وهلاكها لا 
يختلف بين أن يكون بشىء يمكن التحرز عنه أو لاء وبين إن هلك للأمين مال غيرها 
منها أر كم رياف كما السين 6د 

(9) قال شريح رضي الله عنه: «ليس على المستودّع غير المغل ضمان) في معرفة السنن - 


١١وددء‏ هسب حب بفغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وللمودع أنْ يَحْفَظها بنفسِهٍ وبمّن في عياله فإن حفظها بغيرهم, أو أودعّهاء ضَمِن 
إلا أن يقع 216111178 


0 
0 07 
٠ 


(وللمودع أنْ يَحْمَظَها بنفسِهٍ وبمّن في عياله)”"؛ لأنّه لا يجد بدَاً من ذلك 


إن الرّجل لا يترص في البيت آناء الليل والنهارء فإذا خرج كان ما في يده في يد من 
فى داره» فكان الإذن ثابتاً دلالة. 


وقال الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه: يضمن إِلّا إن استحفظهم استعانة من غير أن 
يغيب عن عينه؛ لأنّه إيداع للوديعة» وفي ذلك من الحرج والمشقة وقطع سبيل 
المعروف ما لا خفاء فيه» ولا تُسلَّم أنه إيداع؛ لأنَّ يده ويد عياله متحدة حكماًء ولئن 
كان إبذاعاء لكنه مأذوثٌ فيه ولالة: 


(فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضَمِن)(؛ لعدم رضاء المالك به (إلآأأن يقع 


»441:٠١ -‏ وسنن البيهقي الكبير 5: :4١‏ وعن الزهري رضِيّ الله عنه قال: «ليس 
على المستودّع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 25*99 
وعن القاسم بن عبد الرحمن رضي الله عنه: «أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما 
قالا: لسن على مؤتمن ضهان فى ستن البيهق الكيير ة: 183 

1 اانه اهل البيكه تمن يدرئه الأنسناة الرايه واللمراء بالفيال. جاعناة و 
المودّع وولده ووالداه وأجيره؛ لأنَّ الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه» وهو 
يحفظ بعياله؛ ولآن المودع لا يمكنه ملازمة بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابها في 
خروجه. فلم يكن له بد من حفظها بِمّن في عياله» كما في المصباح ص/”57»: وكمال 
الدراية ق61/7. 

(؟) لأنّ صاحبّها لم يرض بيد غيره» والأيدي تختلف في الأمانة» ولأن الشيء لا يضمن 
مثله» كالمضارب لا يضاربء كما في التبيين ©: /الا» ولكن رُوي عن محمد رضي الله 
عنه: المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله؛ أو دفع إلى أمين من أمنائه ممّن - 


كتاب الوديعة سس ب »ام 


في داره حريقٌ فسلّمها إلى جاره أو يكون في سفينه يخاف الغرق فيليقها إلى 
سفينة أخرىء فإن خلطها المودع بمالِه حتى لا يتميّز ضمنها 0 
في داره حَرينٌ فسلمها إلى جاره» أو يكون في سفينه يخاف الغرق فيليقها إليسفينة 
- ع 
أخرى)27"؛ لآن هذا أقصى ما يقدر عليه من الحفظء وهو أسلم من الإبقاء في يده 
ظاهرك ]لآ أن آنا موسفت رضي اللدعده قال لا تُضدق على العدار إلا باليييلاكء أنه 
مدع لسقوط'" الضمان. 

(فإن خلطها المودّع بماله حتى لا يتميّز ضمنها)””؛ لأنَّه صار مستهلكاً معنى 


- يثق به في ماله» وليس في عياله لا يضمن. وفي النهاية: وعليه الفتوى» ثم قال: وعن 
هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال» كما في مجمع الأنهر :١‏ 79؟. 

)١(‏ ولاايصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنّه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب» 
فصار كما إذا ادّعى الإذن في الإيداع» كما في الهداية : ١6‏ ”2 قال في المنتقى: هذا 
إذا لم يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس» حتى لو كان مشهوراً لا يحتاج إلى البينة» 
كما في اللباب 417:١‏ *. 

(0) في ب: «منقوض». 

(6) يعتن: إن الموقع إن خلط الوديعة بعزر خضهاة كما إذا حياط البر بالاتميرة والشعير 
بالبر» والزيت بالشيرج» والشيرج بالزيت» ينقطع حق المالك» ويجب الضمان على 
المودّع؛ لآن هذا استهلاك حقيقة» فيوجب الضمان بالإجماع» وإن خلطها بجنسها: 
كما إذا خلط البر بالبر في غير المائع» واللبن باللبن في المائع» ضمن المودّع عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه؛ لأنه صار مستهلكا لهاء وإذا ضمنها ملكها وانقطع حق المالك 
من تلك الوديعة في المائع وغيره» كما في الكفاية /ا: ©40» وكمال الدراية ق/ا4. 
وكذا عند أبي يوسف رضي الله عنه إلا إذا خلطه بما هو أكثر منه» يجعل الأقل تابعا 
للأكثر لا بما هو أقل منه. فإنّه لا ينتقطع حقٌ المالك؛ بل تثبت تثبت الشركة» وعند محمّد - 


84 سخسسسسبتبت7تببىببىب بشي الما قل علخ غناواضة الذ لؤفل 


فإن طلبها صاحبّها فحبسها عنه. وهو يَقدرٌ على تسليوها إليه. ضَمِنء وإن 
اختلطت بماله من غير فعله فهو شريكٌ لصاحبهاء وإن قن الموع بعضّهاء مو 
مثلّه فخلطه بالباقي ذَ ضون الجميع؛ وإن تَعَدَّى المودعٌ في الوديعة ا 
حيث لا ينتفع بها؛ لعدم امتيازها. 


(فإن طلبّها صاحبّها فحبسها عنه. وهو يَقَدِرٌ على تسليوها”" إليه ضَمِنَ)7؛ 
لأنّه صار غاصباً بالمنع. 

(وإن اختلطت بمالِه من غير فعلِه” فهو شريكٌ لصاحبها)»؛ لاختلاط 
الملكين من غير خيانةٍ منه. 

(وإن أَنْقَقَ المودّع بعضّهاء نُمَ رَدٌ مئله فخلطه بالباقي» ضَّمِن الجميع)*©؛ لما 


- رضي الله عنه: لا ينقطع حقٌّ المالكء بل تثبت الشركة سواء كان أقل أو أكثر» كما في 
شرح الوقاية .505:١‏ 

.8541/ :١ لأنّه لو حبسها عجزاً أو خوفاً على نفسه أو ماله لم يضمنء كما في اللباب‎ )١( 

(؟) لأنّه متعدٌ بالمنع بعد الطلب مع القدرة على تسليمها؛ إذ لا يرضى صاحبها بإمساكها 
بعده» فيكون معزو لاء فصار يده عليها كيد الغاصب فيضمنء كما في التبيين 8: /الا. 

(*) كما إذا انشقٌّ الظرفان» وانصبٌ أحذهما على الآخرء كما في اللباب 41:١‏ . 

(4) لأ الضرمان الأ بجي عليه إلا بالعذي» ولم يوججده إذ لم يوعد منه قغل يششركان 
ضرورة» وهذه شركة أملاك» كما في التبيين :١‏ //7. 

(5) أي: إِنَّ المودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولم يضمن كلّهاء فإن جاء بمثل ما 
أنفق فخلط بالباقي» ضمن جميعها؛ لأنه صار مستهلكا للكل بالخلط» كما في درر 
الحكام ؟: 745. 


كتاب الوديعة ------------------ ب يبب بج يَِ 5‏ 
بأن كانت دابَةٌ فركبهاء أواقريا دله» أو عبداً فاستخدمه. أو أودعها عند غيره 
- 4 42 0 8 2 7 4 
ثُمّ زال التعدي ورَّدّها إلى يده. زال الضمانء وإن طلبّها صاحبها فجحدّها إِيّاه 


و 
م 


بأن كانت دآ فركبهاء أو ثوباً فلييه: أو عبداً فاستخدمه. أو أمدعها عند غيره م 
زال التعدّي ورّدّها إلى يده: زال الضّمان)7)؛ لزوال سببه وهو التعديء وبقاء الأمر 
بالحنظ. 

وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا يزول؛ لأنَّه لَمّا خانه لم يبق أميناً؛ لأنّهما 


إن أ شر 


ضدّانء ولا حجّة له في ذلك؛ لأنّهِ نَم أعاد لم يبقّ خائناً؛ لأنّهما ضدّان. 
(وإن طلبّها صاحبّها فجحدّها إِيّاه فهلكت ضَونها)”"؛ لأنَّه صار ممسكاً 


)١(‏ لأنّه مأمور بالحفظ في كل الأوقاتء فإذا خالف في البعض ثم رجع أتى بالمأمور 
به كما إذا استأجره للحفظ شهراً فترك الحفظٌ في بعضه. ثم حفظ في الباقي» استحقٌ 
الآجرة بقدره» كما فى البحر ١‏ : /ا/ا7. 

(؟) لأنّهِ لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظء فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع 
فيضمنهاء فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ عن الضمان لارتفاع العقد؛ إذ المطالبة بالرد 
المتعاقدين البيع» فتم الرفع» أو لأنْ المودع ينفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودع. 
كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكلء وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد 
الردّ إلى نائب المالك» بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق» ولو جحدها عند غير 
الجحودَ عند غيره من باب الحفظه؛ لأنْ فيه قطع طمع الطامعين؛ ولأنّه لا يملك عزل 
نفسه بغير محضر منه أو طلبه» فبقى الأمر بخلاف ما إذا كان بحضرته؛ كما فى الهداية 
25 . 


20٠‏ 555563 ا ل ا ا 050 را 


فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضّمان وللمودع أن يُسافرٌ بالوديعة وإن كان 
5 


لنفسه» (فإن عاد إلى الاعتراف لم يب رأ من الضَّمان)؛ لأنَّ عقدَ الوديعة ارتفع بالجحود. 
كما في الكفر بالله جل جلاله» بخلاف التعدّي بالفعل؛ لأنّه بمنزلة المعاصي التي لا 
ترفع عقد الويمان. 

(وللمودع أن يُسافرٌ بالوديعة وإن كان لها حملٌ ومؤنة)” لأنَّهِ مأمورٌ بالحفظ 
مطلقاًء غير مأذون بالإيداع» وفي ترك السفر إضراراً به» فتعيّن السفر بها. 

وقالا: فيما له حمل لا يسافر به؛ لإلحاق الضرر بالمالك في تحمّل مؤنة الرد 
إن مات الموقع. 

[اوحاضيلة ان مون النشر يلز» المالك يكل سان ]00 


)١(‏ أي: للمودع أن يسافر بالوديعة إذا لم ينهه المودع ولم يُخَف عليها بالإخراج» وهذا 
على إظالاف فرك الى شق رفوت اللدعنم لكن الأنش عيدر :طلقا لذ يود بالمكان 
كما لا يتقيّد بالزمان» والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمناء والكلام فيه فصار 
كالمصر؛ ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصغير مع أنْ ولايتهما نظرية؛ لقوله 


© بين يو ٠9:‏ عبن .لحني الورتواعيم 


عرّ وجل: #ولا تَفَربُوأ مَالَ ألَْتيِ إِلَا الى ه لَحْسَن4 [الأنعام: ؟15]» ولولا أنه من 
الأحسن لما جاز ذلك لهماء وقال أبو يوسف رضي الله عنه: له الخروج بها إلى 
مسافة قصيرة» وإن طالت لا يخرج بما له حمل ومؤنة؛ لأن القصيرة لا يخاف فيها 
عادة» وقال محمد رضي الله عنه: لا يخرج بما له حمل ومؤنة؛ لأنه يلزمه مؤنة الرد 
فيماله حمل ومؤنة» والظاهر من حاله أنّه لا يرضى به وربما تستغرق المؤنة الوديعة» 
وفيه إهلاكها فلا يجوز كما في التبيين ©: 4/» وظاهر الهداية ترجيح قولهما بتأخير 
دليلهماء كما في اللباب :١‏ /4". 


(؟) مابين المعكوفين زيادة من ج. 


كتاب الوديعة  -------‏ ب صصح صي96ٍِب ل يٌ ‏ 
وإذا أودّع رجلان عند رجل وديعة» ثم حضَّرٌ أحدّهما فطلب نصيبه منهاء لم 
يدفع إليه شيئاً حتى يحضرٌ الآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقالا: يدفع إليه 
نصيبه. وإن أَوْعَ رَجَل عند رجلين شَيْا ما يُقسَم لمر يك أنونقت الحلهما إن 


وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يضمن في الوجهين جميعاً؛ لأنّه سافر بغير إذن 
المالك» ونحن لا تُسلَّمُ أنه بغير إذنه؛ لأنَّ الأمرّ بالحفظ عامٌ يشتمل الحالين. 

(وإذا أودّع رجلان عند رجل وديعة, ثم حضّرٌ أحدُهما فطلب نصيبه منها. 
لم يدفع إليه شيئاً حتى يحضرٌ الآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه)(2؛ أنه لبن 
للمودع ولاية القسمة. 

(وقالا: يدفع إليه نصيبه)”"؛ لأنّهِ ملكه؛ وبالطلب قد نهاه عن حفظه. 


58 5 5 4 إن 
(وإن أَوْدَعَ رَجَل عند رجلين شيا مِمَا يُقِسَم يكز أنعدفته أحدهما إلى 


(1) ]ذاكانت الوديغة غير المكيل والموؤون فبالإتفاق» وإن كانت هن المكيل والموزون؛ 
فكذا عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه. كما في شرح الوقاية :١‏ 01 ؟؛ ولأنّه يطالبه 
بالمفرز» وحقه في المشاعء والمفرز المعيّن يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا 
بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة» بخلاف الدَّين المشترك؛ لأنّهِ يطالبه بتسليم 
حقه إليه؛ لآن الديون تقضى بأمثالهاء كما فى الجوهرة :١‏ 549 ". 

(4) الألدطالبه يدق تصيه فيومر بالدقم إليه كما فى الدين النشع #4 تولآله يطاليه سين 
ما سلم إليه وهو النصفء كما في الجوهرة ١‏ 4" 

ف لأنَ المالكَلَمَا أودعهما مع علمه أنَّهما لا يقدران على ترك اشتغالهماء ولا يجتمعان 
في مكان واحد للحفظ؛ كان راضياً لقسمتهاء وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالةً 
والثابتٌ بالدلالة كالثابت بالنصٌء كما في فتح باب العناية ©: .7١‏ 


1 ا بسب سيلا قل “غاة خوائاضية اد لاقل 


ولكنّهما يقتسمانه فيحفظ كل واحدٍ منهما نصيبه وإن كان مما لا يقسم جاز 
أن يحفظ أحدّهما بإذن الآخر. إذا قال صاحبٌ الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى 


ولكنّهما يتسمانة فيحفظ كل واحد منهما نضيبه)7) لأنهما مأموران بالحفظء 
وأمكن حقظييا كذلك 

(وإن كان مما لايقسم”" جاز أن يحفظً أحدّهما عاذن لاخر )ة لا مما ما مو راك 
بالحفظ» ولا يمكنهما الاجتماع عليه أبداًء فكان كل واحد منهما مأذوناً بالدفع إلى 
الآخر دلالة. 


(وإذا قال صاحبٌ الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك. فسلّمها إليهاء لا 
يضمن)”2؛ لأنْ الإنسانَ لا يجد بدا من ذلك. فإنّه إذا خرج كان البيثٌ وما فيه مسلّماً 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وعند الصاحبينرضي الله عنهما: يجوز الدفع إلى 
الآخر فيما يقسمء كما في شرح الوقاية 4 : /1©؟. 

5) كالعيد والكورت والجيوان لأن العاللك رضي بيد كل هنيها على كلها كاله أردعيها 
مع علمه بأنّهما لا يجتمعان الليل والنهار على حفظهاء كما في فتح باب العناية 
١5؟.‏ 

زم كان تاله لاد سيا إلى انراتك أو الحن مح ضبالكفان هذا الشترط مقينه ث3 قد 
يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله إلا أَنَّهِ إنّما يلزم مراعاته بحسب 
الإمكان» فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه. 
فكان مناقضاً لأصله فيبطل» فلا يضمن إذا هلكتء كما في فتح باب العناية 7: 550 4» 
وفي شرح الإسبيجاني رضي الله عنه: وهذا إذا كان لا يجد بُدَاً من ذلك؛ لأنْ الشرط 


وإن كان مفيداً لكن العمل به غير ممكنء أمّا إذا كان يجد بدا منه يلزمه مراعاة شرطه - 


كتاب الوديعة + سس !ب ا يج 
فإن قال له: احفظها في هذا البيت» فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن فإن 
حفظها في دار أخرى ضمن. 
إليهاء فلا يفيد النهي. 

(فإن قال له: احفظها في هذا البيت» فحفظها في بيت آخر من الدار» لم 
كبن )؟ لأنيما للابشاونان عادة فكان الغرم ضر مقي | 1[ذا كاقت الداة ده 

(فإن حفظها فى دار أخرى ضمن)؛ لأن الدارين يتفاوتان فى الحرزء فكان 
الشرط مقيداً. 

وعد الشافية وفية اللدعنه يعسو قر ]رسييو عيندا؟ كله شالف لان 
مطلق الخلاف ليس بمعتبر إذا لم يتفاوت, كما لو أمره أن يحفظه في اليمين فَحَفِظ 
في الشمالء أو في جانب من البيت فحفظ في الآخر. 


38 3 38 


- بقدر الإمكان؛ لتمكنه من حفظها على الوجه المأمور به. فإذا خالف ضمنء كما فى 
اللباب ."549:١‏ 
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كتاث العارية 


و 
العارية جائزةٌ وهي تمليك المنافع بغير عوض 20010( 


كتات العارية 


(العارية”'' جائزةٌ وهي تمليكُ المنافع بغير عوض)7""؛ لأنّها من البرّء قال 


)١(‏ العارية لغةّ: مشتقّةٌ من العارء منسوبة إليه» ووزنها فعلية؛ لأنَّ طلبّها عارء كما في 
التبيين ©: 1/. 
وشرعاً كما ذكره المصنف. لأنَّها تنبئع عن التمليك؛ لأنّها مأخوذة من العرية» وهي 
العطية في الثمار بالتمليك من غير عوض؛ ثم استعمل في المنفعة كذلك» فاقتضت 

تمليكاً؛ ولهذا تنعقد بلفظ التمليك؛ وهذا لأنَّ تمليكَ المنافع مشروعٌ عرض 

كالإجارة» فوجب أن يكون مشروعاً بغير عوض أيضاً كالإعتاق؛ لأنَ كل ما جاز فيه 
التمليك ببدل جاز فيه التمليك بغير بدل إلا النكاح» والجهالةٌ لا تفضي إلى المنازعة» 
ورج اتنس إى الطاركة ١‏ لويد انا را باقر ارما زه ان 
يرجع في كل ساعة؛ بخلاف المعاوضات. فَإنّها لازمة» والجهالة فيها تفضي إلى 
المنازعة» كما في التبيين ©: 287 والمراد بالجهالة: جهالةٌ المنافع السسلكة ااجيالة 
العين المستعارة» كما في البحر /ا: .7/8٠١‏ 

(0) وأشار به إلى الردٌ على الكرخيّ رضِيّ الله عنه القائل بأنّها إباحة» وليست بتمليك» - 


١14‏ اس ب 7ش ل الما قل عل شطاواضيية الى لاقل 


ونَصِحٌ بقوله: أعرتُك, وأطعمتك هذه الأرض» ااا 5 


ل ا 6 سس طاح ل سرض كا ج سم 


الله جل جلاله: #وَتَمَاوَنُوا عل لير وَاَلتَفَوَ * [المائدة: ؟]» وقد «استعار النبيّ كلل 
من صفوان بن أمية0© أدزع )7 ), 

(وتصحٌ بقوله: أعرنّك)؛ لأنّه صريحٌ فيه. 

(وأطعمتك هذه الأرض»؛ لأن الأرض لا تطعم؛ فينصرف إلى ما يؤخذ منها 


- ويشهد لمافي المتن الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك» وجواز أن يعير ما لا يختلف 
بالمستعملء ولو كان إباحة لما جاز؛ لأن المباح له ليس له أن يبيحه لغيره كما في 
البحر لا: .58٠١‏ 

)١(‏ هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحيّ القرشي المكيٌ» أبو وهب. 
صحابي» فصيح جواد. كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكان من 
المؤلفة قلوبهم» وأسلم بعد الفتح لما رأى من كثرة ما أعطاه رسول الله كك فقال: 
والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي» فأسلمء وحسن إسلامه» وشهد اليرموك» له في 
كتب الحديث (17) حديثاً؛ ومات بمكة سنة (١4ه).‏ ينظر: الأعلام : ,3٠١8‏ 
وأسد الغابة ١5:7‏ 5. 

قم اناس مع آل هين اللدبى عقراف ]ذا سيول اللدكلة فال هنا فوته خل 
عندك من سلاح؟». قال: عور أم غصباًء قال: «لاء بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين درعاء وغزا رسول الله يَلِِ نينا فلما هزم المشركون جمعت دروع 
صفوان ففقد منها أدراعاًء فقال رسول الله يك لصفوان: «إنا قد فقدنا من أدراعك 
أدراعاًء فهل نغرم لك؟» قال: لا يا رسول الله» لأنَّ في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذء 
في سئن أبي داود : 2795 وقال أبو داود: «وكان أعاره قبل أن يسلمء ثم أسلم». 
وشرح مشكل الآثار »741:1١‏ والمعجم الكبير للطبراني 8: »5٠‏ وسئن الدارقطني 


"': ”اه 5» وغيرها. 


ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة ة إذا لم يرد به الهبة» وأخدمتك هذا 


العبد» وداري لك سكن » وداري لك عمري سَكنى » لو وطععييه ولامو ووو لاد4 8106 للفية 3 
5 نحتك2(0 هذا الثوب)؛ لقوله ل «المنحة مردودة)20. 
(وحملتّك على هذه الدابّة إذا لم يرد به الهبة)؛ لأنَّ اللفظ صالحٌ لتمليك 
العين والمنفعة» والثانى أدنى» فيحمل عليه. 


(وأخدمتك هذا العبد)؛ لأنّه أذن فى استخدامه بغير عوض. 


(وداري لك سُكنىء وداري لك عمري”" سُكنى)؛ لأن اللفظين اقتضيا ثبوت 
السكنى له بغير عوض. 


(1) معناه: إذا لم يُرد به الهبة؛ لأنّ المنص لتمليك العين عرفاً» وعند عدم إرادته يحمل على 
تمليك المنافع؛ وأصلّه أن يعطي الرجلٌ ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردّها إذا ذهب 
درهاء ثم كثر ذلك حتى قيل في كل مَن أعطى شيئاً منح» وإذا أراد به الهبة أفاد ملك 
العين» وإلا بقي على أصل وضعه. كما في شرح الوقاية 5: 2559 والتبيين ©: 85. 

(؟) فعن أبي أمامة الباهلي رضِيّ الله عنه» قال: سمعت رسول الله و يقول في خطبته 
عام حجة الوداع: (إنَ الله قد اع لكل اذى :سحل معدده اقل رضي لوراث, الولد 
للفراش وللعاهر الحجرء وحسابهم على الله عز وجلء ومن ادعى إلى غير أبيه أو 
انتتمى إلى غير مواليه. فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة من بيت 
زوجها إلا بإذن زوجهاء قيل: يا رسول الله» ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء 
ثم قال: العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضي. والزعيم غارم) في سنن 
الترمذي 54: *57» وسئن أبي داود ؟: ١777‏ وسئن النسائي الكبرى 5: /ا١٠)‏ 
وغيرها. 

() فعمري مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أعمرتها لك عمري؛ والعمرى جعل 
الدار لأحد مدّة عمره» وسكنى تمييز» كما في شرح الوقاية 4: 189. 


7797_7778“ لل .لما لج اغا خوازاضية ال لاقل 


(وللمعير أن يرجم في العارية منى شاء)”"؛ لأنّه عقدٌ تبرّع لا عقد إلزام. 
والمنافع غير مقبوضة في المستقبل» فكان له الرجوع. 

(والعارية أمانةٌ إن هلكت”" من غير تعد(" لم يضمن)7 إذا كان مما لا يختلف 
باختلاف المستعمل؛ لقوله يَلَِدِ: اليس على المستعير غير المغل ضمان)". 


)١(‏ لأنَّ المنافع تحدث شيئاً فشيئاء ويه يثبت الملك فيها بحسب حدوثهاء فرجوعه امتناعٌ 
وكيك بال حدس نلا حلاك اتناف لبون 210446 

(؟) هذا إذا كانت مطلقة» فلو كانتمقيّدة: كأن يعيره يوماء فلو لم يردّها بعد مضيه ضَمِن 
إذا هلكت. كما في شرح المجمع؛ وهو المختار. كما في العمادية» اهه قال في 
الشرنبلالية: سواء استعملها بعد الوقت أو لاء وذكر صاحبٌ المحيط وشيخ الإسلام: 
إنّما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت؛ لأنَّه حينئذٍ يصير غاصباً أبو السعود. كما في 
رد المحتار ه: 94/ا5. 

() هذا إذا لم يتبين أنّهها مستحقة للغير» فإن ظهر استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له 
على المعير؛ لأنَّهِ متبرع» وللمستحقٌ أن يضمن المعير» وإذا ضمّنه لا رجوع له على 
المستعير» بخلاف المودع إذا ضمنها للمستحق» حيث يرجع على المودع؛ لأنّه عامل 
لهء بحرء كما في رد المحتار ©: 51/9. 

(5) ولو بشرط الضمان. فإِنه شرط باطل» كما في المحيط» وفي التبيين ©: 68: "العارية 
إذااث شترط فيها الضمان تضمن عندنا في رواية/؛ وصاحب الجوهرة جزم بأنَ العارية 
تصير مضمونة بشرط الضمان ولم يقل في رواية» وفي البَرّازيّة: أعرني هذا على أنه 
إن ضاع فأنا ضامنٌ وضاع لم يضمنء كما في مجمع الأنهر ؟: /51 ". 

(5) عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده رضي الله عنهم » عن النبي مَك في سنن 
الدارقطني 7: 5557» وقال الدارقطني: «عمرو وعبيدة ضعيفان» وإِنّما يروى عن - 


كتات العارية. ------ سسسب لال 


وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره. فإن آجره فعطب ضَمِنء وله أن يعيرّه إذا 
كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل 12111119( 


ولاحجّة للشافعيّ رضي الله عنه في حديث النبيّ بلِ: أنه استعار من صفوان 
بن أمية أدرعاء فقال أغصباً يا مُحمّد؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة مؤدّاة)0)؛ لأنّه 
عارضه قوله لصفوان بن أبي يعلى: «عارية مؤدّاة»» فيحمل ذلك على ضمان الرد؛ 
توقيقا نين الأحاديف: 


(ولس للستعير أن يواجر ما انعارة)؟ لأنّه ببطل حقٌ الرجوع للمعير (فإن 
تعر قطي تي 


وله أن يعيرّه إذا كان مما لايختلف باختلاف المستعمل )7 أنه ملك المنافع. 


- شريح القاضي غير مرفوع» » وعن شريح, أَنَّه قال: «ليس على المستعير غير المغل 
ضمان» في السئن الصغرى للبيهقي 7: 1١‏ ومصنف عبد الرزاق 8: 179/8 . 

)١(‏ فعن صفوان بن أميّة رضي الله عنه: (أنَ النبىّ يكِِ استعارٌ منه دروعاً يوم نيب فقال: 
أغصباً يا محمّدء قال: بل عاريةٌ مضمونة) في سنن أبي داود 7: 71» وسئن النّسائي 
الكبرض *294 4+ والسدن الصيغير 4 485» ومغرفة الستن 611121 ومستد أحيد 
.4٠0٠ :*‏ وحسّنه الأرناؤوط. 

(1) لأنَّ الإعارةً دون الإجارة» والشيء لا يتضمن ما فوقه؛ ولأنَّ مقتضى العارية الرجوع, 
وتعلق المستأجر بها يمنع ذلك؛ فلهذا لم يجزء فإن آجرها ضَمِن حين سلّمهاء وإن 
شاء المعير ضَمَّن المستأجر؛ لأنّه قبضها بغير إذن المالك» ثمٌّ إن ضَمِن المستعير 
لا يرجع على المستأجر؛ لأنّه ظهر أنه آجر ملكه. وإن ضمن المستأجر رجع على 
المؤجر إذا لم يعلم أنه عارية في يده؛ دفعا لضرر الغرورء بخلاف ما إذا علم» كما في 
الحوية او 

(*) لأنَّ العارية تمليك المنافع؛ وإذا كانت تمليكاً فمَن ملك شيئاً جاز له أن يملكه على - 


م8 .دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
50 5 00 ان 
وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض» مس سي اس ل ا 


أَمّا إذا كان مما يختلف باختلاف المستعملء وقد عَيّنَ لنفسه» فليس له ذلك؛ 
أن المالك لم يرضّ باستعمال غيره. 


(وعاريةٌ الدّراهم والدّنائير والمكيل والموزون قرضٌ)”"©؛ لأنَّ الانتفاع بها 
مع بقاء عينها محال» فكان إذناً بإتلافهاء والردٌ واجبٌ بقضية العارية» وهذا معنى 

الشرقن: 

- حسبما ملكء وإِنّما شرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل دفعاً لمزيد الضرر عن 
المعير؛ لأنّهِ رضي باستعماله لا باستعمال غيره؛ وإِنَّما يجوز له أن يعير إذا صدرت 
مظلقة؛ بن استعار ذايّة ولم يسم له شيءء فإنٌ له أن يحمل ويغير غيرة للحمل» وله أن 
يركب ويركب غيره؛ لأنَّهِ لما أطلق فله أن يعير» حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب 
غيره؛ لأنّهِ تعيّن ركوبه» ولو أركب غيرّه ليس له أن يركب بنفسه» حتى لو فعله ضمن؛ 
لآل قل قكة الاركاب + قاثا ]ذا ابتعارها ليركها هوه أن امار كوبا اتليينة هو 
فأركبها غيره» أو ألبسه غيره فتلف ضمن؛ لأنّها مقيّدة هنا بركوبه ولبسه وإن استعار 
داراً ليسكنها هو فأعارها غيره فسكنها لم يضمن؛ لأنّ الدورٌ لا تختلف باختلاف 
الميدمل كنا في النر م 61101 

)١(‏ لأنَّ الإعارة إن في الانتفاع» ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينهاء فيصير 
مأذوناً في ذلكء وفيه طريقان: إما الهبة أو القرضء فيثبت الأقل لكونه متيقناً به؛ 
ولأنَّ المستعير يلتزم رد العين بعد الانتفاع» ويتعذّر هنا ردٌ العين» فيقام رد المثل مقام 
رد العين» والقبضٌ الذي يُمكنه من استهلاك المقبوض ويوجب عليه ضمان المثل 
القبض بجهة القرض»ء كما في المبسوط 2١54 :١١‏ هذا إذا لم يبين جهة الانتفاع بهاء 
فإن بين جهة ينتفع بها مع بقاء عينها بأن يستعيرها ليعاير بها ميزاناً أو مكيلاً أو ليزين 
بها دكانه أو غير ذلك من الانتفاعات صارت عارية أمانة ليس له أن ينتفع بإهلاكهاء 
فكان نظير عارية الحلي والسيف المحلى» كما في التبيين 4: /8. 


كقاي لوؤار يق | ع انب 


وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو يَغْرس نخلاً جاز, وللمعير أن يرجع فيها ويُكلّفه 
قلع البناء والغرسء فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه 21011111 


(وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو يَغْرس نخلاً جاز)؛ لأنّه نوعٌ منفعة كالسكنى, 
(وللمعير أن يرجع فيها)”"؛ لأنَّ المنافمَ لم تملك بعد لعدم القبضء (ويُكلّفه قلع 
البناء والغرس. فإن لم يكن وقت العارية» فلا ضمان عليه)("؛ لأنَّه لم يغرّه. 


وعند الشَّافِعِيٌ رضي الله عنه: إذا أطلق لا يقلع إلا بشرط الزمان كالمؤقّت؛ 
بأقفار ا سماذوق فده 


والفرق لنا: أن المؤقت إذا رجع فيه قبل الوقت ضَمِن بالغرورء ولم يوجد 
هافنا الخروى: 


)١(‏ لأنّ العارية غيرٌ لازمة؛ فكان له أن يرجع أي وقت شاءء ويكلّفه قلع البناء والغرس؛ 
لأنّه شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا 
كانت الأرض تستضرٌ بالقلع» فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين» ويكونان له كي 
ل قلف غلية أرضه ويسهد هويذلك»؟ لأله صاحت آضاء بخلاق ما إذا كانت 
الأرض لا تستضرٌ بالقلع» حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهماء بخلاف القلع حيث 
لا يشترط فيه اتفاقهما في هذه الحالة» بل أيهما طلب القلع أجيبء كما في التبيين 
6 

(؟) أي: رب الأرض لا يضمن للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع إن لم يوقت 
للعارية وقتاً؛ لأنْ العارية غير لازمة» فيكون له الرجوع في كل وقت. فلم يكن غار له 
بالإطلاق» وإِنَّما هو اغتر بنفسه. بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ لأنّه 
يصير غاراً له بذلك حبث نصّ على تركها في يده إلى الوقت المذكور؛ وهذا لأن 
ظاهرٌ حال المسلم أن يفي بالوعد. فيكون مغروراً من جهته» فكان له أن يرجعَ عليه؛ 
دفعاً للضرر عن نفسه بسببه» كما في التبيين 8: 84. 


© .__محتآت<تآتب_ب_ب_ب_ببيبيبببىي؟©؟ب7 سس يق مساق[ عا غلاضية الذلاه 
تل تل 


وإن كان وَنَتَ العارية فرجع قبل الوقت صَمِن المعيرٌ ما نقص البناء والغرس 
بالقلع وأجرةٌردّ العارية على المستعير» وأجرة رد العين المستأجرة على المؤاجرء 
وأجرورة المع التفسرية مان الغامب» وأجرلازة الردينة على المووع 1000000 


(وإن كان وَقت العارية فرجع قبل الوقتء ضَمِن المعيرٌ ما نقص البناء 
والغرس بالقلع)؛ لأنه قد غرّه. 

(وأجرةٌ ردٌ العارية على المستعير)7'؛ لأَنّه قَبضها لمنفعة نفسه؛ فكان عليه الردٌ. 
2 3 ع 

[(وأجرة ردٌ العين المستأجرة على المؤاجر)”"']؛ لأن المنفعة حصلت له من 
وو 

(وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب”" 

وو 

وأجرة رد الوديعة على المودع)”*؛ لقوله يلد «على اليد ما أخذت حتى 


)١(‏ الأصل: أنَّ مؤنةٌ الردّ تجب على من وقع القبض له فالمستعيرٌ قبضه لمنفعة نفسه 
والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولم يردّها 
حتى هلكت ضَمِنَء كما في التبيين © :654 

(؟) لأنَ العينَ المستأجرة مقبوضة لمنفعة المالك؛ لأنّ الأجرٌ سلم له به ولا يجب على 
المستأجر ردّهاء وإنّما يجب عليه التمكين والتخلية» فلا يكون عليه مؤنة الردّء ولا 
يقال قهه كان لنضدة قفن قرحي أ كرة البونة علبي لآنا فقول إن ماحصيل له 
منفعة» وهي عرض يفنى, وما حصل للمؤجر عين تبقى فكان هو بالوجوب أولى. 
كما فى التبيين ©: 69/. 

ف أذ اميت محر هليه فيه عابم ؤفالك برقع و إغادتها إلى رتمالكي كبا عاقكة 
لأنّه هو الذي أزال يده متعدياًء ففي ردّها براءة ذمّته» فيكون عليه مؤنة ردّهاء دفعاً 
للضرر عن المالك» كما في التبيين © :64 

8 لذن مشعة العم شاصلة للك الحدظ العيوه ومقعة سقظها عاقدة إلبده فكانت 
مؤنة ردها عليه» كما في التبيين ©: 9/. 


قاين اراي س0 ل ص70 << 77 تت 111 


وإذا استعار دابّةَ فردّها إلى اصطبل مالكها فَهَّلَحَتء لم يَضْمَنء ومن استعار 
عيناً فردّها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه» لم يضمن. وإن رد الوديعةً أو العين 
المغصوبة ال دار المالك ولم يُسلمها إليه. لقن ف ود انلق ده ليك عدا أ ا ع اتج مو ل 24 تدا 


ترذه)ة ومن عليه الرد غلية أجرة الرد. 

(وإذا استعار داب فردّها إلى اصطبل مالكها فهَلَكّت لم يَضْمَن(". 

ومن استعار عيئاً فردّها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه» لم يضمن)", 
بالردّ إلى المالكء إلا أنّهُم استحسنوا ذلك للعرف. فإِنْ العادةً جرت برد العواري 
على هاا الوسع 

(وإن رد الوديعة© أو العينَ المغصوبة” إلى دار المالكِ ولم يُسلمها إلي 


)١(‏ وهذا استحسانء والقياس: أن لا يبر لأنّه لم يردها إلى صاحبهاء وإنّما ضيعها تضريعاً 
فصار كالمخصوبء وجه الاستحسان: أَنَّهِ أتى بالتسليم المتعارف» وهو المعول عليه؛ 
وهذا لأن الاصطبل أو الدار فى يد المالك ولو ردها على المالك» كأن يردهما إلى 
الاصطبل أو الدارء فكان الرة إلبيننا ردَاً على المالك؛ وقيل: هذا في عادتهم» وفي 
زماننا: لا يبرأ إلا بالتسليم إلى يد صاحبهاء وعن ابن سلمة رضي الله عنه: أنه إن كان 
المربط خارج الدار لا يبرأ؛ لأنْ الظاهر أنْ الدابة تكون هناك بلا حافظ كما في التبيين 
,. 

(0) في نسخة اللباب :١‏ 6177: يضمن,» وفي الجوهرة :١‏ 1617: (وفي نسخة: لم يضمن» 
وكذا هو في شرحه لم يضمن غير أنَّهِ بعد ذلك أشار إلى أنه في آلات المنزل»» أي: 
بخلاف الأعيان النفيسة فلا ترد إلا إلى المعير» كما فى اللباب :١‏ 61 ". 

(6) لأنها للفظ ولمى عي بلط غير إذلو رعيت به لما أردعها عنيه اللبريج 147 

(5) لأنّه صار متعدياً بإثبات يده في العين وبإزالة يد صاحبهاء فلا بْدَ من إزالة يده وإثبات 
بناضاعبها فبهاء وذلك بالتسليه حقيقة: كما فى التبيين 84:4: 


فرت 


ضَمِن)؛ لأن المالكَ لم يرض بكونها في داره» وربّما يودع خوفاً ممّن في داره؛ 


00 00 00 


(اللقطً”) لل ل اي 2000 


(1) لعفيو مل مخ اللقظ وهو اللقاء يمع البشمولو وهر الملقوظ وهو الفا: 
أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط» وهو المأخوذ والمرفوع عادةٌ؛ لما أنه يؤخذ فيرفع» 
وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود. وهو الملقى, أو الطفل المأخوذ 
والمرفوع عادة» فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنَّهِ يلقط عادة» أي: يؤخذ ويرفع» 
كما في البدائع 5: /191. 
وشرعاً: ما يلتقط» وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة» أو فراراً عن 
تهمة الزنية» مضيّعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه من إحياء النفس» وتمامه في 
المستصفى ق417١/‏ ب-185/ أ. 
ورفعه اللقيط أحبٌّء وإن خيف هلاكه يجبء كما فى الوقاية : 759» وفى الجوهرة 
1ه تزوالالشقاط مندوك إليه قيما إذا كافق المعين رواج ]قاكان فى بئذ 
لما فيه من إحيائه»؛ لما فيه من إحياء النفس؛ لأنّ على شرف الهّلاك؛ قال عر وجل: 

وَمَنْ لاما مَحَكأَبَا لحا أَلنّاسَ جيِيعًا 4 [المائدة: 7]» وفي رفعه إظهار 
الشفقة على الأطفال» وهو من أفضل الأعمال؛ ولهذا قيل: محرزه غانم» ومضيعه - 


ممم _ ددست بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
د واه 
حر ونفقته من بيت المال» ا ا ا 2272 


خرن ونفقته من بيت المال)”"؛ لأن الأصلّ في الآدمي الحرية» والرق لعارض» 
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «هو حر ونفقئٌه علينا»2. 


ِ- آل كدا في القبيين 18 #إزةالاءبوهذا كرقة اللقطةة وعن مال الغير "الذي وجل خنانعاً 
مندوبء وفرضٌ عند خوفٍ ضياعهاء وهذا إذا أمن على نفسه. وإلا فالتّركُ أولى» كما 
في منح الغفار ق 5 517/ أ. 

(1) أي: في جميع أحكامه حتى إِنَّ قاذفه يحد؛ لأنَّ الأصلّ في بني آدم الحرية؛ والدار دار 
الإسلام» وهي دار الإحراز» وإن ادعى الملتقط أو غيره أنه عبده لا يصح إلا بالبينة» 
وتجوز شهادته بعد البلوغ إذا كان عدلاء ولا يصح منه العتق والتدبير والكتابة» 
والجناية عليه ومنه كالجناية على الأحرار» ويحكم له بالإسلام؛ لأنّه وُجد بين 
المسلمين فكان مثل أولادهم؛ كما في الجوهرة :١‏ 5 8"". 

(؟) المرادٌ بنفقته: كل ما يحتاحٌ إليه من الطّعام والكسوة والسّكنى والدّواء وغير ذلك؛ 
حتى المهر إذا زوّجَّه السّلطان» كما فى البحر ه: ».155-1١6©68‏ وإِنّما كان فى بِيتِ 
العالة لآن اللقيط مسلع الع عن التعشب» ولامال له ولااقرايةء:نآشية المقعد الذي 
لا مال له» وقد ثبتَ في مصنّف عبد الرزاق /!: :١5 :4 :48٠‏ عن عليّ رضي الله 
عنه: «أنّه أنفقَ على اللّقيطٍ من بيتِ المال»؛ وكذا روي فى الموطأ !: 0/78 ومسند 
كاف 975؟ وغيرها عن عدر وفك الله ضهه وذكر فن توي الأنصارمن19] 
وغيره: أنَّ هذا إذا لم يكنْ له مال وقرابة» فإن كان له مال أو قرابةٌ فتفقيّهُ في ماله أو 
قرابته» كما في العمدة ؟: 8/6. 

(') فعن سنين أبي جميلة ‏ رجل من بني سليم أنه وجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: ما حملك على 
أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» 
نه رجل صالح, فقال عمر: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«اذهب فهو حرء ولك ولاؤهء وعلينا نفقته» في موطأً مالك 5: 2٠١74‏ واللفظ له - 
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فإن التقطه رجلٌ لم يكن لغيره أن يأخدّه من يده فإن ادَّعى مدع أنه ابن فالقولٌ قولّه 


وإن اذّعاه اثنان ووصف أحدّهما علامةٌ في جسده 31011111111 
(فإن التقطه رجلٌ لم يكن لغيره أن يأخدّه من يده)”2؛ لأنَّ الأول اختصٌ به 
يدا بالسبق إليه. 
(فإن اتحى مدع أنه ابه فالقولٌ قولّه)”"؛ لأنّ الظاهرٌ هو الصدقء والنّسب 


(وإنادَّعاهاثنان”" ووصف أحدّهماعلامةًفى جسده9©) 100100 


- وصحيح البخاري ": 17/5» وشرح مشكل الآثار /1: »٠١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
#ما بو شيرهاء 


)١(‏ أي: قهراء سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنَّهِ ثبت له حقٌّ الحفظ لسبق يده. فله أن يدفع 
إلى غيره باختياره» فلو دفع إليه لم يأخذه منه؛ لأنّهِ أبطل حقه بالاختيار» وتمامه في 
مجمع الأنهر .7١7 :١‏ 

)ا والقياين: أنلاة يثبت نسبه منه؛ لأنَّهِ يتتضمن إبطال حق الملتقط في اليدء ولا يملك 
تقوو ستيان أنه إقرارٌ بما ينفعه وهو محتاج إليه؛ لأنّه ية يتشرف بالنسب ويعير 
بعدمه» والملتقط لا ينازعه فيه فصحّت دعوته؛ ثم من ضرورة ثبوت النسب أن يكون 
هو أحقٌ بحفظ ولده من الأجنبي» وكم من شيء يثبت ضمناً وإن لم يثبت قصداًء كما 
ف العيون 737 

(95) أي: علدت السيهافن |1 ثنين أيضاً كما يثبت من واحد وذلك عند عدم المرجّح لأحدهما 
من يد أو بِيّنة أو ذكر علامة» فيكون ابنهما لاستوائهما في السببء والنسبٌ يثبت من 
اثنين أيضاً عند الاستواء في الحجة عندناء كما في التبيين "7: /79. 

(4) لآن الظاعة ساعد له#المنوافقة العلامة كلام ولو سقت وعرة احدهباء قير ايع 
أنه ثبت في زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأنَّ البينة أقوى» كما في 
الهداية 5: .1١‏ 


9 ب7-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_ #أ7#سطص سيق ساق عل خوائاضية اد لاف[ 


فهو أولى به وإذا جد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم. 
فادّعى ذمىٌ أنه ابئه» ثبت نسبّه منه» وكان مسلماً تبعاً للدار 989 شصشش”(ظ5”( 


كهون أول )0 ؛ لآن الظافة شد شنهادةه لد 

ولا عبره بقول القافة» كما قال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه؛ لأنَّهِ رجم بالغيب» 
وحكم بغير دليل» فقد يولد الأبيض من الأسودء والأسود من الأبيض. 

وقال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: فإن لم يوجد القافة ترك حتى يبلغ» فينسب إلى 
أحدهماء وهذا أيضا قول بغير دليل» فإن المولود لا علم له بحقيقة حاله. 

(وإذا وُجد في مصر من أمصار المسلمين”"» أو في قريةٍ من قراهم, فادّعى 
ذميٌ أنه ابنه» ثبت نسبّه منهه وكان مسلماً تبعاً للدار)”"؛ لأنَّ دعواه تتضمّن نفعاً 


)١(‏ أي: يجب على الملتقط أن يدفع اللقيط إلى الذي وصف علامة في جسده وأصاب 
في وصفه؛ لأن الواصف أولى بذلك اللقيط» كما في العناية 5: .1١7‏ 

(0) المسألة في الحاصل على أربعة أوجه: 
أحدها: أن يجده مسلمٌ في مكان المسلمين: كالمسجد ونحوه. فيكون محكوماً له 
بالإسلام. 
والثاني: أن يجده كافرٌ في مكان أهل الكفر: كالبيعة والكنيسة» فيكون محكوما له 
بالكقر لأيصلى غليه ذا مات 
والثالث: أن يجده كافرٌ في مكان المسلمين. 
والرابع: أن يجدّه مسلمٌ في مكان الكافرين» ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. 
ففي كتاب اللقيط يقول: العبرةً للمكان في الفصلين جميعاً. وفي رواية ابن سماعة 
عو محتدوقن الدع اد العيرة لاجد بالتعرات يدا م يوط كها فى العنانة 
.١1 155‏ ْ ْ 

(6) لأنَّ في إثبات نسبه نفعاً له» وإِنّما جعلناه مسلماً؛ لأنَّ الكفرٌ إلحاقٌ ضرر به» فما - 


كتاب اللقبيط ------------- ب ب سق 


وإن وُجد فى قرية من قرى أهل الذمّة. أو فى بيعة» أو فى كنيسة كان ذميّا ومن 
ادّعى أنَّ اللقيط عبدٌه لم يُقبل منه وكان حرّاًء فإن ادّعى عبد أنه ابثه» ثبت نسبه منه 
وضررا للقيط» فيصدّق في النفع دون الضرر. 

وقال الشافعيٌ رضي الله عنه: هو على دين المدّعي كما لو أقام البيّئة» إلا أن 
البيّنة لا تهمة فيهاء بخلاف الدعوى. 


(وإن وُجد في قرية من قرى أهل الذمّة» أو في بيعة: أو في كنيسة كان ذميًّ)”"؛ 
لأنّها مختصّة بهم فالغالبٌ أنَّه منهم» والحكم للغلبة. 

(ومن ادّعى أنَّ اللقيط عبدٌه لم يُقبل منه) إلا بالبيّنة (وكان حرًّ)”"؛ لما مَرَّ أن 
الحرية هى الأضل» ل(فإن ادّعى عبد أنه ابه فرت نسيّه مند» وكان )07 لآن ثروت 


- يكسبه الضرر لا يجوز عليه» وما يحصل له فيه النفع فهو جائزء فصحّت دعوته فيما 
ينفعه دون ما يضرّهء كما فى الجوهرة النيرة :١‏ ه68 7. 

(1) هذا الجواب قيما إذاكان الواجد ذمبا رواية واحدة؛ وإن كان الواجد مسلما فى هذا 
المكانء أو ذمياً في مكان المسلمين؛ اختلفت الرواية فيه كما سبق كما في الهداية 
١ 16:5‏ . 

() لأنّه محكومٌ بحريّته باعتبار الظاهرء فلا يبطل ذلك بمجرد قوله؛ ولأنَّ يده يدَ حفظء 
فلا يمكنه أن يحول يدّه يد ملك بمجرد قوله من غير حجّة» وهذا بخلاف ما إذا ادَّعى 
لانت لآن ذلك 1131 الل ما عم هذ عصوق طليه ايك موسو كد هن 
المالكية بالمملركيق قا فى المسوط 91471 

() لأنا نراعي حصول المنفعة له» وثبوت النسب أنفع له وكونه رقيقاً ضرر عليه» فصحٌ 
ما فيه نفعه» وبطل ما فيه ضرره؛ ولأنْ المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية 
الظاهرة بالشكٌ» وإن ادعاه مملوكان فهو ابئهما ويكون عبداً عند أبي حنيفة رضي الله - 


«##اعسسسسسيبببببب7ب7777ببببرص تور لاقل عاذ شنااضة لذ لفل 


5-94 2 0# 
إن وجِدّ مع اللقيطٍ مال مشدود عليه فهو له ولا يجوز تزويجٌ المُلتقِط ولاتصرّفه 


في مالٍ اللقيط» ويجوز أن يقبض له الهبة ويُسَلّمه في صناعة دشانت ردان ل ا 
النسب نفع محضٌ فيصدق فيه. 


(وإن وُجَدّ مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له)”2؛ لشهادة الظاهر له وانتفاء 
يد غيره. 
(ولا يجوز تزويجٌ المُلتقط(" ولا تصرّفه في مالٍ اللقيط)”"؛ لأنَّه لا ولاية له. 


(ويجو ز أن يقبض له الهبة؟ ويُسَلّمه في صناعة 000 د ل رو ا 11 


- عنه؛ وقال محمّد رضِيّ الله عنه: هو ابئهما ويكون حرّاَء ولو قال المسلم: هو عبدي» 
وقال النصرانيٌ: هو ابني» فهو ابن النصراني ويكون حرّاًء كما في الجوهرة :١‏ 8 ه". 

)١(‏ أي: ما وجد مشدوداً على اللقيط أو على دابّة هو عليهاء فهو له؛ اعتباراً بالظاهر» كما 
في درر الحكام ؟: 10. 

(9) لأنه لخولاية له عليدمخ الماك والقرانة والساظة والعاف على المغير الماهو 
بالولاية» ولا يزوّجه إلا الحاكم كما في الجوهرة :١‏ 08". 

() لأنْ ولايته ضعيفة بمنزلة ولاية الأم؛ لأنَ ولاية التصرّف لتثمير المال» وذلك يتحقق 
بالرأي الكامل والشفقة الوافرة» والموجودٌ في كلّ واحد من الملتقط والأم أحدهما؛ 
لأنَّ للمُلتقط رأياً كاملاً ولا شفقةً له» وللأمّ شفقة كاملة ولا رأي لهاء كما في الهداية 
والعناية 155:5 

(5) لأنّه نفعٌ محضٌ؛ ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيهاء كما 
في العناية 5: /111. 

(5) لأنّه باب تثقيفه واستجلاب المنافع له كما في الجوهرة :١‏ #؛ ولأنَّ ذلك ليس 
من باب الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير 
ضررهء فأشبه إطعامه وغسل ثيابه» كما في البدائع 5: ١99‏ . 


ا ا ا ا ستو 11خ 


ويؤاجره. 
ويؤاجره)”7؛ لأنّها تصرّفاتٌ نافعة» كإطعامه وغسل ثيابه» واللةُ أَعْلَّمُ بالصَّوَاب. 


)١(‏ قال صاحب الهداية 5: 1177: ١هذا‏ رواية القدوريّ رضي الله عنه؛ لأنّهِ يرجع إلى 
تثقيفه» وفي الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره؛ ذكره في الكراهية» وهو الأصح؛ 
لأنّه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم. بخلاف الأم» ؛ لأنّها تملك إتلاف منافعه. 
فإنْها تملك استخدام ولدها وإجارته؛ كما في العناية .١١1/:5‏ 


كتات اللقطة 
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0 58 2 لد 500 م 2 0 و 5 0و0 
اللقطة أمانة في يد الملتقط إذا أشهد المُلتَقِط أنه يأخذها ليحفظها ويردّها 


كتات اللقطة 


(اللقطة”') أمانةٌ فى يد الملتقط إذا أشهد”" المُلْتَقِطٌ أنَّهِ يأخذّها ليحفظها 
ويردّها على صاحبها)””؛ لأنّه أخذها حسبة وتبرّعاًء بخلاف لو لم يشهد أنه 


)١(‏ اللقطة: وهو عبارةٌ عن مالٍ يوجد ضائعاً لا يعرفٌ مالكه؛ وليس له بمباح» كما في 
البحر 8: 151. 

(7) ويكفيه في الإشهاد أن يقول: مَن سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي كما في شرح 
الوقانة عد 1/1 

09 لذن الاعز على هذا الوه ماذون ف هشرع بل هو الأقيل عند غانة العلماء وهو 
الواجب إذا خاف الضياع على ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه» وكذلك 
إذا تصادقا أنه أخذها للمالك؛ لأنَّ تصادقهما حجة في حقّهما فصار كالبيّة» ولو أقر 
أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماء؛ لأنّه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع» وإن 
لم يشهد الشهود عليه» وقال الآخذ: أخذته للمالك؛ وكذَّيّه المالكُ» يضمن عند أبي 
حنيفة ومحمّد رضي الله عنهما؛ لأنَّه أقرّ بسبب الضمانء وهو أخذ مال الغير وادّعى - 


5 د لهب سحب بفغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإن كانت أقلّ من عشرة دراهم عَرَّفها أَيَاما وإن كانت عشرة فصاعداً 0ك 
يضمن”7؛ لأنّ الأصلّ في الأخذ أن يكون لنفسه؛ وقد صادف مال الغير. 
وقالا: الإشهادُ ليس بواجب. والقول له مع يمينه إن أخذها للردٌ؛ لأنّه مندوبٌ 
إلى الأخذء فلا يتعلّق بفعله الضمان؛ وللشافعي رضِيّ الله عنه قول كقول أبي حنيفة 
رضِيّ الله عنه» وآخر كقولهما. 
(فإن كانت أقلّ من عشرة دراهم انها" أيامك. وإن كانت عشرة قصاغدا 


- مايبرئه وهو الأخذ لمالكه. وفيه وقع الشكَ فلا يبرأء وقال أبو يوسف رضي الله عنه: 
لايفسو ةر القرل قولد لآن الظلا د سش ةل التعدياوه حورن [البحضية كما فى 
الهداية 5: 2١1١4‏ وفي التصحيح ص ه٠١‏ ": تقال الاسبيجاى اوهةا قزل الى يد 
رضي الله عنه. فإن ترك الإشهادَ على ذلك وأخذها ليردّهاء والصحيحٌ قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه» واعتمده البرهانيٌ والنسفئٌ وصدرٌ الشريعة». 

100 واللوقاضي هافو هاو © لاقي لم كمد غلا رقم اللاكلشون ليله ا 
خاف عند الإشهاد أخذ الظالم» فترك الإشهاد. لا يضمن. 

(0) والمرادٌ بالتعريف: أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها 
وليصفها لأردها عليه» واختلفوا في مدّة التعريف؛. والصحيح: أنّها غير مقدرة بمدة 
معلومة» بل هي مفوّضة إلى رأي الملتقطء فيعرّفُها إلى أن يغلبَ على ظنّه أنّها لا 
تطلبٌ بعد ذلك» وقدّرها محمّد ومالك والشَّافِعيَ رضي الله عنهما بحول من غير 
فصلء كما في شرح الوقاية : 071١‏ قال في الهداية ؟: 118: «وهذه رواية عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ يعني هذا التفصيل المذكور في الكتاب ‏ وقدذره محمّد 
رضي الله عنه في الأصل بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل... وقيل: 
الصحيح أنَّ شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم؛ ويفوّض إلى رأي المُلتقطء يُعرّفها 
إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبّها لا يطلبها بعد ذلكء. ثم يتصدق به.. الخ» قال 
الشارح رضي الله عنه: وهذا اختاره شمس الأئمة رضي الله عنه» قال ابن قطلوبغا - 


كتاب اللقطة----- بج يبعي 
عَرَّفها حولاً فإن جاءَ صاحبّها دَكَعّ إليه و! إِلاتصَدّ 
انها سر لا)» لآن المال كلما أزداة ازداةختطرهة 5 «مَنَ التقط 
لقطةٌ يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرّفه ثلاثة أيام»7: نبّه على أنَّ التعريفت 
على قدر المال» فمّن سوّى بين القليل والكثير» فقد خالف النصّ. 

(فإن جاء صاحبّها دَقّعّ إليه إلا مَصَدٌ تَصَدَّقّ بها)؛ لقوله يَكةِ في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: «مَن التقط شيئاً فليعرّفه سنة» فإن جاء صاحبها فليردّه إليه» وإن لم 
يأت فليتصدّق بها»2". 


هه 
-ه 
0 


- فى التصديح من" و0" «قال في الينابيع: وعليه الفتوى» وقال في الجواهر: 
والأصح أن التقدير غير لازم» والصحبح أن التقدير في مدة التعريف غير لازم بل 
مفوض إلى رأي الملتقط. وقال الإمام المحبوبي: وعَرّفَت مدة لا تطلب بعدها 
في الصحيحء وفي المضمرات: وعليه الفتوى»» وفي الجوهرة :١‏ 585: «وعليه 
الفتوى»» وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير» كما 
دك الانوجاني كذاض لسر 144 قال أبن عابدرى فى وه المطتا ره 180 
(والمعون على قول الس خسن رفي اللاغنه والظاهر أله رواية أو تيخصيسن لظاهر 
الرواية بالكثير». 0 

)١(‏ فعن يعلى رضِيّ الله عنه قال َلِ: (مَن التقط لقطة يسيرة» درهماً أو حبلا أو شبه 
ذلكء فليعرّفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرّفه سنة) في مسند أحمد 5 : 211/7 
قال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى). 

(0) فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال كلِِ: (لا تحل اللقطة» مّن التقط شيئاً فليعرٌ فه سنة» 
فإن جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بهاء وإن جاءه فليخيره 
بين الأجر وبين الذي له) في سنن الدارقطني 5: 2١187‏ والمعجم الصغير :١‏ 257 
والمعجم الأوسط 7: 1 ". وضعفه ابن حجر في الدراية ؟: »١5١‏ ولكن له شواهد 
أخرىء كما في مسند أحمد 5: “2177 وينظر: نصب الراية "7: 477» وعن عياض بن - 


4 لد لدبببسسب بية السائل علن خلاصة الدلائل 
فإن جاءَ صاحبّها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة؛ وإن شاء ضَكَّن الملتقط» 
ويجوز الالتقاط في الشّاة والبقر والبعير 1 1 2111111111 
(فإن جاءَ صاحبّها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة» وإن شاء ضَمَّن 
الملنقط)”7؛ لتخيّره بين الأجر وبين الذي له. 
(ويجوز الالتقاط في الشّاة والبقر والبعير)؛ صيانة لمال أخيه. 


وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: لا يجوز في غير الشاة؛ لأنّهِ كله 3: «سئل عن 
ضالة الشاة» فقال: خذهاء خا هى لك أو أت أو للذئب» وسئل عن ضالة 


الإبل» فغضب حتى احمرت وجتتاه. وقال ما لك ولهاء معها حذائها وسقائها ترد 


- حمار رضي الله عنه» قال يَكِِ: (مَن التقط لقطة فليشهد ذا عدلء أو قال: ذوي عدل» 
ثم لا يكتم ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلّا فمال الله عزّ وجل يؤتيه 
من يشاء) كن مشكل الآثار 155-217 ومعرفة السدع +1 958 وسيتن الطبالسن 
.١٠65:١‏ ْ ْ 

)١(‏ يعني: إذا جاء صاحب اللقطة بعد ما تصدق بها الملتقط. فهو بالخيار: إن شاء أمضى 
العيد3ة ؤلة كرابياء لأنّ التصدق لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته» والملك 
يثبت للفقير...» وإن شاء ضمّن الملتقط؛ ؛ لأنّه تصرف في ماله بغير إذنه» وهو موجب 
للضمانء وإذن الشرع لا ينافيه حيث لم يلزمه التصدق بهاء وإِنَّما أباح له ذلك؛ فصار 
كتناول مال الغير حال المخمصة:؛ ولا فرق في ذلك بين أن يتصدّق بأمر القاضي أو 
بغير أمره في الصحيح؛ لأنَّ أمره لا يكون أعلى من فعله والقاضي لو تصدّق بها كان 
له أن يضمنه» فكذا له أن يُضمّن من أمره القاضيء وله أن يُضمّن الفقيرٌ؛ لأنّه أخذ ماله 
لنفسه بغير إذنه» ولا يرجع الفقير على الملتقط بما لحقه من الضمان. ولا الملتقط 
يرجع على الفقير» هذا إذا هلكت العين في يد الفقير» وإن كانت قائمة أخذها صاحبها 
إن لم يمض الصدقة؛ لأنّه وجد عين ماله كما في التبيين *: 5 08-10" 


كتاب اللقطة ------- 7 دلبب يي ع 
فإن أَنَْقَ المُلتقطٌ عليها بغير إذن الحاكم ٠»‏ فهو مُتبرّع» وإن أنفقّ بأمره كان ذلك 
ديناً على صاحبهاء وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه: ناح ان انرسي جانية 
الويكاه اللسلياين اجريية 2100011111111 


الماء» وترعى الشجر» دعها حتى يلقاها م20 ولا 1 له فيه؟ 4 كل أن ف 
الشاةٍ للخوف عليهاء ولم يأذن في الإبل؛ طمعاً في وجدان صاحبهاء ونحن نقول: 
إن كان يرجى أن يلقاها صاحبها فلا يأخذهاء والكلام في حالة الخوف. 

5 ل 7 9 5 عسَ اع 

(فإن أنفقٌ المُلتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو مُتبرّع)”"؛ لأنه أنفق بغير إذن 
المالكه زرإق أنفق امرة كان كديا على صاحها)» لآن إذته رذن العالات» 


(وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه: 


1 م امه : م 
فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفقٌ عليها من أجرتها"". 


(1) فعن زيد بن خالد الجهني رضِيّ الله عنه: (أنَّ النبيّ بك سأله رجل عن اللقطة» فقال: 
اعرف وكاءهاء أو قال: وعاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنة» ثم استمتع بهاء فإن جاء ربّها 
فأدّها إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجتتاه» أو قال: احمرّ وجهه. 
فقال: وما لك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤها تَرِدْ الماء وترعى الشجر فذرها حتى 
يلقاها ربهاء قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب) في صحيح البخاري 
01 

(؟) لقصور ولايته عن ذمة المالك؛ وإن أنفق بأمر الحاكم كان ذلك ديناً على صاحبها؛ 
لأنَّ للقاضي ولاية في مال الغائب ب نظراً له وقد يكون النظر في الإنفاق» كما في 
الهداية 5: 8؟7١.‏ 

فيه يعن إذاكانك اللهلة ميا ل«ملئعا يمكن إجاركهاء #الخيراة الات رفت لكر 
وأنفقّ عليهما من أجرته؛ فإنَّ فيه بقاءً العين على ملكِ المالكِ من غير إلزام الدّين 
عليه» كما في عمدة الرعاية 7؟: /8/". 


ووو بسب ببس ته يلسا قل علخ خلا ضة لذ لاقل 


5-0007 فى ا لل ل 4 في ان 2 ََ 1 
إن لم تكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنها 
وإن كان الأصلحٌ الإنفاق عليها أذن فى ذلك, وجّعل النفقة دَيْناً على مالكهاء فإن 
حضرٌ مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخدٌ النفقة ا 


. 1 ا واف رالا يا و لك اال م م 0 
وإن لم تكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ 
تمتها , 
وإن كان الأصلحٌ الإنفاق عليها أَذِنَ في ذلك؛ وجل النفقة دَيناً على مالكها)””"؛ 
لأن القاضي نُصِب لمصالح المسلمين» فيفعل بمقتضى المصلحة. 
(فإن حضرٌ مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخدٌ النفقة)7"؛ لأنّها صارت 


(1) لأنَّ القاضي ناظرٌ محتاط فله أن يختارٌ أصلح الأمرين» كما في الجوهرة :١‏ /1ه*. 

(9) لآل فضي ناكل أوقن هذ ناز من التعانية» قالواة إلا بأمى بالاقاق بره أ كاذه 
اباو فلى ترما برك رحاء اشيظهر كالكهاء ها ذا لرريظهر ازمر ميقي لأن دارة النفقة 
مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة» وفي الأصل: شط إقامة البيّنة وهو الصحيح؛ 
أنه يحتمل أن يكون غصباً في يده فلا يؤمر فيه بالإنفاق» وإِنّما يؤمر به في الوديعة» 
فلل تذامن الكنة امك الحال» وليسيت الينة تقام للقضناء وإ قال: لا بينة لىع يقل 
القاضي له: أنفق عليه إن كنت صادقا فيما قلت حتى ترجع على المالك إن كان صادقاء 
ولا يرجع إن كان غاصباًء وقوله في الكتاب: وجعل النفقة ديناً على صاحبها إشارة إلى 
أنه إنّما يرجع على المالك بعد ما حضرء ولم تبع اللقطة إذا شَّرّطَ القاضي الرجوع على 
المالك» وهذه رواية» وهو الأصحٌّ كما في الهداية .171/-١115:5‏ 

(©) التي أنفقها عليها؛ لأنّها حييت بنفقته» فصار كأنَّه استفاد الملك من جهته؛ فأشبه 
المبيع» كما في الجوهرة :١‏ اه "» وفي الوقاية وشرحها ": 7177: «اللمئفق حبسها 
لأخذ نفقته» فإن هلكت بعد حبسه سقطت النفقة؛ لأنه إذا حبسها للنفقة صارت 
كالرٌّهنء وهو مضمون بالدَّينء وإن هلكت قبل الحبس لا تسقط النفقة)» هكذا ذكر 
في الهداية ؟: ,1١/‏ قال في الفتح ه: 85: «لم يحك فيه خلاف» وكذا حافظ الدين - 


كتاب اللقطة --------- ل بإ شق 


ولقطةٌ الحلّ والحرم سواء. 00-98 ز ز 0 1 1 2ط( 
ديناً عليه بإذن الحاكم, فإذا ثبت له فيها حقٌء كان له الحبس كالبائع. 
و 7 1 م 7 
(ولقطة الحل والحرم سواء)”")؛ لآن عصمة المال لا تتفاوت في المحلين. 
وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: يجب تعريفها أبداً» فلا تملك؛ لقوله كَلِله: دلا 
يحل لقطتها إلا لمنشد»("» إلآ أنه لا حجّة له فيه؛ لأنّه يقتنتضى الحلء والتمليك لمن 


- في الكافي أيضاًء فيفهم أنه المذهبء وجعل القَدُوري هذا قول زفر رضِيّ الله عند 
وحكى في الينابيع عن علمائنا الثلاثة عدم السقوط» ووجهه: أن الدين ثابت وليست 
العين الملتقطة رهنا ليسقط بهلاكها»» ونقل صاحب الشرنبلالية 7: ١71‏ عن العلامة 
قاسم بن قطلوبغا: أنَّ ما في الهداية 7: 11/7 ليس مذهباً لأحد من علمائنا الثلاثةء 
وإِنّما هو قول زفر رضِيّ الله عنه ولا يساعده الوجه. وقال المقدسي: ويمكن أن 
يكون عن علماثنا فيه رواية أو اختار صاحبٌ الهداية قول زفر رضِيّ الله عنه» كما في 
رو اليتا عد جوم 

(1) لأنّها لقطة؛ وفي التصدّق بعد مدّة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه؛ يعني من حيث 
تحصيل الثواب» فيملكه كما في سائر اللقطات» وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط 
إلا للتعريف» والتخصيص بالحرم؛ لأنَّ مكة شرّفها الله عزّ وجل مكان الغرباء؛ لأنَّ 
الناس يأتون إليها من كل فج عميقء ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر 
أنّها للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة, 
فأزال رسول الله كَل ذلك الوهم بقوله: (لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرّفها)» كما هو 
الحكم في غيرها من البلاد» كما في الهداية والعناية 5: .١59-١17/8‏ 

(؟) فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال كَلِِ: (لا يعضد عضاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا 
تحل لقطتها إلا لمنشدء ولا يختلى خلاها) في صحيح البّخاري 7: /88, وصحيح 
مسلم 18/8:7. 


4 دبددللدتد سب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 
وإذا حضر رجلٌ فادّعى أنَّ اللقطةً له لم تدفع إليه حتى يقيم البّنة فإن أعطى علامتها 
حل للمُلْمَقِطَ أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء, ولا يتصدّّق باللقطة 
على غنيء وإن كان الملتقط غنيًا لم يجز له أن ينتفع بهاء وإن كان فقيرا فلا باس 
له أن ينفقها 118 1311311011 
أنشد. وتخصيص الحرم بذلك؛ لأن الغالب أن لقطتها تكون للغريب» والغريبٌ لا 
يوجد إلا بالإنشاد. 

(وإذا حضر رجلٌ فادّعى أنَّ اللقطةً له لم تدفع إليه حتى يقيم البيّنة)77!؛ اعتباراً 
بسائر الدعاوىء (فإن أعطى علامتها حل للمُلْتَقِطَ أن يدفعها إليه)؛ لأنْ الظاهرٌ أنه 
مالكها: 

(ولا يجبر على ذلك فى القضاء)؛ لأن غيرٌ المالك قد يعرف أوصاف المال. 

(ولا ينصدّق باللقطة على غنيٌ)؛ لقوله يَكِِ: «لا تَحِلٌ الصدقة لغنِيٌ»2"0: (وإن 
كان الملتقط نيا لم بحر له أن ينتشع بها)290؛ أنه عن 0-5 الصدقة» والانتفاع 
بمال الغير بغير إذنه حرام. 

(وإن كان فقيراً فلا بأس له أن ينفقها)؟» بعد التعريف؛ لأنْ سبيلّها سبيل 


.801/ :١ لأنّه مدّع فلا يصدّق بغير بيّنة» إلآ أنّهِ إذا دفعها إليه جاز» كما في الجوهرة‎ )١( 

(؟) فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: (لا تحل الصدقة لغني) في سنن 
الترمذي : 57» وسئن أبي داود :١‏ 815 وسئن النسائي الكبرى 7: 4؛ 8. 

(") لأنّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص. والإباحة للفقير» 
فيبقى ما وراءه على الأصلء والغنى محمولٌ على الأخذ؛ لاحتمال افتقاره في مدّة 
التعريف. والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيهاء كما في العناية 5: ١1‏ . 

(5) أي: ينتفع الملتقط باللقطة بأن يتملّكها بشرط كونه فقيراً نظراً من الجانبين كما جاز 
الدفع إلى فقير آخر» كما في البحر ©: .17١‏ 


كتاب اللقطة سس ب هع 


-ه 


ويجوز أن يتصدّقٌّ بها إذا كان غنيّاً على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء. 
الصدقة» والصدقة خلال له 

وقال الشافِعيٌ رضي الله عنه: يجوز للغنيّ أن ينتفع بها بعد الحول» فتكون 
قرفا عليه لقولة كله [لملتقظ: قفن جاة ضاحتها ولا فشانك ه20 إلا أن 
الحديتٌ ساكت عن محل الخلاف» فيحتمل فشأنك بها فى الصدقة؛ أو فى الحفظء 
والمحتمل لايكون حجة. 

(ويجوز أن يتصِدَّقٌ بها إذا كان غنيّاً على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء)”"؛ 
لأنّه نائبٌ في التصدق» وهم محل لهاء والله أعلم. 


)١(‏ فعن زيد بن خالد رضِيّ الله عنهء قال: (جاء رجل إلى رسول الله يَكلِةِ فسأله عن 
اللقطة» فقال: اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك 
بها) في صحيح البخاري 7: 8775. 

(؟) الحاصل أن أقارب الملتقط وأصوله وفروعه وزوجته كالأجنبي؛ أن الجواز للفقر. 
وهو موجود في الكل» كما في البحر 8: ١/١‏ . 


/اهء 


كتات الخنث 


و 3 
إذا كان للمولود فرج وذكرٌ فهو ختثى فإن كان يبولُ من الذّكر فهو غلام؛ 
وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى. 25700000 


كتات الخيه )0١(‏ 


(إذا كان للمولود فرجٌ وذكرٌ فهو ختنى فإن كان يبولُ من الذكر فهو غلام؛ وإن 
كان تبول من القّرج فهو أنثى»؛ لقوله وَلِْ: ايُورّث الخنثى من حيث يبول»0©: وعن 
علي رضي الله عنه”"' وجماعة من الصحابة رضِيّ الله عنهم مثل ذلك. 


)١(‏ الخنثى: من له فرج المرأة وذكر الرّجلء ويلحق به مَن عري عن الآلتين جميعا. 
وهو في اللغة يدلّ على التكسر واللين» ومنه يقال تخدَّث في كلامه. إذا لان وتكسرء 
وعلمة سير الرجل والمرآة الآلةه لأن البول من أى عضر كان فيو كلل على أنه 
هو العضو الأصلي الصحيح, والآخر بمنزلة العيب» وذلك إِنَّما يقع به الفصل عند 
الولادة؛ لأن منفعة تلك الآلة خروج البول منهاء وذلك عند انفصاله من أُمَّهء وما 
سوى ذلك من المنافع يحدث بعده فعلم بذلك أنَّه هو الأصلىٌ» كما في التبيين 5: 
:+١”-ه١5.‏ 

() فعن ابن عباس رضِيّ الله عنهما في الرّجل يكون له قبل ودبر» قال كَل: (يورّث من 
حيت يبرل فى خرن الست كا / 56 

() فعن علي رضِيّ الله عنه: «أنَه وَرّثْ خنثى ذكراً من حيث يبول» في مصنف عبد الرزاق - 


--- سسسججسحجحبب بع السائل عل خلاصة الدلائل 
ا 1 7 0 3 0 

فإن كان يبول منهما والبول يَسْبِقٌ من أحدهما ثيب إلى الأسبق وإن كانا في 
السّبق سواءء فلا عبرة بالكثرة عند أبى حنيفة رضِىّ الله عنه 1ك 


(فإن كان يبول منهما والبولُ يَسْبقُ من أحدهما نسب إلى الأسبق ق)30)؛ لأن 
الأمر يد تطلى أل« المضر الأساي وغيره خارص 

(وإن كانا في السّبق سواء, فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه)”")؛ 
لأنّها غير معتيرة ة في الترجّح إذا كان من جنس واحدء. كالخصمين إذا أقام أحدّهما 
شاهدين والآخر أربعة أو أكثر. 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: هل رأيت حاكماً يزن البول. 


3 وعن علي رضي الله عنه: «سئل عن المولود لا يدرى أرجل أم امرأة؟ فقال: 
يُورّث هن حيث يبول» فى سئن الببهقق الكبير 54175 

)١(‏ لأن السبقٌ من أسباب الترجيحء فدل السبق على أنه هو المجرى الأصليء وخروجه 

5 5 3 واعي" ونه 0 0000 3 5 3 

بعدا الك من موضع اخر الضراف عن المترى لعاة او عارضيء فلا يلدت إليده 
غاية البيان؛ فعن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاجء فأرسلوا إليه يسألونه 
عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتوننيء ثم قال: انظروا من حيث 
يبول قورثة منهء فال قنادة: فذكرت ذلك لسعيد ين المسيب قال افإن يال متهم 
جميعاًاء قلث: لا أدري» فقال سعيد: #يورث من حيث يسبق) فى السئن الكبرى 
للبيهقي 571:5 . 

هع 3 كثرة المخروج لبسييت تدلّ على القوة؛ دنه قد يكون لانساع في أحدهما 
وضيق في الآخر» وإن كان يخرحٌ منهما على السواء فهو مشكلٌ بالاتفاق؛ لأنّه لا 
مرجّح هاهناء كما في الهداية 4 : 2777 قال في التصحيح: «ورجّح دليل الإمام في 
الهداية والشروح. واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة»» كما في اللباب 
"5١‏ 


وقالا: ينسب إلى أكثرهماء وإذا بلغ الخنثى وخرجّت له لحية» أو وَصَلَّ إلى النّساء 
فهو رجل وإن ظَهّرَ له ثديّ كندي المرأة, أو نَرَلَ له لبن في ثدييه» أو حاضء أو 
حبل؛ أو أمكن الوصول إليه من الفرج: فهو امرأة» فإن لم يظهر فيه إحدى هذه 
العلامات فهو خنثى مشكلء وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرّجال والنّساء 


(وقالا: ينسب إلى أكثرهما)”"؛ لأنّها تدل على المخرج الأصلي. 

(وإذا بلغ الخنثى وخرجّت له لحية؛ أو وَصَلَّ إلى النّساء فهو رجل»؛ لأنّها من 
علامات الرّجال. 

(وإن ظَهَّرَ له ثدىٌّ كندى المرأة. أو نَوَلَ له لبن فى ثديبه» أو حاض» أو حبل» 
أو أمكن الوصول إليه من الفرج. فهو امرأة)؛ لأنّها دلالة ظاهرة على الأنوثة 

(فإن لم يظهر فيه إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل)؛ لأنَّ المشكلّ ما 
لا دليل عليه. 


(وإذا وقف خلف الإمام قام بين صففٌ الرّجال والنّساء))؛ 00 


(1) لأنَّ كثرةً البو علامةٌ قوّة ذلك العضوء وكونه عضواً أصلياً؛ ولأنَّ للأكثر حكمٌ الكل 
فياصو الشرىء لتر بالكتره كما في اليا 31114 

(؟) الأصل فيه: أن ؛ يؤخد فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدّين وأن لا يحكم بثبوت 
حكم وقع الشك في ثبوته؛ وبناء المسائل الذي شرع فيه على هذا البناء» وما قلنا 
بالوقوف بين الصَّفين؛ لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلّل الرّجال كيلا تفسد صلاتهم؛ ولا 
يتخلّل النّساء؛ لاحتمال عكسه. فيفسد صلاته» كما في حسن الدراية:» ويستحبٌ 
أن يُصلَّي بقناع؛ لاحتمال أنه امرأة» ولو كان بالغاً حراً يجب عليه ذلك» ويجلس في 
صلاته جلوس المرأة؛ لأنّه إن كان رجلاً فقد ترك سنة» وهو جائز في الجملة» وإن 
كان امرأة فقد ارتكب مكروهاً بجلوسه جلوس الرّجالء كما في التبيين 5: 8١5؟.‏ 


لو ررم _ىسئههسس سسب بغية السائل علِل خلاصة الدلائل 
وتُبتاع له آم لتختنه إن كان له مال» فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام جارية 
من بيت االبا:5ةا خيزنه راعوا نور ؟ قبنها إلى بيث الدالة فزن مات ابوه وغل 
ابن وححنشى» فالمال بينهما عند أبي حنيفة رضي الله عنه على ثلاثة ة أَسْهُم: للا 
سهمان وللخنثى سَهُمِه وهو أنثى عنده في الميراث إِلَّا أن دجوي واج قالط فس وا 
لاحتمال الأمرين7" فيه؛ فإن كان رجلاء لا يجوز دخوله في صف النساءء وإن كان 

(وتبتاع”" له أمةٌ؛ لتختنه إن كان له مال)؛ لأنّه كيف ما كان جاز لها النّظر 
الحاجة 

(فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام جارية من بيت المالء فإذا ختنته باعها ورد 
ثمنها إلى بيت المال)27؛ لأنّ مال بيت المال معد لمصالح المسلمين» ولا مضرّة 
فى ذلك على بيت المال: 

ع ل ري ع ل 0 
على ثلاثة ة أَسَْهُم: : للابن سهمان وللخنثى سَهُم؛ وهو أَثى عنده في الميراث© إلا 


)١(‏ فى أوب: «الأمر). 

(1) أي: تشتري له أمةٌ تختنه إن كان له مال؛ لأنّهِ يباحُ لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو 
امرأة» كما في الهداية :١‏ /751. 

لأنّ بيت المال أَعِدّ لنوائي المسلهين» فتدخل فى ملكة بقدر الحاجة وهى حاجة 
الختان» فإذا ختنته تباع» ويردّ ثمنها إلى بيت المال» ولو تزوج امرأة فختنته ثم طلقها 
جاز؛ لي ري ل 
لاحتمال أَنَّه أنثى فلا نكاح بن بينهماء وَتُطلق؛ لاحتمال أنه ذكرء فيصم التكاح بينهما 
فتحصل الفرقة» ثم تعتدٌ إن خلا بها احتياطاًء كما في التبيين 5: 5١8‏ . 

(5) والأصل عنده: أنَّ له أسوأ الحالين من الذكورة والأنوثة» ويتصوّر في ذلك أربع صور: - 


كتاب الخنك ب ب جب !ير 


وو 
ينبت غير ذلك قتع وقالا: للخنثى نصفُ ميراث الذكرء ونصفٌ ميراث الأنثى؛ 
يواد ١‏ احب و ااي اح سي مو ا 
فى قياس قول الشعبىٌء فقال أبو يوسف رضي الله عنه: المال بينهما على سبعة 
أسهم: للابن أربعة وللخننى ثلاثة ب با ما ورا اد ادو رن ا م ا 
يغبت غير ذلك فيتَبع)؛ لأن ذلك ثابت بيقين والزيادة مشكوك فيهاء ولا يحكم بشكٌ. 
8 . و ع م 
(وقالا: للخنثى نصفٌ ميراث الذكر» ونصف ميراث الأنثى» وهو قول الشعبىٌ 
رضِيّ الله عنه)؛ لأنَّه إن كان ذكراً فله سهم كاملٌ» وإن كان أنثى فله نصف سهم, ولا 
يستحقٌ إلا في حالة واحدة» فيحكم بما ذكرنا عملاً بالدليلين. 
وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: لكلّ واحد ما يستحقه بيقين» فللابن النصف» 
وللخض الثلك: ويوقق الشّدس إلى أن يظهر حاله» أو يضط لحا اعتباراً للبقيخ 
من الجانبين» وفي ذلك تضييع مالهما؛ لأنْ الكلامَ فيما إذا بلغ الخنثى حداً لا يظهر 
كيه عق للق وقد ل يسظطلهان ابذا. 
(واختلف أبو يوسف ومُحمَّد رضي الله عنهما في قياس قول الشعبيٌ فقال 
أبو يوسف رضي الله عنه: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى 
ثلانة)210؛ لأنّ للخنثى حالتين الذكورة والأنوثة» وأقلّ عدد له نصف صحيح اثنان» 


> الآولى: أن يكون إرنه في حال الأنوثة أل فينزل أنى» كما في مسألة المتن. 
والثانية: أن يكون في حال الذكورة أقلّ كروي رالوس قبترن ]و لكي نينول فكرا. 
والثالثة: أن يكون محروماً في حال الأنوثة: كشقيقتين وخنثى لأب فيحرم. 
والرابعة: أن يكون محروماً في حال الذكورة: كزوج وشقيقة وخنثى لأب فيحرم 
أيضاء كما فى اللباب 517:1". 

009 افك الوريوسف رعئ اللذ عه خلانة من يبيط (أثه لد الكل علق تقلهر اللاكورة 
والنصف على تقدير الأنوثة» فصار واحداً ونصفاًء فنصفه ثلاثة الأرباع» فيكون للابن - 


دحك 


وقال فسكد رطية الله عه المالء يلوا على اق عقر سهما: الارخ سيل 
وللخث 0 4 


وكسنة ]| يذاه قله العرانه انالبي وهر لاوقةوسال الأدرى سيددة قله ]ريع 


(وقال مُحمّد رضي الله عنه: المالّ بينّهُما على اثنى عشر سهماً: للابن سبعة» 
وللغش خنية)01) لآن الاين سلايتي الك أريعة يقبن باتى سومان هما 
يتنازعانهماء فمن زعم الابن أنه يستحقهما لكون الختثى أنثى» ومن زعم الختثى أَنَّه 
يستحقهما لكونه ذكراً مثل أخيه» فيقسمان بينهماء وإنَّما جعل من اثني عشر سهماً؛ 
ليتنصف الباقي بعد النّصيبين. 


: ماع 
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- الكل إن كان منفرداء وللخنثى ثلاثة الأرباع» فالمخرج أربعة» فالكل أربعة» وثلاثة 
الأرباع ثلاثة» صار سبعة بطريق العول للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة» كما في شرح 
الوقاية ه: 19١؟.‏ 

)١(‏ فسّره محمد رضِيّ الله عنه بأنّه خمسة من اثني عشر؛ لأنّه يستحقٌ النصف مع الابن 
إن كان ذكراء :لكلف إذكاة أن راسف والاليع سب ةانم مع نلف ذلك 
وهو اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف. فضرب في اثنين صار خمسة من 
اثني عشرء وهو نصيب الختثى» والباقي وهو السبعة نصيب الابن» كما في شرح 
الوقاية ه: 19؟. 


كتات المفقود 


إذا غاب الرَّجِلٌ فلم ب يُعْرَف له موضعٌ ولم يُعْلَمْ أنّهِ حي أم م ا 
القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه. ا 1010 


كتاتٌ المفقوه(» 


(إذا غاب الرَّجلٌ فلم ب ا ل ل 
القاضي مَن يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقو ه00" إن الخاقت بَ عاجرٌ عن 


حفظ حقوقه وماله» فناب القاضي منابه كالصّبيٌ والمجنون. 


)١(‏ المفقود: وهو الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته. كما في شرح 
اللسرائجة 181 والفوافل البهيةض 4 

(1) لأنَّ القاضي نصّب ناظراً لكلّ عاجز عن النظر لنفسه؛ والمفقود بهذه الصفة» وصار 
كالصبي والمجنون» وفي نصب الحافظ لماله والقائم عليه نظر له» وقوله: يستوفي 
حقّهء لا خفاء أنَّه يقبض غلاته والدين الذي أَقَرٌ به غريمٌ من غرمائه؛ لأنَّه من باب 
الحفظء ويُخاصم في دين وجب بعقده؛ لأنّه أصيل في حقوقه؛ ولا يخاصم في الذي 
تولاه المفقود» ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد رجل؛ لأنّهِ ليس بمالك 
ولا نائب عنه إِنّما هو وكيل بالقبض من جهة القاضيء وأنّه لا يملك الخصومة بلا 
خلاف. كما في الهداية 5: .١5١‏ 


58س7--_-_--_-_-_-_-_-_-##سل سو بق ساق[ عا خواؤاضية ابد لاف 


ويُنْفِقٌ على زوجته وأولاده من ماله ولا يفرق بينه وبين امرأته. ولا يقسم ماله بين 


- 
0 
5 


(ويْنِقُ على زوجته وأولاده(') من مالِه)”"؛ لأن حَقَهم ثابث في مالهء حتيأن 
لهم أخذه بغير قضاءٍ القاضيء فبالقضاء أولى. 

(ولا يفرق بينه وبين امرأته0 "2 ولا يقسم ماله بين الورثة)؛ لاحتمال حياته» 
وقال عَلِيَّ رضي الله عنه فيما روى أبو حنيفة رضِيّ الله عنه بإسناده عنه في امرأة 
المفقود: «أنها امرأة ابتليث فلتصبر؛ حتى يستبين موت أو طلاق26). 


)١(‏ الأصل؛ أن كل من يسعحق النفقة فى ماله حال يخضرقه بغير قضناء القاضى ينفق 
عليه من ماله ع غييية لأن القساء عيش ركرة إغانةه وكل كن لذ يمتها بعال 
حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأنَّ النفقةٌ حينئذ تجب بالقضاءء 
والقضاء على الغائب لا يجوزء فمن الأولى الأولاد الصغار والإناث من أولاده 
الكبار والزمنى من الذكور الكبارء ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة» كما 
في الجوهرة ."5٠ :١‏ 

(؟) يعني: الدراهم والدنانير والكسوة والمأكولء فأما ما سوى ذلك من الدور والعقار 
والحيوان والعبيد فلا يباع إلا الأبء فإنَّهِ يبيع المنقول في النفقة عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه» ولا يبيع غير المنقول» وعندهما لا يبيع شيئاء كما في الجوهرة 
لاصو 

(6) لأنَّ التكاح عرف ثبوته» والغيبة لا توجب القرقة؛ والموت في حيز الاحتمال» فلا 
يُزال النكاح بالشكء فالتكاح معلومٌ بيقين» فلا يُزال إلا بيقين» كما في البحر الرائق 
ه: لكام ١‏ . 

(4) فعن علي رضي الله عنه: «امرأة ابتليت فلتصبر» حتى يأتيها موت أو طلاق» في 
مصنف عبد الرزاق /ا: »94٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة /: »4٠‏ وسئن البيهقي الكبرى 
5 ووقال البيهقي: هو عن علي رضي الله عنه مشهور وروي عنه - 


كت 3 2 ع 

فإذا تم له مئة وعشرون سنة من يوم ولِد. كم بموته. واعتدت امرأته. ش12« 
2 و > 5 
(فإذا تم له مئة وعشرون سنة'') من يوم ولد حكم بموته. واعتدثت امراته. 


- من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطعء وينظر: التلخيص الحبير *: /ا7اء وفي 
رواية عنه: «تتربص حتى تعلم أحي هو أم ميت» في مصنف عبد الرزاق /!: 28٠‏ 
وعن ابن جريج رضي الله عنه» قال: «بلغني أن ابنَ مسعود رضي الله عنه وافق عليا 
رضي الله عنه على أنَّها تنتظره أبداً» في مصنف عبد الرزاق /1: »4٠‏ وعن أبي قلابة 
وجابر بن زيد والشعبي والتضى كوو رقي الله عنهم قالوا: «لِيسّ لها أن تتزوّج 
حتى يتبيّنَ موتها في مصنف ابن أبي شيبة : 207١‏ وقال كَكةِ في امرأة المفقود: 
(إنّها امرأته حتى يأتيها البيان) أخرجه الدارقطني في سننه عن سوار بن مصعب ثنا 
محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة» قال الزيلعي في نصب الراية ؟: 
85-6": وهو حديث ضعيف بمحمد بن شرحبيل» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
أنه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل. وقال ابن القطان: وسوار بن مصعب أشهر في 
المتروكين منه. وقال ابن الهمام فتح القدير :١55:5‏ «الحاصل: أنَّ المسألة مختلفة 
بين الصحابة رضِيّ الله عنهم... والشأن في الترجيح والحديث الضعيف يصلح 
مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة» وماذكر من موافقته ابن مسعود رضِيّ الله عنه مُرجَح آخر». 
)١(‏ اعترض صاحبٌ البحر ©: 17/8 على من أفتى باعتبار تسعين: كصاحب الكنز ص97 
والوقاية» والكافي» والذخيرة» وغيرهم» ومّن اختارٌ اعتبار سبعين: كابنٍ الهُمام» ومّن 
اختارٌ اعتبارٌ سنّين» وغيرهم ممّن اعتبروا مدّة خاصّة بقوله: العجبٌ كيف يختارون 
خلاف ظاهر المذهب مع أنَّه واجبٌ الاتّباع على مقلّدي أبي حنيفة رضي الله عنهء 
وأجابَ عنه صاحب الثهر: بأنَ التفسخص عن موت الأقرانٍ غيرٌ ممكن أو فيه حرج 
عظيم» فعن هذا اختاروا تقديرٌه بالسنٌ» وحمّقٌ صاحبٌ رد المحتار : 01" بأنّه لا 
مخالفة بين قولٍ التّقدير وبين ظاهر الرٌواية» بل هو تفسيرٌ لظاهر الرّواية» وهو موت 
الأقران» لكن اختلفوا فمنهم من اعتبرٌ أطول ما يعيش إليه الأقرانُ غالباًء ثم اختلفوا - 
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و و 
وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت. ومن مات منهم قبل ذلك 
لم يرث منه ولا يرث المفقود من أحدٍ مات في حالٍ فقده. 


7 7 5 3 5 035 0 ع 
وقسِم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت)؛ لأنّ الظاهرٌ أن لا يعيش أكثر من 
ذلكء فيترتب عند ذلك أحكام الموت. 


(ومَن مات منهم 5 قبل ذلك لم يرث منه)؛ لاحتمال أنه حيّ. 


(ولا يرث المفقود من أَحدٍ مات في حالٍ فقده)7"؛ لاحتمال أَنَّه مات قبل 
هذاء فلا بث بشت الاستحقاق بالشكُ والاحتمال» والمفقودُ حي في ماله» ميت في مال 
غيره؛ إبقاءً للأمرين على اليقين» وإضراباً عن الشك والتخمين. 


- فيه: هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون. ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالبَ 
من الأعنان أ + ]كن ما يعيكى لبد الآتران غالبا ل أطولة ققد روه سروه أن شن 
يعيش فوقّها نادر والحكم للغالب» كما في العمدة ١‏ د 

)١(‏ الأصلّ عندنا: أنَّ ظاهر الحال» وهو الاستصحابٌ حجّة للدفع لا للإثبات 
والاستحقاق, فإذا تمت المدّة فهو في مال نفسه حيّ قبل المذة» فلا يرثه الوارث 
الذي كافسس] رقت دوا مابعريدد ولاق لآلا الظااعر اله مانا سيا العا كه 
لدفع أن يرثه الغير» وفي مال غيره ميت؛ لآن الظاهر لا يصلح حجة لإيجاب إرثه من 
الغير» فيرد ما وقف للمفقود إلى مّن يرث من مورثه يوم موته» والاستصحاب عبارة 
عن إبقاء ما كان على ما كان؛ لعدم الدليل المزيل له» كما في شرح الوقاية ": /311) 
والبناية ": 59. 


كتابٌ الإباق 
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كتابٌ الإباق 


إذا أبق المملوك فردّه رجلٌ على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً» فله 
عليه الجعل أربعون درهماً فإن ردّه لأقلّ من ذلك فبحسابه ع ا و 


كدات الإباق20 


(إذا أبق المملوك فردَّه("" رجلٌ على مولاه من مسيرة ثلاثة أيَام فصاعداًء فله 
عليه الجُعل أربعون درهماًء فإن ردّه لأقلّ من ذلك فبحسابه)”"؛ لما روى عمرو بن 


)١(‏ الآبق: هو المملوك الذي فرّ من مالكه قصداًء وقد نُدِبٍ أخذه لمن قوي عليه» كما في 
الوقاية وشرحها ©: 271/5 أي: قدر على حفظه وضبطه بالإجماع؛ لما فيه من إحياء 
حقٌ المالك» هذا إذا لم يخف ضياعه. أمّا إن خاف ضياعه فيفرض أخذه. ويحرم 
أخذه لنفسه. كما في مجمع الأنهر ./١9 :١‏ 
وأما الضال: وهو المملوك الذي ضل الطريق إلى منزله من غير قصدء فتركه أحبٌ؛ 
أنه لا يبرح من مكانه؛ فيأتي مالكه فيأخذه» وإن عرف الواجد بيت مالكه؛ فالأفضلٌ 
أن يوصله. كما في شرح الوقاية ©: 7175. 

(0) ويستثنى في أخذ عدم أجر الردّ: السلطان ونوابه» وحافظ المدينة» والحارس» ومن 
هو في عياله» ومّن استعان به وأحد الزوجين» والشريكء كما في التبيين *: ٠9‏ ". 

() أي: لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام تقسم الأربعون على الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر - 


21:-77-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-# طسو يساق[ :عاط خواؤاضية اد لاق[ 


دينار رضِيّ الله عنه أَنْ النبيّ ل «جعل لمَن رد آبقاً من مسيرة ثلاثة أيّام ولياليها 
أربعون درهماً)20. 


وعن ابن مسعود رضِيّ الله عنه: «أَنَّ رجلاً أخبره أنَّ فلاناً قدم بإباق من القوم» 
فقال بعض القوم: لقد أصاب أجراًء فقال عبد الله رضي الله عنه: وجعلاً إن شاء من 


- 


كل رامن اويعية درهماً)20. 
وعن عمر وعليٌ رضِيّ الله عنهما أنهما قالا: «جعل الآبق دينار أو عشرة 
دراهم)”". 


- وثلث؛ إذ هي أقل مدّة السفر» وقد استفيد منه أن ما زاد على الثلاث كالثلاث بخلاف 
ما نقص عنهاء كما في البحر 8: 17/4. 

)١(‏ فعن عمرو بن دينار: «أنّ رسول الله ككِ قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة 
دراهم»» وعن محمد أنَّ شريحاً كان يقول: «إذا وجد في المصر فعشرة» وإذا وجد 
خارجاً فأربعون درهماً»» وغيرها في مصنف عبد الرزاق 8: /701. 

(0؟) فعن أبي عمرو الشيباني» قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه بأباق أصبتهم بالعين» 
قال «الآخر والعنيمةاء قلث: هذا الآأجو فنا الخمة؟ قال: الأريغوة درهماً) في 
مصنف عبد الرزاق : »75١048‏ والسئن الكبرى للبيهقي 5: 772١‏ وينظر: نصب الراية 
و" 

(8)افعى سعد ين السسيية ا أن عم روي اللدعن بحل فى دل الآبق يفار أو التي 
عشر درهماً» في مصنف ابن أبي شيبة :1١‏ /741ء وعن علي رضِيّ الله عنه: «في 
جعل الآبق دينار» قريباً أخذ أو بعيداً» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 9؟8. 


كتاب الإياق ببس ببييييييييي ساق 
وإن كانت قيمثه أقلّ من أربعين درهماً قضى له بقيمته إلادرهماً وإن أبق من الذى 
ردّه فلاشىء له جوف و جو وده بجو 9:4 بجوو زود عجر قي 5 جار اود جاردا وخادة بجازو اف ودرا جاردا :9 ماروا يا بجا لي مار لو وداه 
دراهم» وإن أخذه خارج المصر فله أربعون رفي ار 

فقد اتفقوا على أصل الوجوبء واختلفوا فى قدره؛ فمّن نفى الوجوب كان 
مخالفاً للنبئ وَل وأصحابه؛ والقياس: أن لا يجب تلبى 2 وهو مذهتٌ الشَّافِعيٌ 
رضي الله عنه؛ لأنَّه تبرّعٌ من غير شرطء ولا إذن من صاحبه. 

(وإن كانت قيمثه أقلّ من أربعين درهماً قضى له بقيمته إلادرهماً)7)؛ ادلو 
قضى له بالجميع لم يكن في رَدَّه فائدة. 

وقال أبو يوسقه رقي الله عند له أريعرة دوهماء لأنَّ السَّلفَ أوجبوا ولم 
يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرهاء إِلّا نهم أوجبوا ذلك على الأصل الأغلب. 
والأغلت أن لأ تقض قبمة العبد من أربعيخ درهماً. 


(وإن أبق من الذي ردَّه فلا شيء له)؛ لأنّه لم يوجد الرد. 


)١(‏ فعن القاسمء عن شريح. أنه كان يقول: (إذا أخذ في المصر فعشرة دراهمء وإذا أخذ 
خارجاً من المصر فأربعون درهماً» في مصنف ابن أبي شيبة :1١‏ /59؟. 

(5) هذا قول أبي حنيفة ومحمّد رضِيّ الله عنهما؛ لأنّ المقصودّ حمل الغير على الردٌ؛ 
ليحيى مال المالك» فينقص درهماً ليُسلم للمالك شيء؛ تحقيقاً للفائدة» كما في 
الجوهرة :١‏ 257 قال في التصحيح ص :"١٠١‏ قال الإسبيجابي: هذا قول أبي حنيفة 
ومحمد رضي الله عنهماء وقال أبو يوسف رضي الله عنه: له أربعون» واعتمده 
المحبوبيّ والنسفيٌ وصدر الشريعة رضِيّ الله عنهمء ففي الوقاية ©: 71/4: الراده 
أربعون درهما وإن لم يعدلها»» ومثله في الكنز ؟: 5 :, لكن في المختار : /4 
مشى على قول أبي حنيفة ومحمدرضي الله عنهما. 


58 
وينبغي أن يُشْهِدَ إذا أخذه أَنَّهِ يأخذه ليردّه على صاحبه فإن كان العبدٌ الآبقٌ رهناً 
فالجعلٌ على المرتهن. 

(وينبغي أن يُشْهِدَ إذا أخذه أنه يأخذه ليردَّه على صاحبه)”؛ لما مَرّ في اللقطة. 


(فإن كان العبدٌ الآبقٌ رهنأء فالجعلٌ على المرتهن)”؛ لأنّه وَجَبَّ الإعادة إلى 
بعد ولآن بحدطة الرعد صل وف ١‏ مسي تقريظه :فيه فتكا عليه 


)١(‏ فالإشهاد حتم فيه عليه على قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء حتى لو ردّه 
من لم يشهد وقت الأخذ لا جعل له عندهما؛ لأنَّ ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه 
وصار كما إذا اشتراه من الآخذ أو اتهبه أو ورثه فردّه على مولاه لا جعل له؛ لأنّه رده 
لنفسه.» إلا إذا أشهد أنّه اه ومسي اي و باو 
في الهداية 5: 414 وفي البحر الرائق ©: 17/8: «والحاصل: أنه إن أشهد أنه أخذ 
ليرده استحق ولا ب ال 
الإشهاد شرطاً لهما عند التمكنء أما إذا لم يتمكّن منه فلا اتفاقاً» كما تقدّم نظيره في 
اللقطة» وأنَّ القول قوله في أنه لم يتمكن منه» ثم رأيت التصريح به في التتارخحانية». 

(0) أي: لو أبق العبد المرهون. فردٌ من مدّة السفر» فالجعل على المرتهن» هذا إذا كانت 
قيمته مثل الدين» أو أقل منه» وإن كانت أكثر من الدَّينْء فبقدر الدَّين عليه والباقي 
على الراهن» وأمر نفقته كاللقطة» كما في شرح الوقاية :١‏ 716. 


كتاب إحياء الموات 
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كتات إحياء الموات 


الموات: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه. أو لغلبة الماء عليه 
أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزّراعة» ممّا كان منها عادياً لا مالك له. 500 


كتات إحياء”" الموات 


(المواث27: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه» أو لغلبة الماء عليه 
أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة)"2» سميت بذلك؛ تشبيهاً بالحيوان إذا مات ولم 
بق مشفعاً بد (ممًا كان مما غادي» لأمالك ل 0ط 


)١(‏ الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو غير ذلك؛ 
قهستاني» كما في اللباب :١‏ /85. 

(؟) فعن عائشة رضِيّ الله عنهاء قال كَكِ: (مَن عمَّرٌ أرضاً ليست لأحد فهو أَحَقٌ بها) في 
مسند أحمد 5: »17١‏ وقال الأرناؤوط: احديث صحيح). 

) أي: بغلبة الرمال أو الأحجار أو صيرورتها سبخة؛ سُميت به؛ تشبيها بالحيوان إذا 
مات ولم يبق منتفعاً به» كما في اللباب :١‏ /85. 

(:) أي: قديمة غير مملوكة لأحد من زمان بعيد؛ ولذا نسبت إلى عاد. كما في مجمع 
الأنهر ؟: لاهه» وفي ذخيرة العقبى ص385: «وفيه ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر 
لفظه من أن يكون منسوباً إلى عاد؛ لأنَّهِ لم يملك جميع أراضي المواتء بل المراد - 


د ب يغية السائكل عل خلاصة الدلائل 
أو كان مملوكاً في الإسلام لا ب يُْرَف له مالك بعينه. وهو بعيد من القرية بحيث إذا 


وقف إنسانٌ في أقصى العامر فصاح لم يُسْمَعْ 6 اسوك قة كيو مراك وقد عاد 
بإذن الإمام ملكه. وإن أحياه بغير إذن الإمام لم يملكه عند أبي حنيفة رضي الله عنه 


أو كان مملوكاً في الإسلام(" لا ب حرق لدببالك بعييهة وهن بعنلهن الثرية ميخي 
إذا وقف إنسانٌ في أقصى العامر فصاح لم يُسْمَعْ الصوت فيه فهو موات)”"2؛ لتحقق 
(ومّن أحياه بإذن الإمام ملكه. وإن أحياه بغير إذن الإمام لم يملكه عند أبي 


حنيفة رضي الله عنه)20؛ ا 90 


- أنَّها متقدمة الخرابء كأنّها قريب في عهد عاد وفي العادات الظاهرة ما يوصف 
بطول مضي الزمان عليه ينسب إلى عاد فمعناه ما تقدم خرابه». 

)١(‏ لأنَّ حكمه كالموات» حيث يتصرّف فيه الإمام كما يتصرّف في الموات»ء لا لأنّه 
موات حقيقة» كما في التبيين 5: © 8. 

(؟) هذا قول أبي يوسف رضي الله عنه» وحد البعد: أن يكون في مكان بحيث لو 
وقف إنسان في أقصى العامر فصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فإِنَّه موات» وإن 
كان يسمع فليس بموات؛ لأنّه فناء العامر فينتفعون به؛ لأنّهم يحتاجون إليه لرعي 
مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراً فلا يكون مواتاء 
وعند محمّد رضي الله عنه: يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به 
أهل القرية وإن كان بعيداً» ويجوز إحياء ما لا يتتفعون به وإن كان قريباً من العامر, 
وشمس الأئمة السَّرَحْسِيُ رضي الله عنه اعتمد قول أبي يوسف رضي الله عنه» 
كما فى التبييق 85م 

(") لأنَّ هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة: ثمّ صارت في أيدي المسلمين فصارت 
فيئا ولا يختصّ بالفيء أحدّ دون رأي الإمام كالغنائم بخلاف الصيد وأمثاله من - 


وقالا: يملكه بغير إذن الإمام, ويَمْلَكَ الذْمِئٌ بالإحياء كما يملك المسلم 2ك 


لقوله كلها لبن للمرع إلا ها طايت بد نفس إغاهه)07): والراة يننا يكون لعاقة 
المسلمين نحت ولاية الإمامء وهذا كذلك. 

(وقالا) والشافعيٌ رضِيّ الله عنهم: (يملكه بغير إذن الإمام)؛ لأنّه مال ماح 
سبقت يده إليه» كالصيد وغيره من المباحات. 


وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: ما كان من أملاك المسلمين لم يُملك بالإحياءء 
وماكاة عد آناذك الكنار ننه وجيان» لأنها فد ملكت قلذ لذ مد الاففال عد 
المالك: إلا أنَّ الظاهرٌ أنه لم يب لها مالك إذا صارت كذلك» فصارت من مال بيت 
المال وإن بقي المالك, لكن إذا لم يعرف» صارت كاللقطة» فللإمام التصرّف فيها. 
(ويَمْلَكُ الذَّمِيٌ بالإحياء كما يملك المسلم)”"؛ لكونه أهلّا لذلك» وكون 


- المباحات؛ لأنّها لم تكن في أيدي الكفرة» فلم تكن في حكم الفيء؛ كما في التبيين 
كه" 
ويجب فيه العشر؛ لأنَّ ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاه يماء 
الخراج؛ لأنّه حينئٍ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء» فلو أحياها ثم تركها فزرعها 
غيره فقد قبل الثاني أحقٌ بها؛ لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتهاء فإذا تركها كان 
الثاني أحق بهاء والأصح أنَّ الأوّلَ ينزعها من الثاني؛ لأنّهِ ملك رقبتها بالإحياء فلا 
تخرج عن ملكه بالترك» كما في الهداية :٠١‏ ١/اء‏ والتبيين 5: 0"#. 

)١(‏ فعن معاذ رضي الله عنه» قال بَكِ: (إنّما للمرء ما طابت به نفسٌ إمامه) في المعجم 
الكبير 5: ٠‏ 7» والمعجم الأوسط ل: 71» ومسند الشاميين 5: 55". 

(؟) لأن المسلم والذمي في تملك ما أحياه سواء؛ لاستوائهما في السبب»ء والاستواء 
في السبب يوجب الاستواء في الحكم., كما في سائر أسباب الملك حتى الاستيلاع» 
إن الكافرٌ يملك مال المسلم بالاستيلاء على أصلنا كالمسلمين» كما في العناية - 


.مع5ددددلدلدلدلدلهببس لب بِِْية السائل علِن خلاصة الدلائل 
ومن حجر أرضاً ولم يَعْمُرْها ثلاث سنين أَخدّها الإمامُ ودفعها إلى غيره. 5-6 
المحل قابلء وعن عائشة رضِيّ الله عنها أنَّهها قالت: «البلاد بلاد الله» والعباد 
عباد الله» فمّن أحيا من الموات أرضاًء فهي له)20©. 


(ومن حجر أرضاً”" ولم يَعْمُرَها ثلاث سنين”" أخدّها الإمامُ ودفعها إلى 


غيره)7؟2؛ لق قوف جا ب ف ديق لق انق به تتلا به قات ف هاف بق ج18 هله 19 بها “دق بق فالا بها يف أ جا لا لقا عار لابق ا ال لق ادق قر جود لو قر ود لوا باق لو بوه كو انو لاا د 8 


"1-١ -‏ إلا أنه لا يملكه بدون إذن الإمام اتفاقاًء قهستاني» وقيد بالذمي؛ لأنّ 
المستأمن لا يملكه مطلقا اتفاقاء نظم. كما في اللباب :١‏ 859. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يك (العباد عباد الله والبلاد بلاد الله» فمّن أحيا 
من موات الأرض شيئاً فهو له. وليس لعِرْق ظالم حقٌ) في مسند الطيالسي 2:7١:١1‏ 
وسئن الدارقطني 54: 07١8‏ وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كَلةِ: (البلاد 
بلاد الله جل جلاله» والعبادٌ عباد الله جل جلاله» فحيثما أصبت خيراً فأقم) في مسند 
أحمد 155:1» قال الأرناؤوط: ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل. 

(0) أي: وضع حجراً أو شيئاً للإعلام بِأنَّه قصد إحياءهاء مأخودٌ من الحَجّر بفتح الجيم» 
أن الغالب أن يكون ذلك بالأحجاره أو بسكون الجيم بمعنى المنع» كما في فتح 
بات العناية مه 4 

(©) إِنَّما قدر بثلاث سنين؛ لأنَّ الغالب أنَّ الأراضي تزرع في السنة مرّة وأكثر ما جعل 
للارتياء في جنس ما يستدل به على الرغبة والاختيار الثلاث» وهي الثلاث من ذلك 
النوع» فإذا تركها هذا القدرء فالظاهرٌ أنه قصد إتلافها وموتها فوجّب على الإمام إزالة 
يده عنهاء كما في الجوهرة :١‏ 515". 

(5) لأنَّ الدفع للأول إِنَّما كان ليُعْمِرَهَا فتحصل المنفعة للمسلمين من العُشْر والكَرَاح 
فإذا لم يَعْمرها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلكء والتقدير بثلاثِ ججج؛ لما روى 
مسلم عن ابن المُسَيِّبِ رضِيّ الله عنه قال عمر رضي الله عنه: ١مَنْ‏ أحيا أرضاً ميتة 
فهي له. وليس للمُحْتَجِرٍ حق بعد ثلاث سنين»» كما في فتح باب العناية : 179 . 


ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر. بل 4ك مرعى لأهل القرية ومطرحاً 
لحصائدهم. ومن حَفَر بئرأ في بريّةٍ فله حريمُها. فإن كانت للعطن فحريمها 
أرضو كرام واوا وام روه واج فا واوا الاق الو و و لوال اعدو لل 1 9 


لقول غمى روفي الله عي النس للمعيور 2ل يعد للؤاث سني 0 


(ولا يجوز إحياء ما قَرّب من العامر, د يُتْرَك مرعى لأهل القرية ومطرحاً 
لحصائدهم)”"؛ لأنَّه منتفعٌ به. فلا يكون مواتاً. 


(ومّن حَمّر بئراً في بريّةِ فله حريمها)؛ لآن تمام الانتفاع بذلك؛ (فإن 
كان للع 20 فحريمها أربعون ذراع2 ف واعاء بو ع عع لعا ع مدعا اوها فاه 8ه ها عدغايه ع 8/16 88188 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لتحقق حاجتهم إليه» فصار كالنهر والطريق» وعلى هذا قالوا: ليس للإمام أن يقطع ما 
لاغنى للمسلمين عنه: كالملح والابار التي يستقى منها الماء» كما في التبيين 5: ”7. 

() العطن: هي التي يُنْزِع منها الماءٌ باليده كما فتح باب العناية 8: .١5٠‏ 

(5) فعن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضِيّ الله عنهم, قال كَلِ: (مَن حفر بِْرَاً فله 
حرلها أرسر ا كراها) فى مننع انو ساكة نه ا #اه وميك سيك 45616 وميه 
الدارقطني 4: 077٠١‏ وقد استوفى طرقه الزيلعي في نصب الراية 5: 2797-1591 
ورد كلام الدارقطني بأنَّ الصحيح أنَّه مرسل؛ ولأنَّ حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع 
بالبئر إلا بما حولها؛ لأنّه يحتاج إلى أن يقف على شفير البئر ليستقي الماء؛ وإلى أن 
يبني على شفير البئر ما يركب عليه البكرة» وإلى أن يبني حوضا يجتمع فيه الماءء 
وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة الشرب وبعده فقدره الشرع بأربعين ذراعاء ثم 
قيل: الأربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة من كل جانب عشرة أذرع؛ لأنْ ظاهر 
اللفظ يجمع الجوانب الأربعة» والصحيح أنْ المراد أربعون ذراعاً من كل جانب؛ 
لأنَّ المقصود دفع الضرر عنه كي لا يحفر آخر بثراً بجانبهاء فيتحوّل ماء البئر الأولى - 


ل تت 0ات 5 151 1ثتئ5تئ ا ل ل 0 7 


وإن كانت للناضح فحريمُها ستّون ذراعاً وإن كانت عيناً فحريمُها ثلاثمئة 


وإن كانت للناضح”") فحرييها ستون فراع )7 هكذا رُوِيَ عن النبي عَلِلةِ. 


(وإن كانت عيناً فحريمها ثلاثمئة ذراع)”"» وفي رواية الحَسَن رضي الله 


- إلى الثانية» ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من كل جانبء فيقدر بأربعين كي لا 
تتعطل عليه المصالحء كما في التبيين ": 85. 

. ١4٠١ :© الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير» كما في فتح باب العناية‎ )١( 

(0) لافرق في ذلك بين أن يكون البئر للعطن أو للناضح عند أبي حنيفة رضي الله عنه» 
وعندهما: إن كانت للعطن فأربعون ذراعاً» وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعاً؛ 
لأن استحقاق الحريم باعتبار الحاجة» وحاجة بثر الناضح أكثر؛ لأنّه يحتاج إلى 
موضع يسير فيه الناضح» وهو البعير» وقد يطول الرشاء» وفي بئر العطن يستقي بيده 
فلا بد من التفاوت بينهماء كما في التبيين 5: 735, وفي التصحيح ص :"١١‏ (ورجح 
دليله» واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهماء وقال في مختارات النوازل: من حفر 
بئراً في برية موات فله حريمها على قدر الحاجة من كل جانب» هو الصحيح). 

إفرة قال في الينابيع: «وذكر الطحاوي رضي الله عنه خمسمئة ذراع»» وهذا التقدير ليبس 
بلازم بل هو موكول إلى رأي المفتين واجتهادهم. كما في التصحيح ص١١"‏ 
ونشى في المعوتة #الوقاية 3:1ى اه والكير #5 على أن حرم العين خسة 
ذراع؛ ولأنّ العين تستخرج للزراعة؛ فلا بُدَ من موضع يجتمع فيه الماء» ومن موضع 
يجري إليه» ومن موضع يجري منه إلى المزرعة...؛ والأصح أنه خمسمئة ذراع من 
كل جانب» وفي الكافي: قيل: إِنّ التقدير في البئر والعين بما ذكرنا لصلابتهاء وفي 
أراضينا يزاد لرخاوتها؛ لئلا يتحول الماء إلى الثانية فتتعطل الأولى» كما في التبيين 
1011 


كتاب إحياء الموات 3 بيت 


فمَن أراد أن يحفرٌ في حريوها منِع منه» وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه. فإن 
كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه. وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات, 
إذا لم يكن حريماً لعامر يملكه مَن أحياه بإذن الإمام, 00222ظ2ظ2 
عنه: خمسمئة ذراع؛ (فمّن أراد أن يحفرٌ في حريوها(" مُنِع منه)؛ لأنَّه لو لم يجعل 
كذلك رُبّما حفر إلى جانبه» فينتقص ماؤها أو ينقطع فيتضرر به. 

(وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه. فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز 
إحياؤه)”"؛ لاحتمال الحاجة إليه للنهرء (وإن كان لا يجوز أن يعودّ إليه فهو 
كالموات. إذا لم يكن حريماً لعامر يملكه مَن أحياه بإذن الإمام)”"؛ لأنّه لا مالك له 
وقد وقع الإياس من””؟) الحاجة إليه. 


)١(‏ لأنّه بالحفر ملك حريم ذلك المحفورء فليس لغيره أن يتصرّف في ملكه ولا يمنع 
من الحفر فيما وراء الحريم؛ لعدم تعلقه بما وراءه» فإن حفر أحد بئراً في داخل 
الحريم ضمِّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصرّفه في ملك غيره» وطريق 
معرفة النقصان: أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية وبعده» فيضمن نقصان ما بينهماء 
ويكبس الأول بنفسه. أي: يملؤها بالتراب» هو الصحيح. هداية» وقيل: لا يضمنه 
النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره؛ لأن إزالة جناية حفره عليه» كما في الكناسة 
يلقيها في دار غيره فَإنّه يؤخذ برفعهاء كما في مجمع الأنهر ؟: 559: وفي الدر 
المختار 5: 575: «فللأول ردمه أو تضمينه» وتمامه في الدرر». 

(1) لتعلق حقٌّ العامة به على تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنّ الماء حقهم لحاجتهم إليه؛ كما 
ف ارين 

(") لأنّه ليس في ملك أحد؛ لأنّ قهر الماء يدفع قهر غيره؛ وهو اليوم في يد الإمام» كما 
في الهداية :٠١‏ /الا. 

(5) في أوب: اعن). 


1 


ومّن كان له نهرٌ في أرض غيره فليس له حريمّه عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا أن 
يقيمَ البيّنة على ذلك وقالا: له مُسَنَاة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينة. 

(ومّن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمّه عند أبي حنيفة رضِيّ الله 
عنه إلا أن يقي البيّنة على ذلك)0 لأنّه مدع؛ ولا ظاهر يشهد له؛ لأنَّ المُسَنَّاة!'؟ من 
جنس الأرض في صلاحية الزراعة» وغيرها مخالفة للنهر في التقعير وإجراء الماءء 
فكان الظاهر أشدٌ شهادة لصاحب الأرض. 


(وقالا: له مُسَنَاة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينة)”"؛ لأنْ النهرٌ لا بُدَ له 
من موضع يلقي إليه طينة» فالظاهر أن المُسَنَاة له0)» والله أعلم. 


)١(‏ لأنَّ الحريم في البئرعرفناه بالأثر؛ ولأنَ الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم» 
ولاايمكن في البثر إلا بالاستيفاء» ولا استيفاء إلا بالحريم» كما في الجوهرة :١‏ 568". 

(0) المسناةة جمعها مستيات: وهى حائط يبتى فى وجة الماء» ويسدى السله كما فى 
القاموس الفقهي ص185. ْ ْ ْ 

(7) لأنَّ النهر لا ينتفع به إلا بحريم يلقي عليه طينه» ويجتاز عليه إلى النهر؛ لينظر 
مصالحه. فكان الظاهر أنْ الحريم له؛ ولأنّه يحتاج إلى المشي ليسيل الماء عنه ولا 
يمكنه المشي عادة في بطن النهر» ولا يمكنه إلقاء الطين إلى مكان بعيد إلا بحرج» 
فيكون له الحريم اعتباراً بالبئرء كما في الجوهرة :١‏ 8568. 

(5) المُسَنَاة بين نهر رجل وأرض لآخرء وليست تلك المُسَنَاة في يد أحد لأحدهما عليها 
غرس أوظيق نلق تكون تلك القتثاة لضاحب الأرهن: ما إذا كان لأحدهما عليه 
ذلك. فصاحبٌ الشغل أولى؛ لأنَّه صاحب يد كما في درر الحكام .801:١‏ 
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كتاتٌ المأذون 


و[15 311 اللسولن يدوق العمارة إذدا عزنا نان نض قد شن سافر الفيماراف 


كنات المأذون 
(وإذا آَدِنَة'" المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصرٌّفه في سائر التجارات 


0 الإذن لغة: في رد المحتار 5: ١165‏ : «قال الطوري: قال شيخ الإسلام في مبسوطه: 
الإذن هو الإطلاق لغْة؛ لأنّه ضد الحجرء وهو المنع؛ فكان إطلاقاً عن شيء إلى 
شيء»؛ اه وفي النهاية: الإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه؛ وإعلام 
بإطلاقه فيما حجر عليه؛ من أذن له في الشيء إذناً» وأبعد الإمام الزيلعي في التبيين 
٠4 :©‏ حيث قال: إِنَِّ الإعلام» ومنه الأذان» وهو الإعلام؛ لأن الإذن من أذن في 
كذا: إذا أباحه. والآذان من أذن بكذا: إذا أعلم...الخ» وفي حاشية أبي السعود رضي 
الله عنه: وقال قاضي زاده رضِيّ الله عنه في التكملة: لم آر قط في كتب اللغة مجيء 
الإذن بمعنى الإعلام). 
وشرعا: الإذن فك الحجر وإسقاط الحقء كما في الوقاية : 1# قال صاحب شرح 
الوقاية : ه: «اعلم أن الأصل في الإنسان أن يكون مالكاً للتصرّفات» فإذا عرض 
له الرق وتغلق يه عدق المولى ضبان هاقعآة الكوقة سالك ةف ذإذا اسقط العزلى 
حقه المانع عن التصرف وأزال حجره. أي: منعه عن التصرف فهو الإذن» فيتصرف - 


. .ببسب بيغية السائل عا خلاصة الدلائل 
يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن 4ع شاه عم هذهف ونه قط هبه أن لزه نواه رقا مقع أفقاه ا وله عالط دمع اف فوج 
يشتري ويبيع('' ويرهن ويسترهن)؛ لكمال أهليته» وزوال المانع من تصرّفه» وهو 
حق المولى. 

(وإذا أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذونٌ له في جميعها)”"؛ استحساناً. 

ع 5 و - 3 

والقياسٌ: أن لا يجوز تصرّفه إلا في ذلك النوع» وهو قول زُفَر والشافعيٌ 
رضي الله عنهما؛ لأنْ الإذنَ وَجِدَ فيه خاصّة» وصار كالوكالة. 

ووجه الاستحسان: أ اعد مح فق بأهلية نفسه» والمنع كان لعدم رضى 
المولى بتعلّق الدين برقبة العبد. وقد رضيء فصار كالمكاتب؛ ولذلك لا يرجع 
بالديون على المولى» وأما الوكيل فنائب محض. 


- العبد لنفسه بأهليته فإنّه ليس بتوكيل» والوكيل هو الذي يتصرّفٌ لغيره» ولا يرجع 
بالعهدة على سيده فإنّه إذا اشترى شيئاً لا يطلب الثمن من المولى لكونه مشترياً 
لنفسة» بخلاف الوكيل قإلّه يظلي الثم من الموكل؛ لألّه اشترى للموكل+ وله 
يتوقّت إسقاط الحق يخلاف الوكيل فإنّه يتوقت»: 

)١(‏ أي: ولو بغبن فاحشء ولا يصح عندهما بغبن فاحش؛ لأنَّه بمنزلة التبرّع؛ لأن البيع 
بالغبن الفاحش خلاف المقصود. إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون الإتلاف فكان 
بمنزلة التبرع؛ ولهذا اعتبر من المريض من الثلث, وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه 
الإذن بالمقصود؛ كما فى العناية 9: /7/1. 

)١(‏ هذا مبنييٌّ على فك الحجرء وليس بتوكيل؛ لأنَّ فك الحجر هو الإطلاق عن القيد. 
فلا يتتخصص بتصرّفء والمرادٌ أنه إذا أذن في نوع من التجارة عم إذنه في الأنواع, 
وكذا إذا قيل: اقعد صباغاًء فإنَّهِ إذن بشراء ما لا بُدَ لهذا العمل فيعمٌ» وكذا إذا قيل: 
د إِليٌ الغلّة كلّ شهر كذاء بخلاف ما إذا أذن بشراء شيء معيّنء فإِنَّ هذا استخدام لا 
إذن» كما في شرح الوقاية ©: 5 ". 


كتاب المأذون--------- ب ب ف 
وإذا أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذونٌ له في جميعهاء وإن أَذِنَ له في شيء 
بعينه فليس بمأذونء وإقرارٌ المأذون له بالديون والغصوب جائز وليس له أن 
يتزوّج ولا يزوّج مماليكه؛ ولا يُكاتب ولا يُعيِّقَ على مال» ولا يهب بعوض ولا 
بغير عوضء لعتقء (إِلا أن يهدي اليسير من الطعام, أو ؛ يْضيْف مَن يُطعمه. 0 

ل (فليس 
بمأذون)؛ لأنَّه استخدام» ولو صار به مأذوناً لتعذَّر استخدامه. 

(وإقرارٌ المأذون له بالديون والغصوب جائز)7؛ لأنَّ ذلك من ضرورات 
التجارة» والغصبٌ قبضٌء فأشبه المقبوض على سوم بيع فاسد. 

(وليس له أن يتزوّج ولا يزوج مماليكه؛ ولا يُكاتب ولايُعتّق على مال)؛ لأنَّ 
ذلك ليد من الفجارة: 

وقال أبو يوسف رضي الله عنه: له تزويج الأمة؛ لأنَّهِ نفعٌ محضء لكنا نقول: 
ليس كل نفع مأذون فيه بل النفعٌ المتعلّق بالتجارة مأذونٌ فيه» وهذا ليس منه. 

(ولايهب 5 ولا بغير عوض)”"؛ لأنّه تبرّع كالعتق. (إلآّ أن يهدي اليسير 
من الطعام, أو د لعَيف قن تطعمه)27؟ لأنه من الفروراسه وقد حرق العرق نه 
وقد «أهدى سلمان رضِسّ الله عنه إلى النبي يكل رطباً وهو مملوك: فأكل الني يل 


(1) لأنَّ الإقرار من توابع التجارة؛ لأنّه لو لم يصحٌ إقراره لم يعامله أحدء كما في التبيي: 


ه:/او١؟.‏ 
؟) لأنَّ كل ذلك تبرّع ابتداء وانتهاء» أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتتجارة» كما في 
الهداية 9: 791. 


() لأنّه من ضرورات التجارة استجلاباً لقلوب معامليه وأهل حرفته» كما فى الهداية :١‏ 
اقلا والنات ادعب 


97 سح سسب سج ج77777977بب شاو يقي مسا قن غلا تطاواضة لذ لفل 


وديوثه مُتَعلّقة برقبته يُباع للغرماء إلا أن يفديه المَوْلى ويُفْسَمُ ثمثه بينهم بالحصص» 
فإن فضل شيءٌ من الديون طُولب به بعد الحرية» وإن حَجَرٌ المولى عليه لم يَصِرْ 
محجوراً عليه حتى يظهر الحجر عليه بين أهل سوقه. ال ”ك2 
وأكل امندا معه)27. 


سسا م 


ل سدطاهر ف ترد فى لزان لات برقي اكسو انار 
الجنايات» وعلى ما قال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: أنَ الدَّينَ يتعلّق بذمّته» ويؤخذ 
ما في يده من المال» ولا يؤخذ من اكتسابه شيء يكون إلحاقاً للإذن بالعبد. فإنَ 
المحجور :*؛ تثبت الديون في ذمّته وفائدة الإذن تعلّقها بالكقية. 

ا ا 
طُولب به بعد الحرية)؛ لأنّ الدّينَ واجب» وحق المشتري يمنع استيفاءه؛ فإذا أعتق 
زال المانع. 

(وإن ن حجر المولى عليه لم يَصِرٌ محجوراً عليه حتى يظهر الحجر عليه بين 
أهل سوقه)”*؛ لئلا يؤدّي إلى غرورهم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إهة أي : لأجلهم, أي : يبيع القاضي المأذون في ذلك الدين بطلب الغرماء» وهذا إذا كان 
السيد حاضراً فإن غاب لا يبيعه؛ لأنّ الخصمٌ في رقبته هو السيده وبيعه ليس بحتم؛ 
فإِنّ لهم استسعاءه: ذخيرة» كما فى اللباب السير 58 

(8) أي: بدفع ما عليه يمن الدَّين؛ لأنّه لا يبقى في رقبته شيء؛ كما في اللباب :١‏ 8/ا#. 

(:) لأنه لو انحجر لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى ما بعد العتق؛ لما لم يتعلق برقبته 
وكسبه وقد بايعوه على رجاء ذلك» ويشترط علم أكثر أهل سوقه. حتى لو حجر - 


وإن مات المولى أو جنْ أو لَحِق بدار الحرب مُرتدًاً صار المأذون محجوراً عليه 
إن أبق العبدٌ صار محجوراً عليه. وإن حَجَرٌ عليه المولى فإقرارٌه جائزُ فيما في 

يده من المال عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: لا يجوز إقرارٌه. 011آظكظ2 

(وإن مات المولى أو جُنّ) جنوناً مطبقاً (أو لَحِق بدار الحرب مُرتدّاً صار 
المأذون محجوراً عليه)”"؛ لأنّه كان يتصرّف بالإذن» وقد بطل إذن المولى بهذه 
المعاني؛ لأنّه لم يكن لازماًء فكان لبقائه حكم الابتداء. 

(وإن أبق العبدٌ صار محجوراً عليه)؛ لأنَ المولى لم يرض بتصرفه. 

وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: إذنه بحاله» وهذا قبيحٌ أن يكون العبد مراغماً 
لمولاه» وتصورّفاته لازمة له. 

(وإن حَجَرَ عليه المولى فإقراره جائزٌ فيما في يده من المال عند أبي حنيفة 
رضِيّ الله عنه)؛ لبقاء يده عليه حتى لو أخذه المولى من يده لم يجز. 


(وقالاة ادرو قرت 7بالآن شاكمبالاذقة وقد بطل 


- عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجرء والمعتبر شيوع الحجر 
واشتهاره» فيقام ذلك مقام الظهور عند الكلء كما في الهداية 4: 595. 

)١(‏ لأن الإذن غير لازم؛ وما لا يكون لازما من التصرّف يعطى لدوامه حكم الابتداء» هذا 
هو الأصل فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي تنعدم بالموت والجنون. 
وكذا باللحوق؛ لأنه موت حكما حتى يقسم ماله بين ورثته» كما في الهداية 95:9؟. 

(90) سواء أقر ياله أمانة عدده أو غصب» أو أقر يدن فيققبيه منة؛ لاآن يذه ياقية حقيقة 
وشرط بطلانها بالحجر حكماً فرغها عن حاجته؛ وإقراره دليل تحققهاء كما في 
اللباب 1+ #4 

(6) لأنَّ المصحح لإقراره هو الإذن» وقد زال بالحجر ويده على أكسابه قد بطلت 
بالحجر؛ لآن يد المحجور عليه غير معتبرة» كما في التبيين 8: *711. 


7-8 7/7ب77<”؟7؟ببب ا .ألما قا غلا غناو ضينة لذ لافل 
وإذا لزمته ديونٌ تُحيطً بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده وإن أَعْتَقَ عبيدّه 

يُعتقوا عند أبى حنيفة رضي الله عنه وقالا: يملك ما فى يده وينفذ عتقه. وإذا 
باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جازء وإن باعه بنقصان لم يجزء وإن باعه المولى 
شيئاً بمثل القيمة أو أقل جاز البيع. فإن بكاوك امهو وق نه اله عافن وو الوك و امشوادة وت دض 


(وإذا رزيل لحبدا يمالك ورديد لويماك العولى ا ليده وإن أَغْتق) 
العواى اعييد بُعتقوا عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؛ لأنَ حَقَّ الغرماء مُقَدّمٌ على 
ني المولى» يدكيل أذ لهم يبع فصار كاله كة المتتقرقة بالدين اله لأ يتفل فيها 
الملك إلى الووقة: كذاهذا: 

(وقالاة يبلك ماق يذه ويغد علق )40 لآن تعلن الدّين بالعين لقن ملك 
النولن ليه كالجرهورة: 

(وإذا باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جاز)”"؛ لعدم التهمة فيه» (وإن باعه 
5 ان لم يجز)”"؛ لتمك ٠١:‏ الت 4 

(وإن باعه المولى شيئاً بمثل القيمةٍ أو أَقلّ جاز البيع)؛ لظهور التّع فيه. (فإن 


)١(‏ أي: وعليه قيمته؛ لأنَّه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك 
إعتاقهاء ووطء الجارية المأذون لهاء وهذا آيةٌ كماله» كما في الهداية :١‏ 1/4". 

(؟) هذا إذا كان على العبد دين؛ لأنّه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين» وإن لم يكن 
عليه فلا بيع بينهما؛ لأنْ العبد وما في يده للمولى» كما في الجوهرة :١‏ 44. 

(6) لأنّه متهم في حقّهء وهذا عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وعندهما: إذا باعه بتقصان 
يجوزء ويخيّر المولى: إن شاء أزال المحاباة» وإن شاء فسخ» وهذا خلاف ما إذا حابى 
الأجنبي إذا كان عليه دين عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه ؛ لأنه لا تهمة» وبخلاف ما إذا 
باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده؛ لأنَّ حقٌّ بقية الورثة تعلق 
بعينه» أَمّا حقّ الغرماء تعلق بالمالية لا غير» كما في الجوهرة :١‏ /5". 


كناب لذو صحح7_ ج77 #7 277 اج 


سَلمَه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن 
ع سمس 5 ع و 

جازء فإن أعتقٌّ المولى العبدّ المأذون له وعليه ديونٌ فعتقه جائرٌء والمولى ضامن 

لقيمتِه للغرماء. وما بَقَِى من الديون يُطالب به المعتّق. وإذا ولدت المأذونة من 


سَلَّمَهِ إليه قبل قبضي الثَّمن بطل الفمن)” لأنّه بالتسليم بطلت يد المولى في الدَّين؛ 
فلا يجب للمولى على عبده دين» (وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز)؛ 
لآن للباقم يدق بحنى السبيع على التمرن. 

(فإن أعتقّ المولى العبدَ المأذون له وعليه ديونٌ» فعتقه جائرٌ)؛ لكونه ملكاً 
له كالمرهونء (والمولى ضامن لقيميِه للغرماء)؛ لأنَّه أتلف محل حقّهم في المبيع 
كالر اه 

(وما بَتِي من الدٌّيون يُطالب به المعتّق)؛ لبقاء الذَّين في ذمّئتهء والمولى لم 
يتلف إلا قدر قيمته. 


(وإذا ولدت المأذونة مو مولاها قذلاك حر علليها) 7 اسديانا أن الذاهر 


)١(‏ لأنّه إذا سلّم المبيع قبل قبض الثمن حصل الثمن ديئاً للمولى على عبده. والمولى لا 
يثبت له على عبده دين» وإذا بطل الثمن صار كأنّه باع عليه بغير ثمن» فلا يجوز البيع» 
ومراده ببطلان الثمن بطلان تسلّمه والمطالبة به» وللمولى استرجاع المبيع» وإن باعه 
بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو نقض البيع» كما في الجوهرة :١‏ 59". 

(5) وقال زفر رَضِيّ الله عنه: ليس بحجر؛ اعتباراً بالابتداء» فإنَ المولى لو أذن لأم 
ولده جاز» فكذا إذا استولدها بعل الإذن وهو القياس» واستحسن العلماء حجرها 
بالاتفاق؛ لأنَّ العادة جرت في الظاهر أن الإنسان يحصن أم ولدهء ولا يرضى 
بخروجها واختلاطها بالناس في المعاملة والتجارة» فيكون حجراً دلالة» ولا معتبر 
بها عند التصريح, بخلافه في الابتداء» كما في العناية 4: /91؟. 


2110 
وإذا أذن وليّ الصَّبيٌ للصّبيٌ في التجارة» فهو في الشراء والبيع كالعبد المآذون له. 
2 
إذا كان يَعْقِلَ البيع والشراء. 
أنّه لا يرضى بتبدلها بالأسواق وتخالطها مع الرّجال. 
(وإذا أذن وليّ الصّبيّ للضّبىٌ في التجارة, فهو في الشّراء والبيع كالعبد المأذون 
له إذا كان يَعْقِلُ البيع والشراء)”"؛ لأنَّ تصرّفه نافد بإذن المولى ونظره؛ وفيه تخريج 


للصبيّ» وقد ندب الله عزّ وجل إلى ذلك بقوله: #وآبتلوا لت حَوََإدَا بلَُوأ أليكاح * 
[النساء: "]. 


ع 


8 


وقال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: لا يصحٌ تصرّفه كالطلاق والعتاق» والفرق: أ 
الطلاق والعتاق لا يملكهما الولي» فلا يستفادان منه. بخلاف البيع والشراءء فإنَ 


6 | نا 


)١(‏ ذكر الولي ينتنظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضيء. ومن شرطه أن يكون 
يعقل كون البيع سالباً للملك جالباً للرّبح» والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما ثبت 
في العبد من الأحكام ثبت في الصبي» فيصير مأذونا بالسكوت كما في العبد» ويصح 
إقراره بما في يده من كسبه. ولا يملك تزويج عبده. ولا كتابته كما في العبد» كما في 
الجواهرة 1 


لا 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: المزارعة 0-8 20000 


كتاب المزارعة 
(قال أبو حنيفة رضي الله عنه: المزارعةٌ() 0 


.717/ المزارعة شرعاً: هي عقد على الزرع ببعض الخارجء كما في الكنز:‎ )١( 
وشروط صحة المزارعة هي:‎ 
أزلأ ا فكوية الأرعى منالحة الورافةة لآر التقصير لا تعض يدوك‎ 
ثانياً: أن يكون ربٌ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لايصحٌ إلّامن الأهل.‎ 
ثالثاً: أن يبيّن المدّة؛ لأنَّه عقد على منافع الأرض أو العامل» وهي تعرف بالمدة.‎ 
رابعاً: أن تكون المذة قذرما سكن فبها من الزراعة أو أكثر.‎ 
خامساً: أن يبيّن من عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه» وهو منافع العامل أو منافع الأرض‎ 
لا يعرف إِلّا ببيان من عليه البذر؛ لأنَّه المستأجرٌء فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد‎ 
الإجارة من منافع العاملء أو منافع الأرض.‎ 
شادضا: آن يكن عنس البذرة لآن الاجر مو كاد اذ ميان تس الاجر‎ 
سابحاً: أذاييي تضنيت قن لأبذر عن جهعه؟ لأنه أجرة عمله أو أرضه» قلا يد أن يكون‎ 


ىه 


عار ِ- 


1ج -_-_-_--- - ...حتت يفرة البيافل هن غنااضة الذ لايل 


- ثامناً: أن يخلي بين الأرض والعامل؛ لأنَّه بذلك يتمكّن من العمل» فصار نظير 
المضاربة لا تصحٌ حتى يُسلَّم المالُ إليهء حتى إذا شرط في العقد ما تفوت به التخلية: 
وهو عمل رب الأرض مع العامل لا يصحٌ. 
تاسعاً: أن يكون الخارج مشتركاً بينهما؛ لأنّه هو المقصود بهاء فتنعقد إجارة في 
الابتداء» وتتمٌّ شركة في الانتهاء؛ ولهذا لو شرط لأحدهما قفزان مسمّاة تفسد؛ لأنه 
يؤدي إلى قطع الشركة في البعض المسمىء أو في الكل إذا لم تخرج الأرض أكثر من 
ذلكء وكذا إذا شرط أن يرفع قدر بذره لما ذكرناء بخلاف ما إذا شرط أن يرفع عشر 
الخارج أو ثلثه والباقي بينهما؛ لأنَّه لا يؤدي إلى قطع الشركة» وهو يصلح أن يكون 
حيلة للوصول إلى رفع البذر. 
عاشراً: أن تكون صورتها تصح إجارة؛ لأنَّ من جوّزها إنما جوزها على أَنَّها إجارة: 
فلها الصورة الاتية: 
الأولى: أن تكون الأرض والبذر لواحدء والعمل والبقر لآخرء فيكون صاحب البذر 
والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما؛ لأنَّ البقرّ آلة له» فصار 
كمّن استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته» أو صباغاً ليصبغ له ثوباً بصبغ من عنده» والأجر 
يقابل عمله دون الآلة فيجوزء والأصلٌ فيها: أنَّ صاحب البذر هو المستأجر فتخرج 
المسائل علن هذا كما رايت 
الثانية: أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحب البذر مستأجراً للأرض 
بأجر معلوم من الخارج فيجوزء كما إذا استأجرها بدراهم في الذمّة. 
الثالثة: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌ البذر مستأجرا للعامل 
وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج فيجوزء كما إذا استأجر خياطاً ليخيط له 
قميصاً بإبرة من عند صاحب الثوبء أو طياناً ليطين له بمرٌ من المستأجر كما في 
التبيين ©: //0-11١78ل‏ ه: ولا-كلا -- 


- الشروط المفسدة للمزارعة: 
ولك إذا كانت الأرسن والقر لراهده والعما . والبزو لكشر» لآن عياحت البثر 
استأجر الأرض» واشتراط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة؛ لأن البق لا 
يتكن أن يجعلا فعا الآرقن؟ لآن مشنة البقر الست مو بحسن نشطة الآرضن؛ لآن 
منفعتها الإنبات» ومنفعة البقر الشقٌ وبينهما اختلاف. وشرط التبعية الاتحاد فصار 
شرطاً مفسداًء بخلاف ما إذا كان البقر مع العامل حيث يجوز؛ لأنْ البقر أمكن جعله 
تبعاً لاتحاد منفعتهما؛ لأَنْ منفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل كإبرة الخياطء وعن 
أبي يوسف رضي الله عنه: أنه يجوز للتعامل» والقياس يترك به» والظاهر الأوّلء كما 
فى التبيين ©: »3٠١‏ وفى ذخيرة العقبى ص555: «قانون الفقهاء فى معرفة التجانس 
والقابسي أذ عاعيدو شكل دضو القرس التحيوائثة فى متنا بوالحدم كالعاول والثور» 
وما صدرٌ من غيرها فهو جنسٌ آخرء كالبذر والآأرض». 
نانباة ذا كان الب لاحك والناقى لكنهر» وهو الغما ‏ والتلة والارفي؟ لأن العام 
أجيرٌ فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعاً له؛ لاختلاف منفعتهماء فصار نظير البقر 
والأرض من واحد. والباقي من الآخر. وهي المسألة الأولى» وعن أبي يوسف رضي 
الله عنه: أنّهِ يجوز؛ للتعامل. 
ثالثاً: إذا كان البذرٌ والبقرٌ لواحد والباقى لآخرء وهو العمل والأرض؛ فلمًا ذكرنا أن 
الأرض لا يمكن جعلها تبعاً لعمله لاختلاف المنافع» ففسدت المزارعة. 
رابعاً: أن يكون البقر من واحد والباقى من آخرء قالوا: هو فاسدء وينبغي أن يجوز 
بالقياس على العامل وحده أو على الأرض وحدهاء فإنّه يجوز أن يستأجر البقر كما 
صرز احاح العامل أو الأرهري والتهواي هده أن اقباس أن ل تجرد المزارعة؛ 
لما فيها من الاستئجار ببعض الخارج وهو لا يجوز وإنَّما تركنا ذلك بالأثر» والأثر 
ورد فى استئجار العامل أو اللأرضء فبقى ما وراءه على الأصل؛ إذ استئجار شىء - 


2 


بالثلث والرّبع باطلة» وقالا: جائزة 00-87 ز[ [ [ز 1 1 1 ك1 


بالثلث والرّبع باطلة)0"؛ لما مرّ في الإجارة من حديث رافع بن خديج رضي الله 
عنه» ولقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: «نهى رسول الله يَلََِةِ عن المخابرة» قلت: 
وما المخابرة؟ فقال: أن تأخذ أرضاً بثلث أو ربع أو نصف)2"22. 


(وقالا: جائزة)”"؛ لتعامل الأمة» وعند الشّافِعيٌ رضي الله عنه فى الأرض 


- بأجرة غير مشار إليه ولا في الذمة لا يجوزء وقد ورد ذلك في استئجار الأرض أو 
العامل فى المزارعة فيقتصر عليه» كما فى التبيين ©: .7/875-17/٠١‏ 
ان مهد الشريعة في شرح الوقاية ه: ه/-تنا: «اعلم أَنّها بالتّقسيم العقليٌ على 
سبعة أونجهة لآله إماآن يكرن الواحد من اتحديهذاء و النلاقة يد الخره وعدا على أرينة 
أوجه؛ وهو إما أن يكون الأرضء أو العملء أو البذرء أو البقر من أحدهماء والباقي 
من الآخرء والآولان جائزان» والثالث لا؛ لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في 
الهدان وهو أيضا غير جعافز» لآله امععار الشر بآجر هوك وإما أن يكرن انكان 
من أحدهماء واثنان من الآخرء وهو على ثلاثة أوجه. وذلك إما أن يكون الأرض مع 
البذر» أو مع البقرء أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من الآخرء والأول جائز دون 
الآخرينء إذ لا مناسبة بين الآرض والعملء وكذا بين الأرض والبقر). 

(1) لأنّه استئجار ببعض ما يخرج من عمله؛ فيكون في معنى قفيز الطحان؛ ولأنَّ الأجر 
مجهول أو معدوم, وكل ذلك مفسدء كما في التبيين 5: /717. 

)١(‏ فعن زيد بن ثابت رضِيّ الله عنه» قال: (نهى رسول الله يل عن المخابرة» قلت: وما 
المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع) في سئن أبي داود ؟: 27/1 
ومسند أحمد 0: /141» وقال الآرناؤوط: صحيح. 

(7) لآنها عق شركة يخال من انحن الشر يكين درغم من الآخر تبجو اعفار أ بالمضبارية 
والجامع دفع الحاجة» فإنَّ صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل» والمهتدي إليه 
قد لا يجد المال» فمسّت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهماء بخلاف دفع الغنم - 


وهي عندهما على أربع أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد. والعمل والبقر 
لآخر. جازت المزارعة. فاه ةجسةة تفج هيه ووه وان قو فين مق سوه وس مجو وود دوجا داورو مه 


التي بين النخل تجوز؛ تبعاً للمساقاة» والأصل عندنا ممنوع؛ فما ظنك بالتبع. 
إذا كانت الأرض والبذر لواحد. والعمل والبقر لآخر. جازت المزارعة)» 


- والدجاج ودود القزّ معاملة بنصف الزوائد؛ لأنّه لا أثر للعمل فيها في حصول الزيادة؛ 
فلم تتحقق الشركة مع أنه ليس فيها عرف. وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين 
والصالحين من بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير» كما في التبيين 5: /717. والفتوى على 
قولهماء كما في الوقاية 5: 5لا» وفي التصحيح 1/4 «والفتوى على قولهماء 
قاله قاضي خان رضِيّ الله عنه في أوّل الكتاب» وقال أيضاً في كتاب المزارعة: 
«والفتوى على قولهما؛ لتعامل الناس بها في جميع البلدان»» وقال في «الخلاصة»: 
(والموارغة جائزة على قو لهماء والشترى على قولهمالء زقال فى لامشنا رات النوا زا 
(وقالا: هي جائزة» وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصحٌء وعليه الفتوى»» وقال في 
«الحقائق»: «والفتوى على قولهما للتعامل». وقال في «الصغرى): «وفى المزارعة 
والصاملة والرققي» الكو على قو ا برست ونسقق روفي الله عيية لكا 
القمرووة والإلرى يرقا فى #النسيةة «أحيل الفقيه أبو اليك يقول ألى حيفة رض 
الله عنه في الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء بلا بصنعه. وبه أفتي» وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم؛ لمكان 
الضرورة والبلوى»» وقال في «الفتاوى الكبرى»: «المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه فاسدتان» وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما جائزتان» والفتوى 
على قولهما»» وقال في «الهداية»: «إلا أن الفتوى على قولهما؛ لحاجة الناس إليهاء 
ولظهور تعامل الأمة بهاء والقياس يترك بالتعامل» كما في الاستصناع»» وقال الإمام 
المحبوبيٌ: (اوصحت عندهماء وبه يفتى)» ومشى عليه النسفيّ». 


؟ءه يددح بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وإن كانت الأرض لواحدء والعمل والبقر والبذر لواحدء جازت وإن كانث 
الأرض والبقرٌ والبذرٌ لواحد. والعمل لآخر جازت: وإذا كانت الأرض والبقرٌ 


لواحد. والبّذر والعمل لواحد فهى باطلة» 000111 
وصار صاحبٌ الأرض والبذر مستأجراً للعامل» والبقر تبعاً له» كالآلة في سائر 
الصنائع. 


(وإن كانت الأرض لواحد, والعمل والبقر والبذر لواحد جازت)؛ وصار 
العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج. 

(وإن كانت الأرض والبقرٌ والبذرٌ لواحد» والعمل لآخر جاززت)27: وضار 
صاحب الأرض مستأجراً للعامل ببعض الخارج. 

والأصل ! أن قفانم المسلميع 2ل خلى أقرسي القرى 'البتادة البهاة 
وأقرب العقود هو الإجارة فتصحٌ عليها. ْ 

(وإذا كانت الأرض والبَقرٌ لواحد, والبّذر والعمل لواحد فهى باطلة)0©؛ 
لعو وجه لمك ةيوهل لذو إجارة الأرهن طالقر لايصير يعاء و لما يصيركيفاً 
للعامل على ما مر ولو قُدَّرَ إجارة العامل» فلا يصير البذر تبعاً؛ لأنَّه لا ينتفع به إلا 
بالاستهلاك, ولا نظير في الشرع. 


(1) نَظَمّ هذه الثلاثة الجائزة ابن عابدين في رد المحتار 5: 277 فقال: أرضٌ وبذدٌ كذا 
أرضٌ كذا عمل من واحدٍ ذي ثلاثِ كلّها قيلت 
(1) اعلم أنَّ مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل: وهو أَنَّها تنعقد إجارة 
وتتمٌّ شركة» وإِنَّما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل» ولا تجوز على منفعة 
غيرهما من بقر وبذرء كفاية» قال ابن عابدين في رد المحتار 5: //71: وقد جمعت 
هذه الأربعة في بيت أيضاً فقلت: 
والبذر مع بقر أو لا كذا بقر لاغير أو مع أرض أربع بطلت 


ولا نصح المُزارعةٌ إلا على مُدّةِ معلومة وأن يكون الخارجٌ مشاعاً بينهماء فإن 
شرطا لأحدهما قُفزاناً مُسمّاة فهى باطلة 0 1111011 


وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنّه صحيح في هذا الوجه أيضاً؛ اعتباراً لربٌ 
المال إذا دفع دابة مع المال إلى المضارب ليحمل عليها المتاع. 


ب 
عله 


(ولا نَصِحٌ المُزارعةٌ إلا على مُدّةٍ معلومة)7"؛ لواة الما مهد باكعارة: 
(وأن يكون الخارج مشاعاً بينهماء فإن شرطا لأعدهنا قفزاناً مسمّاة 
فهى باطلة)20؛ لأن القياس يأبى جوازها لجهالة البدل: وإِنَّما جوزت للتعامل» 


)١(‏ قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان المّدة» وتكون المزارعة على 
أول السنة» يعني على أوّل زرع يكون في تلك السنة» ثم قال: والفتوى على بيان 
الوقت على جواب الكتاب,. اهه وفي الخلاصة: وبيان المدة سنة أو سنتين شرط 
في المزارعة» وفي المعاملة تصحٌ من غير بيان المدّة استحساناء ويقع على أوّل ثمرةٍ 
تخرج في تلك السنة» وفي النوازل عن محمّد بن سلمة رضِيّ الله عنه: المزارعة من 
غير بيان المدة - ئزة أيضاء وتقع على سنة واحدة» يعني على زرع واحدء وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث؛ وقال: إِنّما صَرَّط أهل الكوفة بيان الوقت؛ لأنَّ وقت المزارعة عندهم 
متفاوت ابتداؤها وانتهاؤها مجهول. ووقت المعاملة معلوم» فأجازوا المعاملة ويقع 
على أول السنة» ولم يجيزوا المزارعة» أما في بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوزء 
اه وفي البَرّازيّة: وعن محمد رضي الله عنه: جوازها بلا بيان المدة ويقع على أول 
زرع يخرج زرعاً واحداً» وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوىء وإِنَّما شَرَطَ محمد رضي الله 
عنه بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأنْ وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها 
مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم, اه. فقد تعارض ما عليه الفتوى» كما فى 
الشرنيلالة 8:9 

(1) لأنَّ به تتقطع الشركة؛ لجواز أن لا تُخرج الأرض إلا ذلك القدر فيستحقه أحدهما 
دون الآخرء وكذا إذا شَّرَطً صاحبٌ البذر أن يرفع بقدر بذره ويكون الباقي بينهما فهو - 


64 ضحت ”<تىت؟ت7ت7ت7ببببببصح يي | لساقل علق خالاصة الذلافل 
وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسّواقي» وإذا صَحَّت المزارعةٌ فالخارجٌ 
بينهما على الشّرط» فإن لم تُخْرِج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل انقو همي عرو هات و ا 


(وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات” والسّواقي)”"؛ لأنَّه يقطع الشركة 
عن بعض الخارج. 

(وإذا صَحّت المزارعةٌ فالخارجٌ بينهما على الشّرط): كقوله كَلِِ: «المسلمون 
عند شروطهم)”" (فإن لم تُخْرج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل)؛ لأنّه لم يستأجره 


- فاسد؛ لأنَّه يؤدّي إلى قطع الشركة في بعض معيّنء أو في جميعه بأن لا تُخرج إِلّا قدر 
البذرك كنا فى الوسر 171 

(9) الماذياناتك جم الماقياةة وهر أمعرينق اليز و أمظ مرو السلاول فار مغزية 
وقيل: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقى منه الأرضء كما في المغرب ؟: 777. 

(؟) يعني: شرطاه لأحدهما فهو فاسدء والسواقي جمع ساقية» وكأنها التي يسقى بها كل 
الأرض» وهي فوق الجدولء وكذا إذا شرط لأحدهما زرع موضع معيّنء أو ما يخرج 
من ناحية معينة لا يجوز؛ لأنَّه يفضي إلى قطع الشركة؛ لجواز أنه ل يخرج إلا من ذلك 
الموضعء وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحبّ فهو فاسد؛ لأنْه قد تصيبه آفة 
فلا ينعقد الحبّ ولا يخرج إِلّا التبن» وكذا إذا شَرّطَ التبن نصفين والحب لأحدهما؛ 
لأنّه يؤدّي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود. وهو الحبء وإن شرطا الحبّ نصفين 
ولم يتعرّضا للتبن صحت المزارعة؛ لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود. ثم التبن 
يكون لصاحب البذر؛ لأنّه نماء بذره» وقال مشايخ بلخ: التبنُ بينهما أيضاً؛ اعتباراً 
للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان؛ ولأنّهِ تبع للحبٌ والتبع يقوم بشرط الأصلء 
ولو شرطا الحبّ نصفين والتبن لصاحب البذر صحّت؛ لأنه حكم العقدء كما في 
الحية ا 

(9) في صحيح البخاري 7: 95/ معلقاًء والمستدرك 7: لاه» وسئن البيهقي الكبير - 


كتات المزارعة - سس ل اه ف ل 
وإذا قَسَدَت المُزارعةٌ فالخارجُ لصاحب البِذّرء فإن كان البذرٌ من قبل رب الأرض 
فللعامل أجرٌ مثله. ولايّزاد على مقدارٍ ما شط له من الخارجء وقال مُحمَّد رضي 
الله عنه: له أَجْرُ مثله بالغاما بلغ» وإن كان البذرُ من قبل العامل فلصاحب الأرض 
أجرٌ مثلهاء وإذا عدت المزارعةٌ فامتنع صاحبٌ البَذْرِ من العمل لم يَجْبَر عليه ... 
بأجرة في الذمّة» بل ببعض الخارج ولم يوجد. 

(وإذا قَسَدَت المُزارعة فالخارجٌ لصاحب البِذّر)؛ لأنَّهِ نماؤه» وغيره إِنَّما 
ل (فإن كان البذرُ من قبل َب الأرض فللعامل أجرٌ 
مغلم لذن ربت الارقن لتاق مفقطته يعقاة لاننك قعليه وذ هام ؤقل قرتحي 
القيمة» (ولا يُزاد على مقدار ما شُرط له من الخارج)20؛ أن قد رضي ذلك 

(وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: له أَجْرٌ مثله بالغاً ما بلغ)؛ لأد تيا عفن 
الخارج لغو عند فساد العقد فصار كأن لم يسم شيئاً. 

(وإن كان البذدٌ من قبل العامل فلصاحب الأرض جد مثلها)؛ لأنَّ العامل 
307 أذخنة بعقد فاسد0). 


٠‏ 5 و 0-5 5 ها سم 
(وإذا عقِدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البَّدرِ من العمل لم يُجْبَر عليه'” 


- 9:5لاء واللفظ له. وسنن الدارقطني ": /1”'» وشرح معاني الآثار 4: )4٠‏ وغيرها. 

)١(‏ هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضِيّ الله عنهماء قال في التصحيح: ومشى على 
قولهما المحبوبي والنسفيء كما في اللباب ."/8٠١ :١‏ 

(') وهل يزاد على ما شرط له من الخارج؟ على الخلاف المذكورء ولو جمع بين الأرض 
والبقر حتى فسدت المزارعة» فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيحء كما 
فى الجوهرة ١‏ عبت 

(م) أنه لايمكنه المضي في العقد إلا بإتلاف ماله» وهو البذر» وفيه ضرر عليه» فصار - 


دد.دوهدبددددددد حب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل وإن مات أَحدٌ 
المتعاقدين بَطَلّت المُزارعة» وإذا انقضت مُدَةٌ المُزارعة والرَّرعٌ لم يُدْرِكُ كان 
على المزارع أَجْرِ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصدء والنفقة ”2 

وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل)”©؛ لأنَّ الذي 
من قبله البذر لا يمكنه المضي على العقد إلا بضرر يلزمه» وهو إتلاف البذرء فلا 
يلزمه» كمّن باع جذعاً في سقف, وليس كذلك الذي ليس من قبله البذر. 


(وإن مات أحدٌ المتعاقدين بَطَلَّت المُزارعة)”"؛ اعتباراً بالإجارة. 


(وإذا انقضت مُدَةُ المُزارعة والزَّرعُ لم يُدْرِكُ كان على المزارع أَجْرِ مثل 
نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد)”"؛ رعايةً للجانبين بالقدر الممكنء (والنفقة 


- كما إذا استأجر أجيراً لهدم داره ثم بدا لصاحب الدارء لم يجبر على ذلك» كما في 
الجوهرة :١‏ 8"1/7. 

)١(‏ لأنّه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررهء والعقد لازم بمنزلة الإجارة» إلا إذا كان عذر 
يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة» كما في العناية 9: "/ا5 . 

() يعني: مات قبل الزراعة» أمّا إذا كان بعدهاء فإن مات صاحب الأرضء تركت في يد 
العامل حتى يستحصد ويقسم على الشرطء وإذا كان الميت هو العامل» فقال ورثته: 
نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد وأبى صاحب الأرضء لم يكن له ذلك؛ لأنّه لا 
ضرر عليه وإنَّما الضرر عليهم في قلع الزرع فوجب تبقيته ولا أجر لهم فيما عملواء 
وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل» وقيل لصاحب الأرض: إقلعه فيكون 
بينكم» أو أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لكء أو أنفق على حصتهم وتعود بنفقتك 
في حصتهمء كما في الجوهرة :١‏ ؟/ال. 

(") أي: إذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك» يبقى الزرع وكان على المزارع أجر 
مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع» حتى لو كانت المزارعة بالنصف كان - 


كتاب المزارعة ب بي يبي م 
على الزرع عليهما على قدر حقوقهما وكذلك أجرة الحصاد والرّفاع والدياس 
والتذرية عليهما بالحصص. فإن شرطاهه فى المزارعة على العامل فسدت المزارعة. 


وكذلك أجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتذرية عليهما بالحخصص)”؛ لأنَّ 
النفقةَ على الملكء فتقدر بقدر الملك. 


(فإن شرطاه فى المزارعة على العامل فسدت المزارعة)”"؛ لأنّه شرط لا 


-_ عليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأنَّ المزارعة لما اققضت بانقضاء المدّة لم يبق للعامل 
حقّ في منفعة الأرضء وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك» فلا 
تسلم له مجان والنفقة على الزرع وهي مؤنة الحفظ والسقي وكري الأنهار عليهما 
على مقدار نصيبهما حتى يستحصدء كما في العناية 4: 5!/5 . 

)١(‏ وهذا الحكم ليس بمختص بما ذكر من الصورة» وهو انقضاء المدة والزرع لم يدرك 
بل هو عام في جميع المزارعات؛ لأنْ العقد يتناهى بتناهي الزرع؛ لحصول المقصود؛ 
فيبقى مال مشترك بينهما ولا عقد. فيجب مؤنته عليهماء وإذا شرط في العقد ذلك ولا 
يقتضيه وفيه منفعة لأحدهما يفسد العقد: كشرط الحمل أو الضمن على العامل» 
وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل؛ للتعامل اعتباراً 
بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ» قال شمس الأئمة السرخسي رضي الله عنه: 
هذا هو الأصح في ديارناء فالحاصل: أن ما كان من عمل قبل الإدراك: كالسقي 
والحفظ فهو على العامل» وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر 
الرواية: كالحصاد والدياس وأشباههماء وما كان بعد القسمة فهو عليهماء كما في 
الهداية 9: /ا/ا؟ . 

(0) هذا ظاهر الرواية» وأفتى به الحسام الشهيد في الكبرى» وقال: عن الحسن عن 
أبي حنيفة رضِيّ الله عنه: أنه جائزء وهكذا عن أبي يوسف رضي الله عنه» قال في 
الخاصي: وصحّحه الفضليٌ رضي الله عنه. وقال في الينابيع : وهو اختيارٌ مشايخ - 


يقتضيه العقد. وعن أبى يوسف رضي الله عنه: إن شرط الحصاد والدياس من 
الوسط أو على العامل جاز؛ استحساناًء وهو اختيار المشايخ للتعامل. 
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عد رسالا قال لفقي ويه «اعلو قال الأسيضاي عع أن بوه رفي اللدمةة: 
إن شرطا ذلك على الوسط جازء وإن شرطا على العامل فكذلكء وهو اختيارٌ مشايخ 
العراق؛ اتّباعاً للتعامل» وقال في مختارات النوازل: وهو اختيار مشايخ بلخ وبخارى 
للعرف بينهم» كما في التصحيح ص5١".‏ 


كتات المساقاة 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه: المساقاةً بجزء من الثمرة باطلة 5205 
كتات المساقاة 


(قال أبو حنيفة رضِيّ الله عنه: العمافاة !جر من ليرا ربالا انوي 5 
عن المخابرة»» وقال ابن الأعرابي رضي الله عنه0) 0 ا 0 


(1) شرعاً: دقع الأشجار إلى من يعمل فيها غلى أن الثم ر بيتهماء كما في الكنره: 8/4. 
وشروطها شروط المزارعة عند من جوزها إلا في أربعة أشياء: 
أحدها: إذا امتنع أحدّهما يجبر عليه؛ لأنّه لا ضرر عليه في المضيء بخلاف المزارعة 
حيث لا يجبر صاحبٌ البذر إذا امتنع. 
ل ب ا وق 
الثالث: إذا | ستحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله والمزارع بقيمة الزرع. 
الرابع: إذا لم يبيّن فيها المدّة يجوز استحساناً؛ لأنَّ وقت إدراك الثمر معلوم» وقلّ ما 
يتفاوت فيه» فيدخل فيه ما هو المتيقن به» وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة 
إدراك الثمار؛ لأنَّ له نهاية معلومة فلا يشترط فيه بيان المدة» بخلاف الزرع؛ لأنَّ ابتداءه 
يختلف, والانتهاء مبني عليه» فتدخله الجهالة الفاحشة» كما في التبيين 8: 15/؟. 
(؟) هو محمد بن زياد» المعروف ب<ابن الأعرابي)» أبو عبد الله من أهل الكوفة» قال - 


ال 0 بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وقالا: هى جائزة إذا ذَكَوَا مِدَّةٌ معلومة ينا جزءاً من الثمرة مُشاعاًء وتحور 
المساقاةٌ في النّخل والشجر والكرم لجان ونه ب اورجاه تجوت ولا جنل جاو دحاال الات طاوو ارو 1 

(وقالا: هي جائزة إذا ذَكَرَا مدّةٌ معلومة(" وسَمّيا جزءاً من الثمرة مُشاعاً)"؛ 
لأن النبيّ بَكِلَمَاََحَ خيبرَ أعطاها معاملةً على أنْ له النصف ولهم النصف”". وهذا 
حجّةٌ لهما في البابين جميعاً» واعتبار التوقيت؛ لأنّها نوع إجارة. 

000 0 1 
(وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم لمعنه ة لجار لل طاو اف واجه م امود تمر سق 2 


- الزركلي: أملى على الناس ما يحمل على أجمالء ولم ير أحد في علم الشعر أغزر 
منه» من مؤلفاته: «تفسير الأمثال», و«معاني الشعر)» و«تاريخ القبائل», -١60(‏ 
١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان 5: ٠94-7٠05‏ ", والأعلام 5: 54". 

)١(‏ القياسٌ أن يكون شرطاً؛ لأَنَّ ترك البيان يؤدّي إلى الجهالة كما فى المزارعة: إلا أنَّه 
رك القياني التسامل النانى 3للكو مع غيربيان الحدة ولم يويعة دللك فى الم زعا 
حتى إِنَّه لو وجد التعامل به في موضع يجوز من غير بيان المدّة» وبه كان يفتي محمّد 
بن سلمة رضي الله عنه» وهذا استحسانء ويقع على أول ثمرة تخرج في أول السنة 
بخلاف المزارعة» ولو دفع أرضاً ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضاً فيها أصول رطبة 
نابتة ولم يسم المدة» فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلومء 
فالمعاملة فاسدة» وإن كان وقت جذّه معلوماً يجوز ويقع على الجذّة الأولى كما في 
ال ع ديت 1 يد 

(؟) تحقيقاً للشركة؛ إذ شَّرط جزء معين يقطع الشركة؛ كما في اللباب :١‏ 17/". 

(؟) فعن ابن عمررضي الله عنهما: (أَنّهِ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضهاء على أن 
يعتملوها من أموالهم: ولرسول الله وله شطر ثمرها)» وفي لفظ؛ (أنّ رسول الله كلل 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) في صحيح مسلم 7: -١145‏ 
اا ا رسكن الترمدئ 55# 


كتاب المساقاة سس ب م (ق 


5 2 2 
والرّطاب وأصول الباذنجان. فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة والثمرةٌ تزيدٌ بالعمل 
جازء وإن كانت قد انتهت لم يَجُر وإذاافسدت المساقاةٌ فللعامل أجر مثله. 2 


و 
والرّطاب”2 وأصول الباذنجان)؛ لما ذكرنا من «معاملة النبئّ يَلِِ أهل خيبر) 0" 
وهي بلاد كثيرة» فالظاهرٌ أَنّهها تعمّ جميع الأنواع؛ ولأنَّ الحاجةً تعمّ الأنواع 


34 


كلّها. 


وقال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه : لا يجوز إلا ذ في البّخل والكرم خاصة؛ لحديث 
خيبر» وكانت نخلاء والحديث بعينه حجّة عليه على ما مرّ-. 

(فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة والثمرةٌ تزيدٌ بالعمل جاز)؛ اعتباراً بما قبل 
وجودهاء (وإن كانت قد اندهت لم يخر)20؛ لآله إجارة بأجر مجهول» وإنّما جور 
بالمعاملة على خلاف القياس لفعله يَكِِه وهذا ليس في معناه. 


(وإذا فسدت المساقاةٌ فللعامل 8 مثله)299؛ لأنّها نوع إجارة. 


(1) الّطبة؛ بالفعح: الاسقست» وفي (كتاب العشر): البقول غير الرطاب» فإنّمَا البقول 
مثل الكرّاث» ونحو ذلكء والرّطاب هو: القثاء» والبطيخ» والباذنجان وما يجري 
مجراه. والآوّل هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب.ء كما في المغرب 
ص190١.‏ 

0 سيل تخرييجة 

() لأنَ العامل إِنّما يستحق بالعمل؛ ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك» كما في 
الحرهة بم 

(:) لأنّهِ في معنى الإجارة الفاسدة» وصار كالمزارعة إذا فسدت,ء ثم عند أبي يوسف 
رضي الله عنه: له أجر مثله لا يزاد على ما شَّرَطً له وعند محمد رضي الله عنه: له 
أجر مثله بالغا ما بلغ» كما في الجوهرة :١‏ /ا. 


:1ه 
وتبطل المساقاةً بالموت وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. 


(وتبطل المساقاةٌ بالموت7) 
وتفسخ بالأعذار”"' كما تفسخ الإجارة)» كما ذكرناء والله أعلم. 


(0) أعاموت صباحب التخل؛ فاكن العف اتقل إلى غير وأتاعوك العادال؟ فلتعدو 
العمل من جهته» فإن مات صاحب النخل والثمرة بسر أخضرء فللعامل أن يقوم 
عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كَرَهَ ذلك ورثته؛ لأنَّ في ذلك دفع 
الضرر عن العامل من غير إضرار بالورثة» فإن رضي العامل بالضرر بأن قال: أنا آخذ 
نصيبي بسراً أخضرء فالورثة بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه وقسموه. 
وإن شاءوا أعطوه قيمة نصيبه» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى يبلغ ويرجعون بما 
أنفقوا في حصة العامل» وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كَرِهَ صاحب 
الك لآن ضيه النظر مع الجافيومواة آرادو] أذيض مرو مير قان مباحي التقل 
بين الخيارات الثلاثة التي ذكرناهاء وإن ماتا جميعاً فالخيار لورثة العامل؛ لقيامهم 
مقامه. فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل على ما 
يناه وإذا انقضت مدة المعاملة» وهو بسر أخضر.ء فللعامل أن يقوم عليه حتى يدرك 
لكن بغير أجر؛ لأنَّ الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة في هذا؛ لأنَّ الأرض 
يجوز استئجارهاء وكذلك العمل على العامل هاهناء وفي المزارعة عليهماء كما في 
السو ١‏ يام واب 

()اومح متها أن يكوة العام سارقاً يناك عليه سرقة السعت_أى سرزية السفل .> 
والثمر قبل الإدراك؛ لأنّهِ يلزم صاحب الأرض ضرراً لم يلتزمه فتفسخ به» ومنها: 
مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأذكي لازام امعان لجز نويادة شور 

عليه ولم يلتزمه» فيجعل ذلك عذراء كما في الهداية 9: *8/1. 


